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دوع لاط 


تقديم : العسوسة 
هل هى أسطورة ضرورية ؟ 


صارت العولة مفهوماً أنيقاً فى العلوم الاجتماعية » وقولا جوهرياً فى 
توصيات خبراء الإدارة » وصيغة متكررة لدى الصحفيين والسياسيين من كل لون . 
وهناك انتشار واسع لتأكيد أننا نعيش فى عصر يتحدد فيه الجانب الأكبر من 
الحياة الاجتماعية بواسطة عمليات عالمية تذوب فيها بالتدريج الثقافات القومية 
والاقتصادات القومية والحدود القومية . وفى قلب هذا التصور فكرة عملية العولة 
الاقتصادية السريعة حديثة العهد . وهناك الزعم بأن اقتصاداً عالمياً بحق قد يزغ 
أو فى طريقه إلى البزوغ . وفيه لم يعد للاقتصادات القومية المتميزة ومن ثم 
للاستراتيجيات المحلية للإدارة الاقتصادية القومية على نحو متزايد ما يبررها . 
فالاقتصاد فى جميع أرجاء الأرض قد أصبح عالياً فى دينامياته الأساسية 
وتهيمن عليه قوى السوق التى لايتحكم فيها أحد » وأصبحت الشركات متعدية 
القومية بالمعنى الصحيح العناصر الفاعلة الاقتصادية الرئيسية والقوى المؤثرة 
الكبرى فى التغير » وهى لاتدين بأى ولاء لأى دولة قومية ‏ وتتخذ موقعها فى أى 
مكان من السوق العالمية وفقا لإملاء الميزة النسبية . 

وتبلغ هذه الصورة من القوة درجة جعلتها تسحر عقول المحلليين وتأسر 
الأخيلة السياسية . ولكن أهى صورة حقيقية ؟ لقد ألفنا هذا الكتاب يحدونا مزيج 
من النزعة الارتيابية فى العمليات الاقتصادية الكوكبية ومن النزعة التفاؤلية فى 
إمكانات التحكم فى الاقتصاد العالمى وفى قابلية الاستراتيجيات السياسية 
القومية للحياة . فقد كان أحد الآثار الرئيسية لمفهوم العولمة شل الاستراتيجيات 
القومية الإصلاحية الجذرية واعتبارها غير قابلة للحياة فى وجه أحكام ومقتضيات 
الأسواق العالمية . فإذا كنا نواجه تغيرات اقتصادية أكثر تعقبدا وأكثر التياسا 
مما يدعيه أنصار العولمة المتطرفون فسوف تبقى إمكانية استراتيجية سياسية 


وفعل سياسى من أجل التحكم القومى والعالمى فى اقتصاديات السوق لتحقيق 
أهداف اجتماعية , 

وقد يدأنا هذا اليحث يموقف يتسم بارتياب معتدل . وكان من الواضح أن 
أشياء كثيرة تغيرت منذ الستينات ولكننا كنا حذرين قى قيول المزاعم الأكثر 
تطرفا لأشد منظرى العولمة حماسا . وكان من الواضح على وجه الخصوص أن 
الاستراتيجيات الجذرية المتعلقة با دة التوزيع فى الإدارة الاقتصادية 
القومية لم تعد ممكنة فى وجه تنوع ابط المحلية والعالمية . بيد أنه كلما 
أمعنا النظر بدقة أصبحت مزاعم العولمة جذرية بادية السطحية 
الخصوص نشعر بالانزعاج إزاء ثلاث 
أ للاقتصاد العالمى الجديد يبين كيف 
يختلف عن الحالات السابقة لمى . وثانيتها الميل على نحو عرضى 
إلى تقديم أمثلة لتدويل قطاعات كما لو كانت دليلا على نمو اقتصاد 
تسوده قوى سوق كوكبية مستقلة فى غياب نموذج واضح تقاس على أساسه 
الاتجاهات . وتالثتها افتقاد | فى واليل 'لتضنوس الققيوات الجارية 
باعتيارها فريدة فى بأبها وغير وركينة الأساس بحيث تواصل اليقاء 
طويلا فى المستقيل . 

وكما كان من المتوقع 
مقتنعين أن العولمة ( أو الكوكية ) 
درجة كييرة أسطورة ؛ ونقدم على ذ 

١-إن‏ الاقتصاد الراهنا عالمى عالى المستوى ليس غير 
منمموق ؛ أقهق والخى هق عود .مث الأوضاع أو الحالات المتميزة للاقتصاد العالمى 
التى وجدت منذ أن بدا اقتصاد مبنى على التكتولوجيات الصناعية الحديثة فى أن يصير 
معمما ايتداء من ستينات القرن التاسع عشر . وفى يعض الأوجه يعتير الاقتصاد 
العالمى الراهن أقل انفتاحاً وتكاملا من النظام الذى ساد من ١417٠١‏ إلى 15١4‏ , 


مفتقرة الى السسند . وقد يداز 


ها اد دعناتها تظرنا هى إلى 


؟ - يظهر أن الشركات متعدية القومية بحق نادرة نسبياً . فمعظم الشركات 
ذات قاعدة قومية وتتاجر على المستوى متعدد القوميات على أساس من قوة موقع 
قومى رئيسى للانتاج والمبيعات » ويبدو أنه لا وجود لميل رئيسى نحى نمو شركات 
عالمية يحق . 

2:8 إن خترا لعرافن المال لا ينض تخولا مبخما اليستتمان والعدالة هن 
البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية » بل يتركز الاستثمار الخارجى المباشر بقدر 
كبير وسط الاقتصادات الصناعية المتقدمة ويظل العالم الثالث هامشياً فى كل من 
الأمشتمان والتشازة صرف النظز عن أظنة كثيلة من الثلاد. اللضيتحة حدينا : 

: - إن اقتصاد العالم . كما يقر بعض الغلاة من أنصار العولة - بعيد عن 
أن يكون كوكبياً بحق . بل إن التجارة والاستثمار والتدفقات المالية متركزة فى 
ثلاثى أورويا واليابان وأمريكا الشمالية » ويبدى أن هذه السيطرة مهيأة 
للاستمرار . 

ه - وهكذا فإن لهذه القوى الاقتصادية الكبرى (مجموعة الثلاثة) القدرة , 
وخاصة إذا نسقت سياساتها » على ممارسة ضغوط تحكم وتوجيه قوية على 
الأسواق الخالية والميول الاقتصادية الأخرى :ؤعلى :هذا التحق لأتكون الأسنواق 
العالمية على الإطلاق متجاوزة التنظيم والتوجيه حتى على الرغم من أن النطاق 
الراهن والأهداف الجارية للتحكم الاقتصادى محدودان بواسطة المصالح 
المناعدة القوى الحظمى والمذافن الاقتصادية السائدة دين نشيها:. 

وهذه الحجج وغيرها من الأفكار الأكثر تفصيلاً التى تتحدى أطروحة العولة 
ستجرى تنميتها فى الفصول التالية . وينبغى علينا أن نؤكد أن هذا الكتاب 
تهدى الصببفة القوية لأطروة العولة الافتسسادية + لأظا تعفد أحديووق فكرة 
اقتضنان كوك فق سكف الكثي من المستتيجات الآخرى المقدمة فى هدالات 
الثقافة والسياسة عن أن يكون قابلا للمؤازرة أو سيصير أقل تهديداً . ومن ثم 
فقد تركز معظم المناقشة هنا على الاقتصاد العالمى وعلى الشواهد المؤيدة 


والمناهضة لعملية العولمة . بيد أن هذا الكتاب ألّف لتأكيد إمكانات التحكم القومية 
والعالمية . وكلما تتأبعت فصوله أعطيت قضايا مستقيل الدولة القومية ودور 
الهيئات العالمية » وأنظمة وهياكل التحكم إبرازاً متزايداً . ويخلتف الأمر بين أن 
تكون مرتابا فى مفهوم العولة وأن تفسر انتشار وتطور واستقبال المفهوم منذ 
السبعينات من القرن العشرين . وليس من المفيد أن نخرج مفهوم «الأيديولوجية» 
فى هذا السياق من مكمنه , لآن هذا الرأى يبلغ من الانتشار درجة أن يغطى 
أشد وجهات النظر والمطالح الاجتماعية تبنايناً . إنه يفطى ألوان الطيق 
السياسى من اليسار إلى اليمين ‏ ويلقى التأييد فى الفروع العلمية المختلفة - 
الاقتصاديات وعلم الاجتماع والدراسات الثقافية والسياسة الدولية ويقدمه 
المجددون والتقليديون فى مجال النظرية . كما صار الأدب المكتوب حول العولمة 
كينها نقذوها وف اخشركا تعامدية :الوق هذا الكتان عن طريق تلحيسصن هذا 
الأدب وتقذه © ويزجع الأمرفى جء مته إلى أن :ذلك سيكون مشروعا لايتتهين 
يدا زرا لد ومعدل النعس حول هذا الوشيوع «ولكنه يرهم أسانيا إلى أننا 
استنتجنا أن الحجم الأكبر من هذا الآدب مبنى على افتراضات يتعذر الدفاع 
عنها . لذلك فقد قررنا أن نفحص الشواهد على أساس من مفهومات تستطيع 
تحديد كيف ينبغى أن يبدى اقتصاد كوكبى متميز دون أن نفترض مسبقاً وجوده . 
مق الاقان رع عجن نكن طن تعدا سزيمنا رمن ويتينات لطر اتن 
تستخدم مصطلح « العولمة » . وحتى وسط المحلليين الذين يحصرون أنفسهم فى 
العمليات الاقتصادية بالمعنى الدقيق نجد بعضهم يقدم مزاعم أكثر جذرية عن 
التغيرات فى الاقتصاد العالمى من الآخرين . وقد يؤخذ علينا أننا بالغنا في 
التركيز الضيق على تحديد وعلى تحدى أشد الصيغ تطرفاً من أطروحة العولمة 
الاقتصادية . وفى الحقيقة يمكن اعتبارناً فى نقد مثل هذه المواقف عاكفين على 
تدمير دمية من القش أو على دحض حجة وهمية . وعلى العكس من ذلك نرى أن 
ونه انا القساوكة قور ونتهاي ةك تسيا بزكادارة عن ارخ ندم لفضيين مقوودا 


واضحاً . ومثالياً نموذجياً لنظام اقتصادى كوكبى الطابع . وهذه الآراء مهمة 
أيضا لأنها أصبحت ذات شأن كبير , فالمدافعون الأكثر إفصاحاً عن وجهة النظر 
المتطرفة يتمتعون بتأثير قوى #وننسون جو كحيو جعمة الناقنية فوبوراكز 
الأعمال والدوائر السياسية . فالآراء التى تشكل تصور أخذى القرارات 
الرئيسيين مهمة » وهى الهدف الرئيسى بدلا من أن تكون هدفا هامشياً . 

وهناك بعض التحليلات الأقل تطرفاً والأكثر تنوعاً فى درجات اللون 
والتى تستخدم مصطلح العولة قد صارت راسخة القدم فى الجماعة الأكاديمية 
وهى تركز على التدويل النسبى للأسواق المالية الرئيسية , والتكنولوجيا ويعض 
قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات ذات الأهمية وعلى الأخص منذ السيعينات . 
والتركيز فى كثير من هذه التحليلات يوضع على القيود المتزايدة المفروضة على 
التحكم (التوجيه) فى المستوئ القومى وفئ:التى تمتع جود السياسنات 
الاقتصادية الكلية التى تتباعد بقدر ملموس عن المعايير المقبولة لدى الأسواق 
المالية العالمية . وفى واقع الأمر لقد ظل المؤلفان طيلة فترة من الزمان يلفتان 
الأنظار إلى مثل هذه الظواهر فى كتبهما . 

ومن الواضح أنه ليس من هدفنا إنكار أن مثل هذه الاتجاهات نحو تدويل 
متزايد قد حدثت , أو تجاهل القيود على أنماط معينة من الاستراتيجية 
الاقتصادية القومية . ولكن مقصدنا فى تقييم أهمية مثل هذا التدويل الذى حدث 
هو التدليل على أنه قاصر عن تذويب الاقتصادات القومية المتميزة فى البلاد 
الصذاعية المتقدمة الرئيسية أى عن الحيلولة دون تطور أشكال خجديدة من التحكم 
الاقتصادى فى المستويين القومى والعالمى . فهناك » مهما يكن من شئ » أخطار 
حقيقية جداً تكمن فى عدم التفرقة بوضوح بين اتجاهات معينة نحو التدويل 
والصيفة القوية من أطروحة العوئة . وسيكون من سوء الطالع على وجه 
الخصوص الخلط بين الاثنتين بواسطة استخدام الكلمة نفسها « العولة » 
اوؤشفهما عا ,وغالباً ها اتشعى أن تذليلاً مسكمدا من سمغ كسم بالحدر 


يُستخدم بعد ذلك دون حرص لتدعيم حجج أكثر تطرفاً بالبكاة انكر العام فحن 
الاستخدام على حين تمس الحاجة إلى تفرقة صارمة بين المعانى . وذلك يبث 
الاختلاط والتشويش فى المناقشة العمومية ورسم السياسات مدعماً وجهة النظر 
القائلة بأن الممثلين السياسيين لا يستطيعون إلا القيام بأقل مما هى ممكن بالفعل 
فى نظام كوكبى ٠‏ 

وتتطلب الصيغة القوية لأطروحة العولمة وجهة نظر جديدة إلى الاقتتصاد 
العالمى . كما سنرى بعد قليل ‏ وجهة نظر تدرج تحتها عمليات المستوى القومى 
وتخضعها . على حين أن الميول نحو التدويل يمكن أن تتكيف داخل وجهة نظر 
معدلة لنظام اقتصادى عالمى بحيث تعطى دوراً رئيسياً لسياسات المستوى 
القومى وممثليه . ولا شك فى أن ذلك يتضمن درجة أكبر أو أصغر من التغير , 
فالشركات والحكومات والهيئات الدولية يجرى إرغامها على أن تسلك بطريقة 
مختلفة , ولكنها من حيث الأساس يمكن لها أن تستعمل المؤسسات والممارسات 
القائمة لفعل ذلك . ويهذا نشعر أن من المعقول بدرجة أكبر أن ندرس النظام 
الاقتتصادى العالمى فى منظور تاريخى أطول مدى , وأن نقر بأن التغيرات 
الجارية على أهميتها وتميزها ليست غير مسبوقة ولا تتبع بالضرورة حركة نحو 
نمط جديد من النظام الاقتصادى . وللصيغ القوية من أطروحة العولمة ميزة أنها 
تطرح إمكان مثل هذ التغير بوضوح وحدة . وإذا كانت خاطئة » فما زال لها 
بعض القيمة فى تمكيننا من الوصول بالتفكير التفصيلى إلى ماذا يحدث الآن 
ولاذا يحدث . ويهذا المعنى فإن تحدى الصيغ القوية من الأطروحة ليس سلبياً 
فحسب ولكنه يساعدناً على تطوير أفكارنا . وعلى أى حال فإن السؤال يبقى 
قائماً أمام التدبر » فكيف أصبحت أسطورة عولة النشاط الاقتصادى مقرة ؛ 
بالطريقة التى أصبحت بها مقرة » وفى وقت محدد بالذات . وللإجابة يجب أن 
نبداً بنهاية فترة ما بعد ١4404‏ فى اضطراب ما بين عامى 191/7 - 19171 . لقد 
أنهى عدد من التغيرات المهمة فترة من النمى الاقتصادى الممتد والعمالة الكاملة 


فى البلاد المتقدمة » دعمتها استراتيجيات تدخل الدولة القومية النشيط مع نظام 
موجه متعدد الأطراف للتجارة » وسياسة نقدية تحت هيمنة الولايات المتحدة . 
وهكذا نستطيع الإشارة إلى : 

١‏ - آثار إنهيار نظام بريتون وودز وأزمة نفط الأويك فى إحداث الاضطراب 
والتقلب فى كل الاقتصادات الكبرى خلال السبعينات وحتى الثمانينات المبكرة . 
وكان الارتفا ع السريع فى التضخم داخل البلاد المتقدمة الذى أحدثته إخفاقات 
السياشة الحاية :ميماءفنئ توليك هذ الاخمطراب وتقويض انظمة السفاشة 
السابقة , بالإضافة إلى التأثير العالمى لتورط الولايات المتحدة فى الحرب 
الفيتنامية وارتفا ع أسعار النفط فى "/ا91١1‏ و 191/8 , 

" - جهود المؤسسات المالية وأصحاب الصناعات التحويلية فى تلك الفترة 
من الاضطراب والضغط التضخمى لتعويض إنعدام الثقة فى الاقتصاد المحلى 
بواسطة البحث عن منافذ أوسع للاستثمار وعن أسواق إضافية . وكانت النتائج 
إقراضا مصرفياً منتشرا للعالم الثالث أثناء السبعينات التضخمية » ونمو سوق 
اليورو دولار » وزيادة التجارة الخارجية إلى نسب عالية من الناتج المحلى 
الإجمالى فى البلاد المتقدمة . 

* - السياسة العامة لتسريع تدويل الأسواق المالية يواسدئة انتشار التخلى 
عن ضوابط المبادلة ( ضوابط سعر الصرف ) ويواسطة التخلم. عن تنظيم السوق 
فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حتى حينما وضعت الأشكال الأكثر 
تطرفا للتقلب فى أسواق العملة تحت الرقابة بواسطة تطور النظام النقدى 
الأوروبى عام ١9724‏ واتفاقيات اللوفر ويلازا فى الثمانينات . 

5 - الميل نحو« الحد من التصنيع » فى بريطانيا والولايات المتحدة ونمو 
البطالة طويلة المدى فى أورويا » والمخاوف المتصاعدة من المنافسة الخارجية 
وخاصة من اليابان . 

ه - النمى السريع نسبيا لعدد من البلاد المصنعة حديثاً فى العالم الثالث 
واختراقها أسواق العالم الأول . 


5 - التحول عن الإنتاج الكبير ذى المواصفات القياسية إلى طرائق إنتاج 
أكثر مرونة , والانتقال من مفهوم الشركة الكبيرة من شركات احتكار الأقلية ذات 
الجذور القومية باعتبارها العامل الاقتصادى السائد على نحو لا يقبل تحدياً إلى 
عالم أكثر تعقيداً من المشروعات متعددة القومية والشركات الكبيرة ذات الهكيل 
الأقل تصلبا والبروز المتزايد للشركات الأصغر . أى ما يمكن تلخيصه فى المفهوم 
الذائع والشعبى « ما بعد الفوردية » . 

وهذه التغيرات لا شك فيها وكانت مزعجة بقدر كبير لهؤلاء الذين تكيفوا 
بواسطة النجاح غير المسبوق والأمان لفترة ما بعد ه45١‏ فى البلاد الصناعية 
التقدمة :ولكن ]دراك ضماغ الشيطرة القؤمية + وعد التتكن المتزايد فى 
العلاقات الاقتصادية وعدم قابليتها للتنبق والتغير المؤوسسى السريع كانت جميعاً 
صدمة لأذهان جرى تكييفها لكى تعتقد أن الفقر والبطالة والدورات الاقتصادية 
يمكن التحكم فيها كلها أى إزالتها كلها فى اقتصاد للسوق مرتكز على حافز 
الربح . وإذا كان التوافق المنتشر فى الخمسينات والستينات يعتمد على أن 
المستقيل ينتمى إلى رأسمالية دون خاسرين تدار فى أمان بواسطة حكومات 
قومية تعمل فى انسجام فإن الثمانينات الأخيرة والتسعينات يسودها توافق مبنى 
على افتراضات عكسية : هى أن الأسواق العالمية لا يمكن التحكم فيها » وأن 
الطريقة الوحيدة لتجنب أن تكون خاسراً - كأمة أو شركة أو فرد - هى أن تكون 
قادراً على المنافسة بقدر الإمكان . وفكرة اقتصاد عالمى لايمكن التحكم فيه هى 
استجابة لتهاوى التوقعات التى نادت بها النزعة الكينزية وخفف من غلوائها فشل 
سياسه ضيط تداول النقد لتقديم طريق بديل لرخاء عريض القاعدة ولنمو 
مستقر .« فالعولمة » أسطورة ملائمة لعالم بلا أوهام » ولكنها أسطورة تسلبنا 
الأمل . فالأسواق الكوكبية مسيطرة » وهى لا تواجه أى تهديد من أى مشروع 
سياسى عكسى قابل للبقاء » لأن من المعتقد أن الاشتراكية الديموقراطية الغربية 
واستراكنة الكجلة السوققة قن انيتا :مها ؛ 
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(باثولوجيا) التوقعات المتناقصة إلى أقصى مدى . وقد تجاوز الكثيرون من 
اللحطلليين ذوئ الخفاس الذاق واهعرابهم مخ السعناسية كل الشواهه ف 
المبالغة فى تقرير مدى سيطرة الأسواق العالمية وعدم إمكان التحكم فيها . 
وإذا كان الأمر كذلك وجب علينا البحث عن كسر للافتتان يهذه الأسطورة التى 
لا تجلب راحة أو عزاء . لقد كان التفسير العقلانى القديم للأساطير البدائية أنها 
كانت طريقة لإخفاء عجز الإنسانية فى وجه قوة الطبيعة وللتعويض عن هذا 
العجز . وفى حالتنا نحن آمام أسطورة تبالغ فى درجة عجزنا فى وجه القوى 
الاقتصادية المعاصرة . فإذا كانت العلاقات الاقتصادية أكثر قابلية للتحكم مما 
يفترض الكثيرون من المحلليين المعاصرين فينبغى علينا استكشاف الدرجة 
الممكنة والنطاق الممكن لهذا التحكم . وليست القضية الراهنة أن الأهداف 
الجذرية ممكنة التحقيق : عمالة كاملة فى البلاد المتقدمة , ومعاملة أكثر عدالة 
للبلاد النامية الأفقر , ورقابة ديمرقراطبة أوسع انتشاراً على الشئون الاقتصادية. 
لشعوب العالم . ولكن ذلك ينبغى ألا يقودنا إلى إقصاء أو تجاهل أشكال الرقابة 
والتحسن الاجتماعى التى يمكن تحقيقها بسرعة نسبية عند تغير متواضع فى 
مواقف النخب الرئيسية . لذلك من الجوهرى إقناع مصلحى اليسار والمحافظين 
الذين يهتمون ببنية مجتمعاتهم بأننا لسنا عاجزين أمام عمليات كوكبية لا يمكن 
التحكم فيها . فإذا حدث ذلك فإن المواقف والتوقعات المتغيرة يمكن أن تجعل تلك 
الأهداف الأكثر جذرية جديرة بالقبول . 


نمطان للاقتصاد العالمى 


لن نستطيع أن نبداً فى تقييم مسآلة العولمة إلا إذا كان لدينا نموذج واضح 
متسق لكيف ينبغى أن - يكون الاقتصاد الكوكبى ؛ وكيف يمثل طوراً جديداً فى 
الاقتصاد العالمى وييئة متغيرة بالكامل للعناصر الفاعلة الاقتصادية القومية فى 
نفس الوقت . فالعولة فى معناها الجذرى ينبغى أن تؤخذ باعتبارها تعنى تطور 
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هيكل اقتصادى جديد , لا مجرد تغير فى الوضع نحو تجارة عالمية أكبر 


مثالى متطرف وأحادى الجانب من هذا النوع من التفرقة بين درجات من التدويل 
ومن إزالة بعض الإمكانات ومن تجنب الخلط بين المزاعم . ويصبح من الممكن إذا 
ضثان لديا رحكل هذا التمووع أخ انقيمة على أساس :فق كنواهن الأتحافات العالمية 
فيمكّننا بذلك - إلى درجة ما من الجدارة بالقبول - من تحديد إن كانت تلك 
الظاهرة السابقة » ظاهرة تطور نظام اقتصادى متخط للقومية أو فوقها تحدث 
بالفعل . وللقيام بذلك قدمنا نمطين مثاليين أساسيين متقابلين للاقتصاد العالمى : 
فنا" ككتنان كركدى بالكامل مر واعتمينان عاك مفتسوع ها وزال سما مه 
حيث الجوهر بالتبادل بين اقتصادات قومية متميزة نسبياً » وفيه تكون نتائج 
كثيرة مثل الأداء التنافسى للشركات والقطاعات محددة أساساً بواسطة عمليات 
تحدث فى المستوى القومى . وهذان النمطان المثاليان يحتفظان بقيمة كبيرة 
بمقدار ما يكونان مفيدين فى تمكيننا من حيث المفاهيم من إيضاح القضايا أى 
من تحديد الفرق بين اقتصاد كوكبى جديد وعلاقات اقتصادية دولية لم تزد على 
أن تكون متسعة مكثفة . وفى أحوال كثيرة جداً تستخدم الشواهد المتمشية مع 
النمط الثانى كما لو كانت تبرهن على النمط الأول . وياستثناءات قليلة مشرفة 
أخفق دعاة العولمة الأكثر حماساً فى تحديد هذا الفرق أو فى تحديد أى شواهد 
يمكن أن تكون حاسمة فى الإشارة إلى تغير بنيوى ( هيكلى ) نحو اقتصاد 
كوكبى . فليس البروز المتزايد للتجارة الخارجية وليست تدفقات رأس المال 
الدولية الضخمة المتنامية بذاتها دليلاً على ظاهرة جديدة ومتميزة أسمها «العولة» 
كما مكرن قن القضيل الثاشن + فقد كانت كلها سمات للاقتصاد العالمى قبل؟ ١9١‏ . 
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النمط الأول اقتصاد عالمى ( بمعنى 


بسن قوميات 22010221 - )ترز ) 


سنقدم فى البداية صيغة بسيطة متطرفة لهذا النمط . إن اقتصاداً عالمياً 
(بمعنى بين قوميات) هو اقتصاد تكون الكيانات الأساسية فيه هى الاقتصادات 
القومية . وتنتج التجارة ومعها الاستثمار ترابطات ( صلات متبادلة ) متنامية بين 
فده الإكقساوات التى ماتزال قومية . وتستتبع هذه العملية التكامل المتزايد لأمم 
كات لين امتسادون بكاتوئ#زاخل علذعات السنوة الفات رضح لذلك 
تتجه العلاقات التجارية نحو أن تتخذ شكل التخصصات القومية والتقسيم الدولى 
للعمل . بيد أن أهمية التجارة يحل محلها على نحو متصاعد مركزية علاقات 
الاستثمار بين الأمم » وهى التى تسلك على نحو متزايد ياعتبارها المبداً المنظم 
للنظام كله . ويظل شكل تبادل الاعتماد بين الأمم » مهما يكن من شىء » منتمياً 
إلى النوع « الاستراتيجى » . ويعنى ذلك أنه يتضمن الفصل النسبى المستمر بين 
الأظن المكلية :و الحدلية الأقواحى تهدتن السياضة وإذازة كتوق الاتتصباة. ركنا 
تفسق نامكلا ميا فلن انين الآكان الاكتهنارن فالتعا علا (كبارلوت 
التأثير) تنتمى إلى نمط « كرة البلياردو » : لآن الأحداث العا مية لا تخترق أو 
تتخلل الاقتصاد القومى مباشرة أو بالضرورة ولكنها تنكسر خلال السياسات 
والعمليات القومية . ويظل المجالان العالمى والمتعلق بالسياسة القومية إما 
منفصلين نسبياً كمستويين متميزين من التحكم (التوجيه) أو عاملين على نحو 
ذاتى الحركة (اوتوماتيكى) . وفى الحالة الأخيرة يعتقد أن التكيفات ( أو جوانب 
الضبط ) ليست موضوعاً للسياسة من جانب الهيئات العامة أى السلطات بل 
نقح لفوت السوووتفين اللي «ذاى اللقافية: 
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وربما كانت الحالة الكلاسيكية لمثل آلية التكيف « ذاتية الحركة » هذه هى 
« قاعدة الذهب » التى أُخذ بها فى أوج نظام « السلام البريطانى » ابتداء من 
تسق القرن لعافم عسو حص :1515 وقة وضبعنا ذافه الشركة هنا ين 
علامتى اقتباس للإشارة إلى حقيقة أن ذلك كاريكايتر شعبى . فالنظام الفعلى 
للتكيف حدث إلى حد كبير على أساس سياسة قومية سافرة تقوم على التدخلات 
(انظر الفصل الثانى) . وكان من الضرورى أن تحقق الحكومات - من خلال 
سياسات تخفيض الإنفاق الداخلى للتأثير فى الحساب الجارى ومن خلال سياسة 
تلمكو الفاكقة الكاثير فى كسان ران اماق خموونة ى الأحون والأسهان يتطلنيا 
نظام قاعدة الذهب ( فالقيمة العالمية للعملات لا يمكن تعديلها لأن هذه العملات 
ك3 للعو عل :انبانن الذهب ): 

وقد سلكت بريطانيا العظمى بوصفها المهيمنة السياسية والاقتصادية على 
هذا النظام ويوصفها ضامنته . ولكن من المهم الإقرار بأن نظام «قاعدة الذهب» 
و «السلام البريطانى» لم يكن أكثر من أحد الهياكل المتعددة للاقتصاد العالمى فى 
هذا القرن . وكانت هذه الهياكل مشروطة إلى حد كبير بالأوضاع الاجتماعية 
السياسية الكبرى . وهكذا فقد دمرت الحرب العالمية الأولى الهيمنة البريطانية 
وزأذت عن سرعة عملية كاتت يتتحدك نيطء أكسن كثيراً كيخة لفق التدهون 
الصناعى البريطانى . ونجم عن ذلك فترة من نزعة الحماية والمنافسة القائمة على 
نزعة الاكتفاء الذاتى القومى فى الثلاثينات يتلوها تأسيس الهيمنة الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الثانية ‏ والاقتصاد العالمى الذى أعيد إلى الانفتاح فى ظل نظام 
بريتون وودز . ويدل ذلك على خطر افتراض أن التغيرات الكبرى الجارية فى 
الاكتهننا نالعال قور دوق وأننا حكمدة أو الاسكن ان :ناكد مسازا مكسديا : 
ولم تستمر مدة حياة أى نظام سائد للعلاقات الاقتصادية العالمية فى هذا القرن 
أكثر من ثلاثين إلى أربعين عاماً . وفى الحقيقة . إذا أخذنا فى الاعتبار أن معظم 
العملات الأوروبية لم تصبح قابلة للتحويل بالكامل إلا فى أواخر الخمسينات 
وصلنا إلى أن نظام بريتون وودز المكتمل بعد الحرب العالمية الثانية لم يستمر 
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أكتو ين خلا هكد أن ارسة مقو هاما" ,القد كسولف هذ الأنطلمة بواسطلة 
تغيرات أساسية فى ميزان القوة السياسى الاقتصادى , كما أن الأوضاع التى 
أحدثت هذه التحويلات كانت صراعات واسعة النطاق بين القوى الكبرى . ويهذا 
المعنى يكون الاقتصاد العالمى قد تحدد فى هيكله وفى توزيع السلطة داخله 
نؤاطظة الدؤل القومية الكيوس.: 

وتتميز فترة هذا النظام الاقتصادى الممتد على نطاق العالم (بين القوميات) 
بصعود ونضج الشركة متعددة القومية باعتبارها تحويلاً أو إعادة تشكيل 
للشركات التجارية الكبرى فى فترة ماضية . ومن وجهة نظرنا يكون الجانب المهم 
فى هذه الشركات متعددة القومية أنها تحتفظ بمقر ( أو قاعدة ) قومى واضح ,. 
وتخضع للتنظيم القومى فى وطنها الأم » ويقوم وطنها الأم إلى مدى واسع 
بترتيب أمورها على نحو فعال . 

ومغزى هذا النمط المثالى المعتمد على مؤسسات العصر الجميل ع1ا0ه0م6 16اءط 
( السنوات الأولى من القرن العشرين ) ليس التماثل التاريخى » فمن غير 
المحتمل أن يعيد نظام اقتصادى عالمى بسيط وذاتى الحركة والضبط مثل النظام 
السابق على ١9١5‏ إنتاج نفسه الآن . فالاقتصاد العالمى اأر ممن منفتح نسبياً , 
ولكنه يختلف اختلافات واقعية عن النظام السائد قبل الحرب !!هالمية الأولى : فهو 
يمتلك تجارة حرة أكثر تعميماً وأكثر اتصافاً بطابع المؤسسة من خلال الجات ؛ كما 
أن الاستثمار الخارجى مختلف فى كيفيات أدائه وطرائق تخصيصه على الرغم 
من أن درجة كبيرة من حراك رأس المال تصبح ممكنة مرة ثانية » بالإضافة إلى 
أن النظام النقدى العالمى مختلف تماماً » وحرية هجرة العمالة متقلصة بعنف . 
ومع ذلك فإن النظام السابق على ١9١4‏ كان عالمياً بحق تربط أجزاءه اتصالات 
داك متسافات جالقة الطول ووججاكل نفل وتحشعة:. 

إن ثورة تكنولوجيا أواخر القرن العشرين فى الاتصالات والمعلومات قد 
طورت إلى مدى أبعد أكثر مما خلقت نظاماً تجارياً يستطيع أن يحدد الأسعار 
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على نطاق العالم يوماً بيوم . وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مكنت 
كاذك امراك لقا نع قسن وبتك المسريوة القنار احدمن ممق هال 
الأسواق العالمية . حقاً إن الأنظمة الحديثة زادت بطريقة درامية الحجم الممكن 
للصفقات وتعقيدها , ولكن لقد كان لدينا وسائل معلومات قادرة على تعزيز نظام 
تجارى عالمى حقيقى طوال قرن كامل . فالفرق بين نظام تجارى تنقل فيه 
اليضائع والمعلومات بواسطة سفن شراعية » ونظام تنقل فيه بسفن بخارية 
ويالكهرباء هو فرق كيفى . وإذا كان منظرو العولمة يعنون أن لدينا نظاماً 
اقتصادىا مترائط فيه كل وه مق العاله يؤاسيظة اسواق متكرك فى معلونات 
تكاد أن تكون متواقتة فإن ذلك لم يبدا فى السبعينات من هذا القرن بل فى 
سبعينات القرن التاسع عشر . 


نمط ” - اقتصاد كوكبى 


الاقخصنان اكوك هو قط مال متكسيز هن الاقتصساد: المين قومئ ويمكن 
إبرازه بالتقابل معه . ففى مثل هذا النظام الكوكبى تكون الاقتصادات القومية 
المتميزة مندرجة تحت النظام ومتمفصلة من جديد داخله بواسطة عمليات 
(ضشقا ف غالية ,آنا الاتكضان اتن قور على الفكس من لك فيو افتهياك 
ماتزال العمليات التى تتحدد على مستوى الاقتصاد القومى سائدة فيه . وتكون 
الظواهر العالمية نواتج تنيثق من الممارسة المتميزة التفاضلية للاقتصادات 
القومية , فالاقتصاد العالمى هو مجموع وظائف ذات مقرات قومية . وعلى حين 
يوجد فى مثل هذا الاقتصاد مدى واسع متزايد من التفاعلات الاقتصادية العالمية 
( أسواق مالية وتجارة فى السلع المصنوعة على سبيل المثال ) فإن هذه تتجه نحو 
العمل بوصفها فرصاً أى قيوداً أمام ممثلين اقتصاديين ذوى مقرات قومية أو أمام 
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ويرفع الاقتصاد الكوكبى هذه التفاعلات ذات القاعدة القومية إلى مرتبة 
عالية جديدة . وحينما تصبح الأسواق ويصبح الإنتاج كوكبيين بحق يصير النظام 
الاتتصضابى العاالئى مستقلا ومتقضيلاً عن أساشه الامتياعي ورفعين الفا سات 
المحلية سواء كانت سياسات شركات خاصة أو منظمين حكوميين مضطرة الآن 
على نحى آلى أن تأخذ فى حسابها المحددات ذات الطابع العالمى السائد لدوائر 
عملياتها . ومع نمو تبادل الاعتماد النسقى يصبح المستوى القومى مخترقاً من 
جاتن المشتى العالمى ويعهولا بؤاشيلة .وف قل بهذا الاقتضا» الكركين تكن 
المتبكة الت يطريهها ذلك أماء السلعات العانة هن كيف قث سسا سات تسق 
الجهود المنظّمة (بالكسر) وتفرض عليها التكامل لكى تتعامل بنجاح مع تبادل 
الاغتماد التسيقى بين تمقليها الاقتصادنن :. 

وستكون النتيجة الأولى الرئيسية لاقتصاد كوكبى هى الطابع الإشكالى 
الجوهرى للتحكم فيه . فالأسواق الكوكبية المنفصلة اجتماعياً عن بيئتها سيكون 
مق المح تضطيرا حش :]ذا افعرضينا عقاو فعالا من كالب لامي ويدا ينا 
فن مصنالههم:والصعوية الرئسية تكن فى يذاء اذ قمالة وكايلة السياشة 
العامة القومية والعالمية للتعامل بنجاح مع قوى السوق الكوكبية . ولن يؤدى تبادل 
الاتكماد الاتكسادق النستق للاقطان والأسواق ناي حال على نحو حدزورئ إن 
تكامل منسجم يستفيد فيه المستهلكون فى العالم من آليات سوق مستقلة بحق 
وذات كفاءة فى تخصيص الموارد . بل على العكس فإنه من المرجح بدرجة كبيرة 
فق الإقنائغ: (نها جف سكاق الذول والمتاطلق الناتحتكة والمسدمنة يسكوني: كمت 
رحمة قوى سوق لا سبيل إلى التحكم فيها لأنها كوكبية ..وسيحقز تبادل الاعتماد 
تفكك - التكامل أى المنافسة والصراع بين الهيئات المنظّمة (بالكسر) فى 
فبكويات حخطفة »رسيفييدق :0ذا 'الشدرا ع العمقد الماع القعال على السترى 
الكوكبى إلى مدى أبعد . وسيرى المتحمسون لكفاءة الأسواق الحرة ولتفوق رقابة 
الشيركات علئ رقانة البيكات العانة كل هذا باعتياؤة تكلاما تعالناً حقلانيا متكو را 


17 


من قيود التدخلات العامة القومية البالية غير الفعالة . أما الآخرون الأقل وثوقاً 
وتفاؤلا ولكنهم مقتنعون فسيرون أن العولمة أمر واقع لذلك فهى نظام عالمى 
لا يوجد فيه إعادة تأمين عامة معممة أو طويلة البقاء على التكاليف المفروضة على 


وحتى إذا لم يقبل المرء القول بأن عملية العولمة المكتملة أمر واقع فإن هذا 
النمط المثالى قد يكون عوناً فى تسليط الضوء على بعض جوانب أهمية التكامل 
الاقتصنادئ الأكير شمن الكفل التحارية الإقلريفة الكبري. ..فالاتحاد الأوزوبى 
ومنطقة التجارة الحرة الأمريكية الشمالية سرعان ما يصبحان سوقين عاليتى 
التكامل من نطاع قار :بوسق الاش أصثلا آنةافنى خالة الاتحاد الأورويى 
توجد مشاكل جوهرية فى تكامل وتنسيق السياسات المنظّمة (بالكسر) بين 
النجشاعةالغاطة كمه عن بسكي الاتساد ولتي الشودي والشكري 
الإقليمى . 

ومن الواضح أيضا أن هذا النمط المثالى يسلط الضوء على مشكلة التحكم 
العام الواهن بالنسبة للشركات الرئيسية . وحتى إذا كانت هذه الشركات كوكبية 
بحق ؛ فلن تكون قادرة على العمل فى كل الأسواق بدرجة متساوية من الفاعلية , 
وستكون مثل الحكومات فى افتقادها القدرة على إعادة التأمين ضد خطر 
الصدمات غير المتوقعة من مواردها الخاصة وحدها . ولن تكون الحكومات متاحة 
لتقديم العون كما كانت من قبل بالنسبة إلى « الآبطال القوميين » . وستسعى 
الشركات لاقتسام المخاطر والفرص من خلال الاستثمارات فيما بينها , 
والمشاركات والمشاريع المشتركة .. إلخ . وحتى فى الاقتصاد الراهن بطابعه 
العالمى نستطيع التعرف على بزوغ هذه العمليات . وستكون النتيجة الرئيسية 
الثانية لمفهوم اقتصاد عالمى كوكبى تحويل الشركات متعددة القوميات إلى 
شركات متعدية القوميات ياعتبارها اللاعبين الأساسيين فى اقتصاد العالم . 
وستكون الشركة متعدية القومية بمثابة رأس مال طليق بحق دون هوية قومية 
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نوعية » يمتلك إدارة ذات تكوين عالمى ومستعد من حيث الإمكان على الأقل 
لاتخاذ المواقع وتغييرها فى أى مكان من كوكب الأرض لكى يحصل على أكبر 
أمان أو أعلى عوائد . وفى القطاع المالى يمكن تحقيق ذلك بلمسة زر ؛ وفى 
اقتصاد كوكبى بحق ستمليه بالكامل قوى السوق دون رجوع إلى السياسات 
النقدية القومية . وفى حالة شركات الصناعة التحويلية فى المحل الأول , 
ستحصل الشركات متعدية القومية على الموارد وستنتج وستسوق على مستوى 
الكوكب كما تملى الاستراتيجية والفرص المتاحة . ولن تتخذ الشركة . مقرها فى 
موقع قومى سائد ( كما هى الحال فى الشركات متعددة القومية ) ولكنها ستقدم 
خدماتها فى أسواق الكوكب خلال عمليات كوكبية . وهكذا فلن تظل الشركة 
متعدية القومية بخلاف الشركة متعددة القومية محكومة أى حتى مقيدة بسياسات 
دول قومية معينة . وبدلاً من ذلك ستستطيع الإفلات من كل السياسات فيما عدا 
المعايير التنظيمية الدولية المطبقة والمتفق عليها من جانب الجميع . 

ولن تستطيع الحكومات القومية بذلك أن تتبنى بفاعلية سياسات تنظيمية 
معينة تتباعد عن هذه المعايير وتلحق الضرر بالشركات متعدية القومية العاملة 
داخل حدودها . وستكون الشركة متعدية القومية التجلى الأساسى لاقتصاد 
كوكبى بحق . وقد اعتبر جوليوس 1105:ا1 )١1510(‏ وأوهمى 726صضط0 (.195 , 
نك 53)غلى سييل المثال أن هنذا الإمحاء تحن المبركاتمصنية القرية 
راسخ القدم . ويقدم أوهمى حجته القائلة بأن مثل هذه الشركات التى «بلا دولة» 
هى المحرك الأول فى اقتصاد متداخل الحلقات متركز فى أمريكا الشمالية 
وأوروبا واليابان . وهى يجادل مؤكداً أن التدخل من جانب الحكومات القومية على 
أساس من سياسة الاقتصاد الكلى والصناعة لابد أن يشوه ويعوق العملية 
العقلانية لتخصيص الموارد من جانب قرارات الشركات وخيارات المستهلك على 
نطاق الكوكب . ويقول أو همى كما يقول أكيوموريتا من شركة سونى أن هذه 
الشركات ستنتهج استراتيجيات «التمركز المحدلى الكوكبى» فى الاستجابة على 
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نطاق العالم بأكمله لأسواق إقليمية نوعية » وستتخذ الموقع الفعال لتلبية المطالب 
المتغايرة لمجموعات متميزة محددة الموقع من المستهلكيين . وهنا افتراض أن 
الشركات متعدية القومية ستعتمد فى ال محل الأول على الاستثمار المباشر 
الخارجى وعلى جعل الإنتاج الأجنبى محلياً على نحو مكتمل لتلبية هذه المطالب 
النوعية فى السوق . وذلك على النقيض من استراتيجية الإنتاج الأساسى 
الملتخصص بمرونة فى مقر الشركة الرئيسى وبناء مصانع لتجميع فرعى حيث 
تدعو الحاجة إليها أو تمليها السياسات العامة القومية » وهى استراتيجية تتمشى 
مع الشركات ذات المقر القومى . ولكن الشواهد المستمدة من الشركات اليابانية » 
التى هى أكثر الشركات العاملة فى الأسهم فاعلية داخل الأسواق العالمية » تحيذ 
الرأى القائل أن الاستراتيجية الأخيرة هى السائدة (ويليامز وآخرون )١111”‏ . 
فالشركات اليابانية تبدو محجمة عن أن تجعل موقع وظائف أساسية مثل البحث 
والتطوير أو الأجزاء ذات القيمة المضافة العالية من عملبة الإنتاج فى الخارج . 
وهكذا تيدى الشركات القومية ذات النطاق العالمى للعمليات . سواء الآن أى فى 
المستقبل الذى يمكن التنبؤ به » أكثر عالمية من الشركات المتعدية القومية الحقيقية . 
فهذه الشركات متعددة القوميات على الرغم من مقرها القومى ذات توجه عالمى . 
إن الأسواق الخارجية تؤثر فى استراتيجياتها المحلية كما يؤثر المنافسون 
الأجانب فى عملياتها الإنتاجية . وعلى الرغم من أن الشركات متعددة القومية 
تواصل التجارة على نطاق ضخم ضمن اقتصادياتها القومية فإن نسباً عالية من 
المبيعات الخارجية تؤثر فى اعغاليا روما نصل إليه هى أن ذلك ليس بالجديد » 
فالشركات فى عهد الازدهار الطويل بعد ١955‏ كانت تتآثر بهذه الطريقة أيضا » 
ولم تكن تنحج إلا إذا لبت مقاييس المنافسة العالمية . 

وستكون النتيجة الثالثة للعولمة الانحدار الأبعد مدى فى التأثير السياسى 
وقوة المساومة الاقتصادية للعمال المنظمين وستميل الأسواق الكوكبية والشركات 
متعددية القومية لأن تنعكس فى سوق عمل عالمية مفتوحة . وستعمل هذه السوق 
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لا فى المحل الأول بواسطة حراك عمالى فعلى من قطر إلى قطر ولكن بواسطة 
رأس مال متحرك يختار المواقع التى تقدم أفضل المزايا على أساس من تكاليف 
العمل وعرضه . وهكذا فعلى حين أن الشركات التى تتطلب عمالة منتجة عالية 
المهارة ستواصل اتخاذ مقرها فى البلاد المتقدمة بكل مزاياها بدلا من مجرد 
البحث عن أجور منخفضة ء فإن اتجاه الحراك الكوكبى لرأس المال والثيات 
القومى النسبى للعمل سيكون لصالح تلك البلاد المتقدمة ذات قوى العمل الأشد 
قابلية للتدريب والأقل تكلفة اجتماعية عامة » من حيث فوائد كفاءة العمل والحوافن 
الأخرى . ولن تكون الاستراتيجيات الاشتراكية الديموقراطية لتحسين شروط 
العمل قابلة للحياة إلا إذا كفلت المزايا التنافسية لقوة العمل دون الحد من 
امتيازات الادارةونون تكلفة كلية فى الضدرائب أكير مق السيحوئع المتوسط 
بالنسبة للعالم المتقدم . وستكون هذه الاستراتيجيات بوضوح مهمة عسيرة , 
فميل العولة سيكون محاباه الإدارة على حساب العمل حتى العمل معتدل التنظيم , 
ولذلك ستسود السياسات العامة المتعاطفة مع الإدارة بدلا من العمال . وستكون 
هذه هى « الرأسمالية مختلة التنظيم » عند لاش 1.250 وأورى لإتتانا (/1941) 
بإفراط » أو يمكن النظر إليها باعتبارها تشجع على استراتيجيات معتدلة . 
ودفاعية حيث يظل العمل المنظم قوياً على النطاق المحلى ( شارف #متقط50 )155١‏ . 

وهناك نتيجة نهائية حتمية للعوللة وهى النمو فى تعددية الأقطاب الجوهرية 
فى النظام السياسى العالمى . فالسلطة القومية التى ظلت مهيمنة حتى اليوم لم 
تعد قادرة على أن تفرض أهدافها النظامية القانونية المتميزة فى أرضها أو فى 
مكان آخر , كما أن الهيئات الأصغر ( سواء أكانت عامة أو خاصة ) ستتمتع 
بذلك بسلطات متزايدة للرفض والمراوغة فى مواجهة أى طامح لأن يكون «مهيمناً» . 
وهكذا ستستطيع مجموعة متنوعة من الهيئات ابتداء من الوكالات التطوعية 
العالمية إلى الشركات متعدية الجنسية اكتساب سلطة نسبية على حساب 
الحكومات القومية » وتستطيع باستخدام الأسواق ووسائل الإعلام الكوكبية أن 
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تحتكم إلى المستهلكين/الموطنين عبر الحدود القومية وأن تحصل منهم على 
الشرعية . ويذلك ستتدهور السلطات الانضباطية المتميزة للدول القومية على 
الرغم من أن كتلة مواطنيها وخاصة فى البلاد المتقدمة تظل ملتزمة قومياً . وفى 
مثل هذا العالم ستصبح القوة العسكرية القومية أقل فاعلية مع تبخر عقلانية 
أهذا ف :ؤقتانة الدولة «القونية» نما تعلق بالاقخصيان:. ويسكرى اننتحدام القرة 
العسكرية مربوطاً على نحو متزايد بالقضايا غير الاقتصادية مثل القومية 
والدين . وستبداً زمرة متنوعة من السلطات الآكثر نوعية للجزاء والاعتراض فى 
الدائرة الاقتصادية بواسطة أنواع مختلفة من الأجهزة (عامة وخاصة معاً) فى 
المنافسة مع الدول القومية ووستبداً فى تغيير طبيعة السياسة العالمية . ومع التمزق 
بين الاقتصاديات والقومية سيصيح الاقتصاد العالمى أكثر اتصافاً بالطابع 
الصناعى وأقل اتصافاً بالطابع العسكرى مما هو عليه اليوم . وستصبح الحرب 
ذات طابع محلى على نحو متزايد وحينما تهدد مصالح اقتصادية كوكبية قوية 
ستصيبح عرضة لعقوبات اقتصادية مدمرة . 


١‏ المناقشة 


لقن اتفقنا يعفن الوق فى تقصيل فكرة اقتصباد كوك عاللى ومقالتها 
بفكرة اقتصاد بين قوميات . ويتعلق ذلك بمحاولة التوضيح الدقيق لما يترتب على 
تقديم الزعم القوى إما بأننا أصبحنا ثابتى القدم داخل اقتصاد كوكبى أو بأن 
اللرسلة الراهتة شريكلة فرج فلهنا اتكافات:قوبة: تكن العيلة “ودراسة هذه 
المزاعم للوصول إلى رأى حاسم مهمة صعبة . وتصبح هذه المهمة أكثر صعوية 
نشي عدن من التقورات النومنة النفومة بياسيا "فح الافخصيات العام مخ 
الحرب العالمية الأولى . وأهم هذه التغيرات كان انهيار القيادة المهيمنة فى فترة 
ما بين الحربين ثم تدهور السلام الأمريكى فى فترة ما بعد السبعينات . 
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ولميكن نظاح التحازة العالمن قط «اقتضنادا» آى تظاما دوا تحكده 
قوانينه الخاصة . ويهذا المعنى فلقد كان مصطلح «الاقتصاد العالمى» دائماً 
تعبيراً مختزلا عما هو فى الواقع نتاج للتفاعل المركب بين العلاقات الاقتصادية 
والسياسة , تشكله وتعيد تشكيله صراعات القوى العظمى . وكان الاقتصاد 
العالمى شديد الانفتاح » فهو يظهر حينما تدعم قوة مهيمنة نظام التجارة ‏ 
أى قوة لأسباب خاصة بمصالحها التى تدركها كانت مستعدة لقبول تكاليف 
تقديم العون للنظام . فإذا كان دعاة العوللة على صواب فإن كل ذلك سينتهى . 
لقد جاعت بعد الهيمنة البريطانية فترة اضطراب وتنافس بين الدول الكيرى بعد 
6 أنشهد اليوم فترة اضطراب مختلفة قليلا بعد ضعف الهيمنة الأمريكية 
فى السبعينات المبكرة أم نشهد تشكيل نظام كوكبى جديد تماماً . تسود فيه فى 
النهاية القوانين الاقتصادية على السلطة السياسية ويذلك يستطيع أن يتجنب 
وجود ضامن ما ؟ 

لقد جعلت القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة «السلام الأمريكى» 
ممكنا بعد ١45‏ , وكذلك المحاولة السياسية المتعمدة لإعادة فتح الاقتصاد 
العالمى التى كانت ناجحة بشكل ملحوظ . وسمحت السوق الليبرالية متعددة 
الأطراف التى خلقتها الولايات المتحدة بالنمو الضخم فى التجارة العالمية مما 
نا ففلى :ترغيع: الازدهان الطويل» ولكن ستحكة الؤلانات المتهوة كانه مهد 
الأبعاد وليس من الواضح على الإطلاق أنها انتهت تماماً . ومن الناحية 
العسكرية . ماتزال الولايات المتحدة مهيمنة بمعنى أن قوتها تضمن ألا تستطيع 
دولة أخرى أن تستخدم القوة السياسية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى . ويهذا 
المعنى يستمر السلام الأمريكى وتبقى الولايات المتحدة الضامن الوحيد الممكن 
لنظام التجارة الحرة العالمى ضد التفكك الذى تحفزه السياسة , ويذلك يعتمد 
انفتاح الأسواق الكوكبية على السياسة الأمريكية . وتظل الولايات المتحدة أيضا 
أكير اقتصاد قومى مفرد » ومصدر طاقة الطلب العالمى . وعلى الرغم من أن 
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سياسة الولايات المتحدة النقدية عاجزة عن أن تعمل بطريقة الهيمنة ومن جانب 
واحد فإن الدولار يبقى وسيط التجارة العالمية . وهكذا فإن الولايات المتحدة 
تمتلك ما هو أكثر من العناصر المتيقية للهيمنة وليس لها منافسون سياسيون 
واضحون , فليس الاتحاد الأوروبى أو اليابان بقادرين على تولى دورها العالمى 
أى راغيين فى ذلك . 

وقد أدى الوضع المباشر لإضعاف هيمنة الولايات المتحدة إلى شروط قد 
يبدو فيها أن من الممكن انيثاق اقتصاد كوكبى . كما أدت أزمة السبعينات 
المبكرة إلى نظام نقدى قائّم بالكامل على تعويم سعر الصرف . وأدت هذه 
التطورات المقترنة بالنظريات الأنيقة إلى سياسات التخلى عن ضواط تحويل 
العملة وإضفاء الطايع الليبرالى على الأسواق المالية العالمية . ويدأ نظام سعر 
الصرف العائم يبدى بسرعة علامات «تجاوز الهدف» المضاد . وفى نفس الوقت 
زادت الارتفاعات السريعة فى سعر النفط من جانب الأويك (وهى عمل منسق من 
أمجال السابية القووننة عام امورو النقط )نمق تعلوات:الامتساد العاين 
بإحداثها أزمات تضخمية فى البلاد المتقدمة » وزيادات ضخمة فى سيولة بلاد 
الأويك ونمواً ضخماً فى الاقتراض من جانب العالم الثالث (مما أدى فيما بعد 
إلى أزمنة الدين وفترات ركود وخصوصاً فى أمريكا اللاتينية) . كما أنتجت هذه 
التغيرات ركوداً معمماً فى العالم المتقدم وزيادة منتشرة فى المديونية الحكومية . 
وتحولت الولايات المتحدة من كونها دائناً رئيسياً لتصير مستورداً كبيراً ارأس 
المال » لكى تمول أساساً عجز ميزانها التجارى مع اليابان . 

والنقطة المهمة هى أن هذه التغيرات كانت ظرفية على الرغم من آثارها 
الضخمة واتساع نطاقها , وكانت فى جزء منها على الأقل من إملاء السياسة . 
ولم تستمر فترة التقلب والاضطراب الشديدين طويلاً . فقد حل محل نظام سعر 
الصرف النقدى العائم بالكامل نظام آخر يقوم على التنظيم الجزئى من خلال 
خلق نظام النقد الأورويى عام 1414 , واتفاقتى اللوفر ويلازا بين بلاد 
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مجموعة السبعة الصناعية المتقدمة فى الثمانينات . فلم تتم استعادة النظام 
متعدد الأطراف القديم لما بعد ه48١‏ , ولكن تمت الحيلولة دون الانجراف إلى 
قوق السوق الى لاكسائظ لواحن ناضية نآو الناقية السلدية وين المكتادت 
التجارية البازغة الكبرى من ناحية أخرى . وقد ساعدت «جولة أورجواى» قريبة 
العهد لمعاهدة الجات ؛ رغم المنازعات والمصالح المتباعدة حول المنتجات الزراعية 
والخدمات المالية وحقوق الملكية العقلية , على الاحتفاظ بنظام التجارة 
الغالمى مفتوها وخاضيعاً من فاحية الإفكاى غلن الأقل لقزاعن يمكن حسابها فى 
نفس الوقت . وهكذا فإن أعلى نقطة للتغير فى النظام العالمى بعد 1944 لا يبدو 
أنها انتجت نظاماً بلا رأس (بلا زعيم) مبنياً على أسواق غير خاضعة للتنظيم 
وتشخطدة الحدوه القومية : 

وسكدرس تاريغ الاقتضاد :العالمى فى القصل القادم .وتحن تكرى هذة 
المسائل هنا لتسجيل الطبيعة العارضة الخالصة للكثير من هذه الأحداث التى 
استخدمت فى الأغلب للتدليل على تحويل هيكلى للاقتصاد العالمى . وقد انعكس 
مسار الكثير من هذه الاتجاهات أو أعيق اطرادها بتطور الاقتصاد العالمى 
ويكفى ذلك لتقديم الحجة على أننا يجب أن نتوخى الحذر بالمعنى الأوسع فلا 
ننسب أهمية هيكلية إلى ما قد يكون تغيرات مؤقتة ظرفية (متعلقة بالوضع) مهما 
يكن بعضها دراميا"'! . 

ويعمل المفهوم القوى لاقتصاد كوكبى كما لخصناه فيما سبق يوصفه نمطأً 
مثالياً يمكن أن نقيسه على الاتجاهات الفعلية داخل الاقتصاد العالمى . وقد قويل 
هذا الاقتصاد الكوكبى بتصور اقتصاد بين قوميات (عالمى بهذا المعنى) فى 
التحليل السابق لكى يتم تمييز سماته الخاصة والجديدة . وهذا التقايل (التضاد) 
بين هذين النمطين بهدف الوضوح المفهومى يخفى الترابط الممكن الحافل 
بالتشوش للاثنين فى الواقع . وسيجعل ذلك من الصعب تحديد الاتجاهات 
الرئيسية على أساس من الشواهد المتاحة . فهذان النمطان من الاقتصاد لايستبعد 
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أحدهما الآخر بحكم الطبيعة بل إن الاقتصاد الكوكبى فى بعض الشروط يمكن 
أن يكتوى ويخطتع لنفنه الاقتضاد العالمى :قالاقتصنان الكركني شيعيد تفصيل 
الكقك سور ساف الاتشسجاو الدج قونئ تدول اماه أكناء متعهنيا .“وزذ ا سق 
هزه الظاهرة فسيكون هناك ترابط مركب من ملامح النمطين الاقتصاديين قائّم 
دالكل تاق لوخدم اران وتحمس سفكلة تعييد عناذ انموي فى اميية 
الاتسامات الساض: :لعا سو العركة وإما اسجهراو التماذج :كين القكومية 


الراهنة . 


ونحن نرى أن عملية التهجين هذه لا وجود لها فى الواقع . ولكن سيكون من 
قبيل العجرفة الإغضاء عن دراسة هذه الإمكانية وطرحها . ومن الشواهد 
الأساسية فى هذا الصدد تلك التى سنقدمها فيما بعد عن التطور الضعيف 
للشركات متعدية القومية والبروز المستمر للشركات متعددة القومية (الفصل 
الرابع) وكذلك السيطرة الجارية للبلاد المتقدمة فى التجارة والاستثمار المباشر 
الخارجى (الفصل الثالث) . وتتمشى هذه الشواهد فى اتساق مع اقتصاد بين 
قومى مستمر , ولكن بدرجة أقل كثيراً من هجين يسرع فى عملية العولة . 
وبالإضافة إلى ذلك ينيغى أن نتذكر أن اقتصاداً بين قومى هى اقتصاد يكون فيه 
أرياب الصناعة التحويلية ذوو القاعدة القومية ومعهم المراكز المالية التجارية 
الكبرى وفراكز الخدمات الكبرى متجهين بقوة إلى الخارج مؤكدين الأداء 
التماوق الماك تومل ذللة كان تفنص التتطناة كوك لفن امتساذا فقوي 
متجهاً إلى الداخل بل اقتصاداً عالمياً مفتوحاً مرتكزاً على أمم متاجرة ومنظماً 
إلى هذه الدرجة أو تلك بالسياسات العامة لدول قومية أو بالهيئات فوق القومية 
(الفصل السادس) . وقد وجد هذا الاقتصاد فى شكل أو آخر منذ سبعينات 
القرن التاسع عشر وواصل الظهور المتكرر رغم نكسات رئيسية » أشدها خطورة 
هى أزمة الثلاثينات . ومغزى ما سدق أنه لا ينبيغى الخلط بينه ويين اقتصاد 
كوكدى . 
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بنسة الكناتب 


وبنية الكتاب منظمة على الوجه الآتى : 


يدرس الفصل الثانى بيعض التفصيل تاريخ الاقتصاد العالمى وأنظمة 
إدارته . وقد قابلنا على وجه الخصوص بين التكامل الاقتصادى لفترة قاعدة 
الذهب قبل 151١4‏ وبين الاقتصاد العالمى الذى نما أثناء الشمانينات وأوائل 
التسعينات من هذا القرن . وينظر التحليل فى نطاق واسع من إجراءات التكامل 
ليصل إلى أنه ما من شىء غير مسبوق فى مستويات التكامل التى تمارس الآن 
فى الاقتصاد المادى أ النقدى . ويتم التركيز على الطبيعة المحكومة للنظام 
العالمى واستكشاف | لعلاقات بين النشاط المحلى والعالمى أثناء فترات مختلفة . 

وينتقل الفصل الثالث لمعالجة القضايا النوعية الخاصة بالتجارة والاستثمار 
الخارجى المباشر » فهذا الاستثمار هو مفتاح القضية القائلة بن حراك رأس 
المال يعيد هيكلة الاقتصاد العالمى . ويدرس الفصل توزيع الاستثمارات ومسالة 
تنظيمها فى علاقتها بالتجارة العالمية وتميزها عنها , ويتم التركيز على سيادة 
التكتلات الثلاثية أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان فى التجارة وتدفقات الاستثمار 
الخارجى المباشر » واستكشاف العلاقات بين هذه التكتلات والعالم الثالك . 


ويقدم الفصل الرابع الشواهد على الدور الاقتصادى للشركات متعددة 
القومية ويرتاد أفضل مجموعات البيانات المتاحة ليبين أن هذه الشركات لاتتحول 
إلى رأس مال كوكبى لاتحده القيود . ويمثل الفصلان الثالث والرابع ثنائياً وثيق 
الارتباط يتناول طبيعة الاقتصاد العالمى الواقعى خلال فحص مستقص 
لاستراتيجيات الشركات العالمية وتدفقات الموارد الواقعية . والاستنتاج الكلى 
للفصلين هو أن عولمة الإنتاج قد بولغ فيها , فالشركات تظل مربوطة باقتصاداتها 
المحلية ومن المحتمل أن تظل كذلك . 
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ويتناول الفصل الخامس مسألة إن كانت النماذج الحالية للتجارة والاستثمار 
المتركزة فى البلاد المتقدمة يمكن أن تتحول بواسطة نمو سريع فى 
العالم النامى » ويصل إلى أن هذه التوقعات عند حساب التوازن بين مايؤيدها 
وما يعارضها مغرقة فى التفاؤل , وأن الأقرب إلى الاحتمال أن السيادة المنتمية 
إلى العالم الأول ستسير بنجاح فى القرن القادم . وهكذا سيعكف هذا الفصل 
على إبراز إن كان تحليلنا متجهاً إلى الوراء بواسطة تقييم الشكل المقبل المحتمل 
للاقتصاد العالمى . 

ويدرس الفصل السادس الهيكل الراهن للتحكم فى الاقتصاد العالمى وعلى 
الأخص فى النظام المالى ويمضى لدراسة إمكانات التنظيم الاقتصادى فى 
المستويات العالمية والقومية والإقليمية . وقد وصل إلى أن هناك إمكانات حقيقية 
لتتسة أنظمة للتوجيه والإدارة » وإلى أن الاقتصاد العالمى ليس بإطلاق خارجاً 
على أى سيطرة ولكن الإدارة السياسية لكسب فعالية فى التأثير على الجوانب 
غير المرغوية وغير العادلة من النشاط الإقتصادى العالمى والمحلى مفتقدة الآن . 
ويدرس القصل السابع الاتحاد الأوروبى باعتباره أكثر التكتلات التجارية تطوراً 
ويفحص مسالة النمى المقبل لمؤسساته ويناقش الفصل حقيقة أن النتائج ستكون 
حاسمة فى تقرير إن كان الاقتصاد العالمى يتطور داخل نظام متحكم فيه بأقل 
درجة أى بدرجات أوسع 

ويناقش الفصل الثامن الأيعاد السياسية للتحكم ويستكشف الدور المتغير 
والقدرات المتغيرة للدولة القومية , والأدوار الممكنة التى قد تقوم بها مثل هذه 
الكيانات فى حفز التحكم المتوسع وإضفاء الشرعية عليه فى النظام العالمى . 
ويدلل الفصل على أن الدولة القومية بعيدة كل البعد عن أن تقوضها عمليات 
التدويل » بل إن هذه العمليات تدعم أهمية الدولة القومية بطرق متعددة . ويختم 
الفصل التاسع الكتاب بإعادة فحص مفهوم العولمة فى ضوء التحليلات السالفة . 
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النصل الثانى 
العولمة وتاريخ الاقتصاد الدولى 


غالياً ما يظن الكثيرون أن « عولمة » النشاط الاقتصادى ومسائل التحكم 
التى تثيرها لم تظهر إلا منذ الحرب العالمية الثانية ‏ وخاصة أثناء الستينات من 
القرن العشرين . وكانت حقبة ما بعد الستينات هى حقبة ظهور نشاط الشركات 
المتعددة القومية من ناحية » والنمى السريع للتجارة العالمية من ناحية أخرى . 
ويترتب على ذلك أنه بانهيار نظام بريتون وودز القائم على أسعار صرف شبه 
ثابتة فى الفترة ما بين ١91/١‏ - 1175 , بدا التوسع فى استثمار الأوراق المالية 
وفى الإقراض المصرفى يمضى قدماً مع التدويل السريع لأسواق رأس المال , 
مما أضاف الكثير إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية الدولية ويشر بالعولة الحقيقية 
لاقتصنا دعا لى متكامل مخنا ذل الامماد: :وف هذا الفصيل محص جر مره 
التدقيق هذا التاريخ الشعبى وسنتتبع الفترات الرئيسية لتدويل النشاط 
الاقتصادى التى سنوضح أنها تطورت بطريقة دائرية غير مستوية . والمسألة 
الرئيسية المطروحة فى تقييمنا هى الاستقلال الذاتى المتغير للاقتصادات القومية 
فى منارسة تقناطها الاقتصبادي(1., 


الشركات متعددة القومية والشركات متعدية القومية 
فى الأعمال الرأسمالية الدولية 
إن تاريخ تدويل المشروعات الرأسمالية تاريخ طويل وليس شيئاً منحصراً 
فى الفترة اللاحقة لعام 197٠0‏ . فالأنشطة التجارية على سبيل المشال ترجع إلى 
عملباك التصارة اللديقية عدر اعون «دو سات متقسي ا دلي ليه 
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وأثناء القرن الرابع عشر على سبيل المثال نظمت عصبة الهانسا ( 1628106 112256206 - 
عصبة مدن شمال ألمانيا والبلاد المجاورة لحفز التجارة وحمايتها - المترجم ) 
التجار الألمان فى مزاولة تجارتهم مع أورويا الغربية وشرقى البحر المتوسط , 
وهى التى ربطتهم بالإنتاج الزراعى وصهر الحديد والصناعة اليدوية عامة . 
وحوالى نفس الوقت نظم التجار المغامرون بيع الصوف والقماش من نتاج المملكة 
المتحدة إلى البلاد الواطئة والأماكن الأخرى . وبالإضافة إلى ذلك إحتلت البيوت 
التجارية والمصرفية الإيطالية موقعاً رئيسيا فى التدويل العام لنشاط الأعمال 
أثناء فترة النهضة المبكرة . وينهاية القرن الرابع عشر من المقدر أنه كان هناك ما 
يصل إلى ١٠١‏ شركة مصرفية إيطالية تعمل من قبل على نحو متعدد القومية 
(دننج 18 ١9137‏ صاص 317 -8) . 

وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر اتسع نطاق رعاية الدولة مع 
تأسيس الشركات التجارية الكولونيالية الكبرى . وهكذا جاءت إلى الوجود شركتا 
شرق الهند الهولندية والبريطانية , والشركة الموسكوفية » وشركة أفريقيا الملكية 
وشركة خليج هدسون . وقد كانت هذه الشركات رائدة عمليات تجارة الجملة فيما 
ستكون المناطق المستعمرة (بالفتم) الأساسية . 

إلا أن تطور الصناءعة التحويلية العالمية عند رسوخ الثورة الصناعية هو 
الذى قدم أقرب سلف للشركات متهددة القومية فى العصر الحديث . وهنا أصبح 
البروز المبكر للشركات البريطانية كشركات منتجين متعددى القومية واضحا 
للعيان . وفى البداية قدمت أمريكا الشمالية والجنوبية أشد فرص الاستثمار 
ملاءمة ولكن سرعان ما أعقبتهما أفريقيا واستراليشيا (استراليا ونيوزيلندا وجزر 
المحيط الهادى الجنوبية) . وهناك بعض الجدل حول اعتبار «الاستثمارات 
الاستغعمارية» سلفاً حقيقياً للاستثمار الخارجى المباشر ؛ ولكن الإنتاج للسوق 
المحلية يدا بهذا الطريقة . فقد سمحت التطورات التقنية والتنظيمية يعد 
السبعينات من القرن الماضى بتنوع أوسع من المنتجات المتماثة تتتج محلياً 
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وفى الخارج ضمن حدود نفس الشركة بينما جذب الكشف عن المعادن وتنميتها 
مع منتجات مواد خام أخرى كميات كبيرة من الاستثمار الخارجى المباشر 
( دننج 1195 الفصل الخامس ) . 

ومن مشاكل مثل هذا التصنيف الراجع إلى الوراء » أن المفاهيم الحديثة 
للاستثمار «المباشر» من ناحية (التى تتضمن فكرة بعض السيطرة الإدارية من 
الخارج) واستثمار «المحفظة» من ناحية أخرى (التى تتضمن فكرة !متلاك أوراق 
مالية صادرة عن مؤسسات خارجية للمطالبة بعوائد دون أى رقابة مرتيطة بذلك 
أو أى مشاركة فى الإدارة) . لم تتطور إلا فى أوائل الستينات فى نفس الوقت 
الذى أدخل فيه مصطلح الشركة متعددة القومية . وقد سجلت إدارة التجارة فى 
الولايات المتحدة تقارير عن الاستثمار الخارجى المباشر ايتداء من ١959‏ ولكن 
ذلك كان استثناء . 

وعلى الرغم من نقص المواد المصنفة تصنيفاً متسقاً فمن المتفق عليه عموماً 
أن الشركات متعددة القومية فى الصناعة التحويلية ظهرت فى الاقتصاد العالمى 
بعد منتصف القرن التاسع عشر وأصبحت راسخة القدم عند الحرب العالمية 
الأولى . لقد نما نشاط الأعمال الرأسمالية العالمية بقوة فى العشرينات مع نضج 
الشركات متعددة القومية المتنوعة والمتكاملة بحق . ولكنه تباطاً أثناء كساد 
التلائينات , والأربعينات التى مزقتها الحرب , ويدأ فى توسع متأرجح من جديد 


1356٠. بعد‎ 
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حدول (؟-١)‏ 
رءوس أموال الاستثمار الخارجى المباشر المقدرة 
المملكةالمتحدة 
الولانات: االكسدنفدة 


بمليون الدولارات الأمريكية الجارية 


الآراهكى-الواطشية 


المصادر .1984 تتعغققطكه5 ,تإمقصمع0 . 1993 ومتصصناطا رععمق عطاك 5لا 
,1993 تلقمطغالن 1ك ع2 0165© ,كلصقاءعطاءل8 1994 بوم11م) .1 .لا 

وكلها مآخوذة من 1994 105265 . 

وكان هناك مدخلان للتقدير الكمى لنمو الأعمال الدولية عبر الزمان . 
ويتضمن الأول النظر فى أى إحصائيات متاحة عن الاستثمار الدولى لتوليد 
بيانات إضافية ثم إعادة تصنيف هذه البيانات على أساس من التمييزات الحديثة . 
ويرتكز المدخل الثانى على الأعمال نفسها . ويتتيع تاريخ الشركات وتدويل 
نشاطها . ويتضمن ذلك تعداد الشركات المتعددة القومية وفروعها فى الأعمال عبر 
الزمان (جونس .)١1555‏ 

ويوضح جدول )١1-1(‏ التقديرات الحديثة للاستثمار الخارجى المباشر عند 
البلاد الرئيسية فى 1415 . كما يشير تحليل الشركات وتاريخها إلى الطبيعة 
المتطورة للانتاج الدولى قبل الحرب العالمية الأولى . وكان القطر الرائد هو المملكة 
المتحدة . ولكن قد كان هناك أيضا اتساع مذهل للإانتاج متعدد القومية الذى 
تنظمه اقتصادات متقدمة أصغر . ويكشف التحليل على أساس الشركة أن قدرا 
كبيراً من هذا الاستثمار الخارجى المباشر المبكر كان متواضعاً فى حجمه رغم 
اتساع نطاقه وقام به فى الأغلب شركات أجنبية صغيرة تماماً (جونس 19195) . 
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التجارة والتكامل السدولى 


وهناك قاعدة اقتصادية أفضل متاحة لاستكشاف الاتجاهات فى التجارة 
العالمية . ويرجع تاريخ هذا الجزء من النشاط الاقتصادى العالمى مرة ثانية إلى 
مق ظويل فى الماهى : ولكن هناك شواهد إحضنائية جيدة من +17 قصاهدا: 
(ماديسون 11417019577 لويس )114١‏ . ولكن الفترة المهمة من وجهة نظرنا 
تتعلق بتطورات القرن العشرين وخاصة ابتداء من الحرب العالمية الأولى . وينبثق 
هنا نموذج مماثل لحالة الاستثمار الخارجى المباشر » وإن يكن أكثر حدة فى 
ملامحه . فقد توسع حجم التجارة الخارجية العالمية بمعدل 4 ,؟ فى المائة فى 
الفكة بو برا و53 ريض ولا تكرت الفتحازة كارا معاكسا يفيو 
الرسوم الجمركية والقيود الكمية والرقابة على سعر الصرف ثم الحرب » فاتسعت 
تمغدل قلع واتعو فى الماكة:فى الشنة فى المتوسظ يين 1535: 156+ ولكن 
بعد ١96٠‏ انطلقت التجارة لتنمو بمعدل يزيد على 9 فى المائة فى السنة حتى 
99 . ويين 194177 ومنتصف الثمانينات انخقض معدل النمو راجعاً إلى ما 
يقرب من مستويات أواخر القرن التاسع عشر ليزيد بمعدل 1 ,؟ فى المائة فقط 
(انظر شكل ؟7-١)‏ ويوضح جدول 5-5 تجربة تطور أحجام التصدير لستة 
اقتصادات رئيسية بين ١4١7‏ و 19484 » وهى يشير إلى المعدلات المختلفة لنمو 
الحجم وإلى تذبذباتها . ويبين هذا الجدول أن هناك انخفاضاً محدداً فى حجم 
التجارة العالمية أثناء الثلاثينات . ومن الواضح أن ثقل الانخفاض فى حجم 
التجارة أثناء فترة ما بين الحربين كانت تتحمله ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة 
ويدرجة أقل الولايات المتحدة والأراضى الواطئة . وقد ؤقفت معاناة اليابان عند 
نتائج الحرب العالمية الثانية (كما هى الحال مع ألمانيا) . 

ويوضح جدول (7-؟) القيمة المقدرة لصادرات الصناعية التحويلية لعدد من 
البلاد عام 19177 . فقد كانت الولايات المتحدة وألمانيا المصدرين الرئيسيين 
للسلع المصنهة عند نشوب الحرب العالمية الأولى : وكانت أهميتهما تفوق ضعف 
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أهمية الولايات المتحدة وفرنسا . وقد أصبحت قيم التصدير السنوية 
أقل من رؤوس أموال الاستثمار الخارجى المباشر المتراكمة فى هذا الوقت 
(قارن جدول 5-5 يجدول )١-5‏ , 

إن العلاقة بين نمى الناتج ونمو التجارة علاقة رئيسية بالنسبة إلى تحليل 
الاقتصاديات العالمية . وليس مقصدنا أن نتناول الصلات النظرية بين الاثنين هنا 
(انظر كيتسون وميشى )١1115‏ . وعلى أى حال فإن جدول "-5 يقدم بيانات 
إمبيريقية عن العلاقة بينهما عبر فترات دورية مختلفة . فنمو التجارة من ١857‏ 
إلى ١75‏ كان أسرع من نمو الإنتاج العالمى » بينما نمت التجارة من ١4175‏ 
إلى ١1١١‏ بنفس المعدل وتتضح الآثار المدمرة لفترة ما بين الحريين والحربي 
العالمية الثانية فى الجدول بالنسبة لكل من السلسلتين . ولم يبدا التوسع المتسق 
للتجارة بالنسية إلى الإنتاج إلا منذ ١166٠‏ . حتى أثناء الانكماش الدورى 
بعد ١975‏ (انظر الفصل الثالث) . 


جدول (1-7) حجم الصادرات (1944-1919) (1919- )1٠١‏ 


١5١‏ 5غ" 


؟اروكة 711١6‏ 5م ؟ ,»| "51١‏ 


كشو بون ووه 
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جدول (؟ - *) القيمة المقدرة للصادرات المصنعة 


امسن لوينى أي اكه عضو ب 


جدول (؟ - 4) العلاقة بين نمو الناتج ونمو التجارة 
الخارجية *19484-180- النسبة المئوية فى السنة 
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191١-1480 )9(‏ المملكة المتحدة - الولايات المتحدة فرنسا وألمانيا . 
»كفا 19442 المملكة المتكدة ا الولايات المقتكدة بفرنينا وكلاكنا 
والأراضتى الواطئة واليانان : 

( ب) 191١-1486‏ الإنتاج الصناعى فقط . 

1- 1185 الإنتاج المحلى الإجمالى . 
المصادر 1467 -191١-‏ لويس ١98١‏ جدؤل ه ص ٠.‏ 


1535 جسنلم ات مانشوى 135417 تجدول اط انه 


الهجرة وسوق العمل الدولية 


والمنطقة العريضة الثالثة للتحليل فى سياق تاريخ الاقتصاد العالمى تتعلق 
بالهجرة ومستتبعاتها بالنسبة لتكامل سوق العمل الكوكبية . ومن المتفق عليه 
عموماً أن الهجرة تصير ( أى قد صارت ) «ظاهرة كوكبية» على سبيل المثال 
سيرو 561017 وآخرون ١19٠0‏ ص 1٠١5١‏ ,. سيجال ؟595١1‏ الفصل السابع , 
كاسيلز وميللر ١15”‏ الفصل الرابع ) . ويعنى هؤلاء المؤلفون بالكوكبية أنه منذ 
منتصف السبعينات على وجه الخصوص تأثر المزيد من البلاد بواسطة الهجرة , 
وكان هناك تنوع متنام فى مناطق المنشأً للمهاجرين وأصبح المهاجرون ينتمون 
إلى نطاق أوسع من المراكز الاجتماعية الاقتصادية أكثر من أى وقت مضى . 
فالعولة أو الكوكبية عند هؤلاء المؤلفين تسجل تغيرا كميا فى مدى ونطاق الهجرة 
بدلا من أن تكون سمة لنظام اقتصادى اجتماعى مختلف من حيث الإمكان . 

وهناك عدد من الأنواع المختلفة للمهاجرين . ومن الواضح أن تجارة العبيد 
المبكرة كانت شكلا من الهجرة (غير الإرادية) ( ومن المقدر أن ١١‏ مليونا من 
العبيد قد نقلوا من أفريقيا إلى الأمريكتين قبل 186٠١‏ (كاسلز وميللر ١957‏ ص 18) . 
ويمكن اعتبار اللاجئين وطالبى اللجوء مهاجرين . وتمتد فترة الدراسة من 
«الهجرة الجماعية» بعد 18١١‏ (من أورويا أساسا) إلى ظهور واتساع هجرة 
العمالة من طراز «العامل الضيف» يعد الحرب العالمية الثانية . 
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ومن الصعب الحكم الدقيق على عدد المهاجرين منذ 16١١‏ ولذلك فكل 
الأعراة فحية يحي التحافل هيا ستعدى لسن ريفس كاساة وتلل 1510 | 
أنه من الممكن أن يكون هناك مايقرب من مائة مليون مهاجر من كل الأنواع 
عام 1555 (بَما فيهم .١؟‏ مليونا فن اللاجتين وطالب اللجوء:ى +" مليونا من 
عمال عبر البحار) . ويشيران إلى أن ذلك لايمثل إلا لا١‏ فى المائة من سكان 
العالم . ويهذا تظل الأغلبية الساحقة من سكان العالم فى بلدانها الأصلية . 


وكان القرن اللاحق لعام ١18١١‏ هو أكبر عهد للهجرة الجماعية الطوعية 
المسجلة (شكل ؟-١)‏ فقد غادر ما يقرب من ٠١‏ مليونا من البشر أورويا متجهين 
إلى الأمريكتين وأوشياينا (جزر الأقيانوس) (جزر وسط وجنوب المحيط الهادرى - 
المترجم) وجنوب وشرق أفريقيا . 


وقد هاجر ما يقدر بعشرة ملايين هجرة طوعية من روسيا إلى وسط آسيا 
وسيبريا . وذهب مليون من جنوب أوروبا إلى شمال أفريقيا . وغادر ما يقرب 
من ١١‏ مليونا من الصينيين وستة ملايين من اليابانيين أوطانهم وهاجروا إلى 
شرق آسيا وجنويها . وترك مليون ونصف الهند متجهين إلى جنوب شرق آسيا 
وجنوب وغرب أفريقيا (سيجال ١19”‏ ص ١١‏ » ومن المحتمل أن تكون 
إحصائيات الهند قد بولغ بشدة فى التقليل من تقديراتها هنا) . وقد انخفضت 
الككرة الغالمية بين الحريين العالنتين اتخفافياً حادا :.وكان ذلك مدرحة كفرة 
استجابة لشروط الكساد الاقتصادى أثناء جانب ضخم من فترة ما بين الحربين : 
ولكنه كان أيضا راجعا إلى سياسات الهجرة التقييدية المنتهجة فى الكثير من 
البلاد المستقبلة وخصوصاً الولايات المتحدة . 

ولكن بدا ارتفاع مفاجىء فى الهجرة العالمية فى فترة ما بعد ١1144‏ يتضمن 
على نحى خاص أوروبا والولايات المتحدة مرة ثانية (ليفى باشى )١1997‏ . فهزه 
هى فترة النمى النسبى فى الهجرة من البلاد النامية إلى البلاد المتقدمة وقدوم 
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شكل ؟-١‏ الهجرات الطوعية الكوكبية من 1١91١5 - 141١6‏ 
4 - 1815 ,51261085 لل تجتقأمنا 70 [قط10 2.1 عتتواط 
7 .م , 993[ أمعء5 :(مجرنا 8054 : 301176 


المصدر : سبيجال ١597”‏ صر /ا١‏ 


١‏ ار 
سس مل يي مسسسسي ٌ 


هكم مموع 


ووضنممنائمم ممع 


١ 
شامق و41 أه مومطحصنلم‎ 

ويه هيده عه موتلائهة 2 
سس ووزاائثما 2 مقطا معوئة 


شكل 5-7 الهجرات الطوعية الكوكبية 
0 - 1945 ,5126005 1ل لالقاصنا70 010021 2.2 عتلج 11 
[2 .م ,993[ لأموع؟ مجه لعجه8 ١‏ مع «يامدى 


التضدن: سيجالن 1559 طن 1؟ 


ظاهرة «العامل الشيقف» اشكل 25؟) وقد حيذت الاتجاهات الكوكيية أثناء 
السبعينات والثمانينات الحركة المتحكم فيها للعمال المؤقتين . وكان دخول 
المهاجرين مقصوراً على ذوى المهارة العالية أى على أصحاب العائلات المقيمة فى 
بلد التوجه . 

فين الكقق هلبه فيد أن الالاناتة ١‏ لكيه كانت فطل أكون ولد مسفقين 
للنهرة + ويلكهن شبكل *-؟ يدقة تاريخ الوتهرة بالنسية للعاله ككل كما صيؤرنا 
آنفا . ويتضح من هذا الرسم البيانى النمو الثابت للهجرة إلى الولايات المتحدة 
فتذ الكرئ الغا لبة"الكانية ,.ووالتصية للنمانتثات سهد ريز اك الخرفمات 
الكوكنية ها يرمق +لاانث ”ملمونا في الشنة (تعيهال 3و هن 3 
وكان ما يصل إبى أربعة ملايين من هؤلاء لاجئين » وكانت نسبة كبيرة من 
الآخريق تالف من عمالة مهاكرة مؤفتة جديذة (عمالة تنتوئ العونة إلى الوطن). 
وكان على حقبة الهجرة العائلية الضخمة أن تتكرر بالطريقة التى عملت بها فى 
فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى . 


18 115 
ممائةأنمه50 أن 5؟ 5ق فامقوتصتما 


12001 


١ -نمم,‎ 


ٌ 
أ 


ككمة نوأامما 


- لبا سد _- ل سمهت : 0 
ُ 160 1960 40ظ1ظ1 120 1500 1680 16560 43ظ1 100 
شكل (؟-؟) 
الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة 1١9545 - ١8560‏ 
,52165 لعأامنا عطا 0 08 مقع لتقتصأ لمعع .]1 2.3 عسع 11 
(12102نام0م !0 عع مأمععاعم كه لطن قرع6 تانام) 1820-1986 
9.1[ ء ع1[ ,1990 .لم اء صم رع : عن يروي 
(أعداد وكنسية مئوية من السكان) 
المصدر 1 سيرو وأخرون 155 شكل 1١‏ 
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النظام العالمى : انفتاحه النسبى وتبادل أجزائه الاعتماد 


يطرح التحليل السابق سؤالا رئيسياً حول إن كان تكامل النظام العالمى قد 
تغير تغيراً حاسماً منذ الحرب العالمية الثانية . ومن الواضح أنه حدث نشاط 
اقتصادى عالمى ملحوظ منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر ولكن هل 
نستطيع مقارنة فترات مختلفة على أساس من انقتاحها وتكاملها ؟ 

وإحدى طرق القيام بذلك هى مقارنة نسب التجارة والناتج المحلى الاجمالى . 
ويقدم جدول 5-١‏ معلومات عن هذه النسب لعدد من البلاد . ويمعزل عن 
الاختلافات الدرامية فى انفتاح تجارة الاقتصادات المختلفة التى توضحها هذه 
الأرقام (مثلا المقارنة بين الولايات المتحدة والأراضى الواطئة) فإن السمة التى 
تثير الدهشة هى أن نسب التجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت أعلى على 
نحو متماسك فى 1917 عما كانته فى 1917 (بالاستثناء الطفيف لألمانيا حيث 
كانتا متساويتين بقدر كاف) . مما يدل على انفتاح عالمى أكبر فى السنة الأسيق . 
وقد يعترض على ذلك بأن السنوات المذكورة هنا غير عادية وغير تمثيلية وخاصة 
عام 1160 . ولكن هناك مزيدا من الشواهد تدل على أن المملكة المتحدة على 

جدول 0-7 
نسبة نجارة البضائع إلى الناتج المحلى الإجمالى 
بالاأسعار الجارية (بالجمع بين الصادرات والواردات) 
فى 1917 +190. ١91/8‏ 


(١الا٠نيا‏ 
الي ابان 


الأراضى الواطئة 
المملكة المتتحدة 
الولايات المتحدة 


المصدر : ماديسون ١9/41/‏ » مستمد من حدول ؟ -”"؟ ص 1560 


40 


الأقل كانت على تح منسق أكثر انقتاجا على هذه الأسين طوال الفترة تأكملها 
الممكدة بين 15523596 مقارنة بالفترة من :1536 إلى 1545 (توملشسنون 
4 دول 3ض : 


وإذا نظرنا إلى فترة ما بعد الحرب وحدها وعرفنا الانفتاح التجارى على 
نحو مختلف اختلافا طفيفاً عما عرقناه حتى الآن ( أى باستخدام أوزان تعادل 
قيمة القوة الشرائية بدلا من أوزان السوق) أصبح من الواضح أن هناك زيادة 
ثابتة فى الانفتاح عبر معظم العالمين المتطور والنامى كما يبين جدول ؟ - ” 
ولموقع اقتصادات آسيا الشرقية دلالة كاشفة خاصة (وهى هنا محددة بهونج 
كونج وإندونيسيا وكوريا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند) . 

وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى اتجاهات المدى الأطول ستومىء الشواهد 
إلى انفتاح أكبر أمام تدفقات رأس المال فى الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى 
بالمقارنة بالسنوات الأقرب عهدا . وحينما قاس جراسمان )١198٠0(‏ «الانفتاح 
الثاني على أشناين هن الممؤان الحستاتى الجاي #الفيان إلى تت التائة 
المحلى الإجمالى لم يجد أى زيادة فى الانفتاح بين ١81/0‏ ى 117/0 . بل وجد 
انخفاضا فى حركات رأس المال لدى البلاد الستة التى اعتيرها قائدة (بريطانيا 
العظمى وإيطاليا والسويد والنرويج والدانمارك والولايات المتحدة) . وظلت الحال 
كذلك حتى فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية على الرغم من أنه ابتداء 
مو متقدق التسفيكاه كانه هناك من عاومات اعحاة ضعويى ف الانقتاع 
المالى . ويقياس الأشياء على نحى مختلف اختلافاً طفيفاً تؤكد الأرقام المبينة فى 
جدول 7-7 الاكتشاف العام عن انخفاض فى الانفتاح لا عن زيادة بالنسبة لكل 
اليلاد يعد ه/ا9١‏ . 

وبالاشيناقة إلى ذلك نذاهب لونين ١541‏ هن ))١‏ :إلى أن مسادراة براق 
المال ارتفعت ارتفاعاً ثابتاً طوال الثلاثين عاماً التى سبقت الحرب العالمية الأولى 
رغم أن ذلك تعرض لتأرحجات واسعة . ولكن عند مقارنة ذلك بالفترة من ١1657‏ 
إلى 1977 كانت درجة تعاظم صادرات رأس المال أقل كثيراً فى الفترة الأخيرة 
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(لويس 1941 ٠‏ ص ١؟)‏ . وفى النهاية وصل تيرنئر )١1991(‏ من مقارنة شاملة 
بين فكرة قاعدة الذهب"السايقة غلئ 1518 والثماتينات إلى أن الاختلالات فى 
الميزان الحسابى الجارى وأن تدفقات رأس المال مقيسة فى علاقتها بالناتج 
المحلى الإجمالى كانت أكبر قبل 1914 مما كانته فى الثمانينات . 

ومكذا اقان اتقهااء الأرقام الاستافة نشي النها وهات رانين انال 
إلى الناتج يؤكد دون لبس أن الانفتاح كان أكبر أثناء فترة قاعدة الذهب مما كانه 
حك فى الكماشقات» ولكن هذه الأزقاج الإحمالية تستطيع أن تضع قناع على 
فروق مهمة بين الفترات . وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون تركيب الناتج مهماً 
فى الحكم على المدى الحقيقى لتبادل الاعتماد . والحقيقة أن نسبة الناتج «غير 
القايل للتحارة» ارتفحت فى الناتج”المحن الاجمالن الشامل مد الحرب العالمية 
الأولى وخاصة مع تزايد أهمية القطاع العام , لذلك يمكن أن نتوقع انخفاض 
نسبة التجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى نتيجة لذلك فحسب . وفى حالة 
التدفقات المالية ينبغى أن نقر بالتغير فى طابعها وأهمية الأنظمة المالية التى 
تحدث فى ظلها . وسنناقش هذه المسألة بإسهاب أكبر فيما بعد , ولكن يجدر بنا 
الآن أن نشير إلى طبيعة قاعدة الذهب باعتبارها نظاماً جوهره سعر صرف ثابت 
بالمقارنة بوضع التعويم فى الثمانينات . وفى نظام سعر الصرف الثابت تكون 
قرفقات وأنل الخال القصيرة المدى زات هروتة كبيرة ف نفس القائنة #الاتضهها 
إلا تغيرات ضئيلة فى سعر الفائدة لا تسبب حركات ملحوظة لرأس المال (على 
الرغم من أن ذلك يعنى أيضا أن تدفق رأس المال وفقاً لحساسيته لسعر الفائدة 
يمكن أن يحد من تغاير أسعار الفائدة قصيرة المدى) . ويمكن تعليل بعض تدفق 
رأس المال يتغاير سعر الفائدة بين الفترتين وكان سعراً مختلفاً بشكل يارز على 
الرغم من أن نظام بريتون وودز بعد الحرب لم يكشف عن أى زيادة فى تغاير 
سدق الفاكنة بالنسية إلى :قتزة قاعذة الذفب (تيردن ١451‏ حدول ؟ مضن 1 ؛ 

وبالابتعاد عن التجارة وتدفقات رأس المال مؤقتاً » نستطيع الآن أن ننظر 
إلى استتباعات الاتجاهات فى الهجرة العالمية . فأولا يجب التأكيد على أن هذه 
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الاتجاهات قائمة داخل نطاق الاعتبارين التوءمين المتعلقين بسوق العمل وسياسة 
الحكومة . فلا وجود لسوق عالمية للعمل بنفس طريقة وجود سوق للسلع 
والخدمات . ومعظم أسواق العمل يستمر تنظيمها على أساس قومى ولا يمكن 
النقاذ إليها من جانب الأجانب إلا على نحو هامشى ٠‏ سواء أكانوا مهاجرين 
قانونيين أى غير قانونيين أو كانوا قوة عمل مهنية . فتحريك السلع والخدمات 
أسهل بما لايقاس من تحريك العمالة . 

وحقى التونسيع الشريع الثانك فى الامتصنان العاتى سه الحقيل احففلل 
بذرحة طلقوسة مخ الخرا م المتعروة: ماع تشركه العمالة وتطل بطر محركة الفمالة 
فيما عدا اشياق اتقافياك حرية التمازة تمق تمل الأقحاد الأمروسى الك قندو علق 
أساس مناطق معينة مقيدة بقيود ثقيلة تحد منها . وحتى اتفاقية حرية التجارة 
لأمزيكا الشمالية (نافتا) تستبعة صراحة خرية انتفال الأشحاهن رغم وجود 
ريه ناس تالفحل كن ككد ا وا لولؤناى ) هده وك قفا مافلة شين فاندونية يرق 
المكحيك والولانات القتحدة : إلا'أن الوجرة بخارع الأقاليه الحفراهية من كل 
الآنؤااع الاتشكل لا:نسية شتكيلة :من حركات. العمالة العامة فمعظم الفكرة تقد 
من نوع الهتجرة إلى الطذ المجاون برؤاكناء القرن التاشسع مسر كان الانتفال 
الواشع القطاق اللعمال الى متعفاد راسي كال مقيولا وييكن لجيه ولكه الأن 
مرفوض إلا باعتباره ملائما لحاجة عملية مؤقتة . 

وبمقدار ما تكون هناك هجرة عالمية شاملة للعمل , يكون تركيزها منصباً 
على دول الخليج وأمريكا الشمالية وأورويا الغربية . والتقدير غير الدقيق لهذه 
الفكة يطل يها إلى با ملهرنا فى 535( قل جرب القلم الف يدها خرية 
كثيفة للعمال المهاجرين وخاصة من العالم الثالث إلى بلادهم ) . وقد بلغ هذا 
الشكل من قوة العمل الدولية أوجه فى أوائل السبعينات . ثم قطع الكساد على 
اق تالدبو التطوراق اللقحفة مثل حر الخليم الطريق مام تمي الفمنالة 
المهاجرة المؤقتة . إن نسبة كبيرة من هؤلاء العمال تقيم وتعمل بشكل غير 
قافونى :ما العمال المتكردين الفادوفيوة فيكميون الى لانقناء لفكات حفالة 
إدارية وماهرة وفنية . 
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جدول 1-1 
انفتاح التجارة منذ الحرب العالمية الثانية ( نسبة مئوية 
من الناتج المحلى الإجمالى ) ١!‏ 


( ؟ ) الانفتاح يعرّف باعتباره الصادرات والواردات الإسمية السلعية كنسبة مئوية 
من الناتج الإسمى . وتحسب المجاميع الإجمالية على أساس من أوزان تعادل القوة الشرائية 
(ب) .4و1 - لام 
( ج) باستبعاد الصين . 
المصدر : النظرة الاقتصادية العالمية. أكتوير ١114954‏ . صندوق النقد الدولى 
جدول "١‏ 2 ص 35 . 
جدول " - 7 نسبة تدفقات رأس المال الكلية إلى الناتج المحلى الإجمالى 


1١5١5: - ١9م‎ 


ا١والم‎ - ١ؤ5وم‎ 
1١95- 
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ومو عومتسيهات هدو السعوراف دن التهرة والعدالة اليولية أن امسيفة 
تحويلات العمالة فى الخارج تشكل الآن مكونًا مهما من التدفقات المالية العالمية 
ومن الدخول القومية لبعض الدول الصغرى . وهناك تقديرات بأن التحويلات 
اوتشعف ريق 3079 ليون نولاز ‏ -/51ة إلى ان ؟ لدون ذولان كن ناه ا 
(سيجال ١155‏ ص ٠٠١‏ ) .ء ولكن ذلك مازال يمثل أقل من 5/ من القيمة 
الإجمالية للتجارة العالمية » على الرغم من أنه واصل الارتفاع بوتيرة أسرع من 
قيمة هذه التجارة . ويوحى ذلك إما بأن حوافز تحريك هذا النوع من العمل قد نمت 
بالنسبة لحركات السلع والخدمات أى بأن مكافآت هذا النوع من العمل قد نمت 
نسبياً . ويمكن قبول التفسير الثانى بدوره على أساس أن المزيد من المهاجرين 
يوجدون الآن فى فئات العمالة عالية الدخل . ويبدو أن أيام المهاجر غير الماهر 
منخفض الدخل أصبحت معدودة على الرغم من بقاء مدى ملحوظ أمام الهجرة 
النسائية المؤقتة المستمرة للقيام بأعمال منزلية فى البلاد الأغنى . 

وفى الحقيقة يكون هنا موضع دخول السياسة الحكومية إلى الصورة على 
نحى صريح . فالسياسة تحكم قبضتها على نمو العمال المهاجرين » وحتى بدرجة 
أكبر على حقوق الهجرات العائلية الدائمة . وتوجد فروق هنا على الأخص بين 
أوروبا والولايات المتحدة فالأخيرة تظل محتفظة بنظام أكثر انفتاحاً وليبرالية إلى 
درجة كبيرة . (ليفى باشى ١157 ٠‏ ص )]١‏ ولكن كاسلز وميللر يشيران إلى : 

« أن الآفاق ضيقة أمام تدفقات هجرة قانونية متزايدة ملحوظة إلى 
الديموقراطيات الغربية على المدى القصير والمتوسط ... فلن تسمح الضوابط 
السياسية بذلك ... وهناك مجال محدود للعمالة عالية المهارة ولم شمل العائلات 
واللاجئين ولكن لا مجال لاستعادة تجنيد ضخم للعمالة الأجنبية لتقوم بالوظاتف 
ذات المستوى الأدنى » . 


(؟99١‏ ص ص 1-5600 ), 
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وستعنى الشروط السيئة لسوق العمل فى البلاد المتقدمة وصعوية إيجاد عمل 
للمواطنين الموجودين والعمال الآجانب المقيمين الحد من الهجرة غير المرغوب فيها 
وغير القانونية . 

وهناك مجموعتان من النقاط الأكثر عمومية تستحقان الإبراز فى ضوء هذه 
اللتحظاكت :الأزن اكات هفاك اطوارمق الهكوة الغالنة الشعكسة عيو قري 
كثيرة . ويبدو أنه لا شىء فى هذا السياق غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية 
أى فى العقود الأقرب زمنا . والثانية أن الوضع بين 6م و5١5١‏ كان من أوجه 
متعددة أكثر انفتاحاً مما هو اليوم . فعصر «العولمة» المفترض لم يشهد صعود 
سوق جديدة كوكبية غير متحكم فيها فى هجرة العمالة . وبالنسبة لفقراء العالم 
المحرومين من أى امتيازات لا توجد أمامهم من نواحى متعددة الإخيارات هجرة 
عالمية أقل عدداً اليوم مما كانت عليه فى الماضى . وفى فترة الهجرة الضخمة 
على الأقل كان هناك خيار اقتلاع جذور الأسرة بكاملها والانتقال بحثاً عن شروط 
أفضل » وهى خيار يبدو الآن فى طريقه إلى الانغلاق أمام الأقسام المناظرة من 
سكان العالم اليوم . فلم يعد أمامهم خيار إلا البقاء فقراء وتحمل ذلك إلى النهاية . 
ولاروجود الآن كا بغادل و الأراكدى السناغرة + اللقاجة للمتسسوطدن الأرروينين 
وغيرهم فى الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنويية وشمال أفريقيا واستراليا 
ونيوزيلندا » مع ما يصحب ذلك من فقدان للحرية لدى فقراء العالم . 

ويبدو الأمر مختلفاً بالنسبة للأكثر ثراء من أصحاب الامتيازات . فالذين 
يمتلكون مؤهلات مهنية ومهارات تقنية مايزال أمامهم مجال أكبر للمناورة 
ومايزالون يحتفظون بخيار الانتقال إذا رغبوا . إن «نادى الصفوة» بأعضائه ذوى 
الخبرة الإدارية رغم ضآلة عددهم النسبية بالقياس إلى سكان الكوكب هو التجلى 
الؤاضع لاتعدام المساواة فى فرظن الهجرة . 
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ونستطيع القول كاستنتاج تمهيدى أن الاقتصاد العالمى كان من نواحى 
متعلادة أكثز اتفتانحاً فى فثرة ما قل 1516 هما كانه فى أى وفك لاحق .يما فنه 
المال سواء بين الاقتصادات سريعة التصنيع نفسها أو بينها وبين أراضى مستعمراتها 
المتنوعة كانت أكثر أهمية بالنسبة لمستويات الناتج العالمى الإجمالى قبل الحرب 
العالمية الأولى مما هى عليه اليوم من حيث الاحتمال . وإذا أضفنا إلى ذلك 
مسالة الهجرة العالمية التى ناقشناها توا وضلنا إلى أنه كان لدينا اقتصاد عالمى 


الانظمة الدولية النقدية القائمة على سعر الصرف 


يطرح التحليل السايق مسالة وجود أنظمة نقدية عامة قائمة على سعر 
الصرف يحدث داخلها النشاط الاقتصادى ويتحقق يواسطنها تنظيم الاقتصاد 
العالمى والتحكم فيه . ويمكن بوجه عام تقسيم القرن اله رين إلى عدد من 
الفترات المنفصلة إلى حد ما كمقدار ما يتءئق الأآمر يهذه أ' :نظمة كما هى مبين 
بالجدول ؟ -8 . 


وهناك نقطتان مهمتان تمهيديتان تتعين ماذحظتهما فى هذا الجدول . الأولى 
تنوع الأنظمة التى يعرضها . فغالباً ما يرى الكثيرون أنه لم يكن هناك إلا 
نظامان فى القرن العشرين ٠‏ نظام قاعدة الذهب ونظام يريتون وودز » وقد تداعى 
الأول فى فترة ما بين الحربين وتداعى الثانى فى فترة ما بعد "/9ا19 . ومن 
الواضح أنهما أثنان من الأنظمة الرئيسية التى تميز القرن العشرين ٠‏ ولكنهما لم 
يكونا النظامين الوحيدين . بالإضافة إلى وجود فترات فرعية مهمة داخل بعض 
الأنظمة المصورة . وللعرض المكتمل هناك حاجة إلى صورة للأنظمة والترتيبات 
الاقتصادية العالمية أكثر تعقيداً لكى نحصل على تحليل مطابق للوقائع . 
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جدول الاتظمة النقدية لسعر الصرف 


1١59١8 4‏ 
195959-15 
4 - "و١‏ 
ل ان 
1١9599-55‏ 
مه - ١ل/او١ا‏ 
م15 -8ه95١‏ 


( ب) نظام بريتون دودز التام 4 - الاك١ا‏ 
: - قاعدة الدولار عائم السعر ١/اوا‏ - موا 
(؛)الفشل فى الاتفاق ١/اوا‏ - كلاوا 
( ب) العودة إلى التعويم 14 - 1١9144‏ 
ه - نظام النقد الأوروبى ومنطقة المارك الألمانى الكبرى ..1 ١9915-19104‏ 
5 -اتفاقات يلاذا - لوقن التدخلية موا - ١ووا‏ 


- 15 اندقاع نحو تعويم شامل مجدد‎ - ٠“ 


المصيانان + مسف من يشتحرية -3535- 13 

مارك كينون ١1197‏ وتقديرات المؤلفين . 

والنقطة الثانية أنه بالإضافة إلى عدد الأنظمة يكون اللافت للنظر فى الجدول 
قصر الفترة التى عملت فيها هذه الآنظمة . فقاعدة الذهب هى الوحيدة التى بقيت 
لما يزيد عن ثلاثين عاماً . أما معظم الأنظمة الأخرى فقد استمرت زمنا أقل 
بكثير . ومن الواضح أن ما أشير إليه هنا على أنه «عدم استقرار ما بين 
الحريين» لايتطايق مع أى نظام محدد لأن «قواعد اللعية» أثناء هذه الفترة تتحدى 


أى تشخيص متسق . وعلى هذا فقد قسمنا هذه الفترة إلى ثلاث فترات فرعية 
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ليس بينهما ما يمكن أن توصف يأنها تبدى سمات نظامية مقصورة عليها , 
أوتشنهكيه +الأن الترسنات كانث تنديدة البشولة كها عائر بكترا كنا داكا 
كانت إما متاآكلة أى تمر بعملية إعادة بناء جنينية ( أى تجمع بين الأمرين أحيانا 
فى نفس الوقت ) . 

وقد تحدد النظام الناشىء على الفور عقب الحرب العالمية الثانية بأنه قاعدة 
سعر صرف شبه ثابت للدولار وله فترتان فرعيتان . لقد كانت فى الحقيقة فترة 
استقرار ملحوظ فى أسعار الصرف لأن التعديلات كانت قليلة وطفيفة ولكنها 
كانت ممكنة ومقرة داخل نطاق النظاء!'! . وغالباً ما تصنف الفترة بأكملها 
باعتبارها نظام بريتون وودز ٠‏ تبعاً لاسم الاتفاق الموقع فى ١944‏ , ولكننا نفضل 
تقسيمها إلى فترتين فرعيتين لأن التحويل الكامل للحساب الجارى للعملات 
الرئيسية لم يتحقق حتى نهاية ١504‏ (على الرغم من أن ذلك كان بندا فى 
معاهدة 1954 ) . وهكذا فإن نظام بريتون وودز التام لم يعمل إلا طوال ثلاث 
عَمَكدَوة سدنة فيما مق 2م15 :0951/1 .وقد تكون هذه السكوات قترة قصسيزة 
على نحو يدعو للدهشة . 

وتسمى الفترة التالية « قاعدة الدولار عائم السعر » . كما تسمى أحداث 
0 - ؛ العاصفة الفترة الفرعية «للفشل فى الاتفاق» . لقد كانت فترة تخلت 
الجماعة الدولية فيها على نحو متعاقب عن أى محاولة للتحكم الجماعى فى أسعار 
الصرف » بعد أن عقلت إدارة نيكسون من جانب واحد ٠ء‏ قايلية الدولار الأمريكى 
للتحويل على أفنامن :الذمن كن ا تسططلتن 1515 ممما ادي الى :تكفهن در 
وعلى الرغم من الخطط والمخططات المتنوعة المصممة لكى تدعم النظام السابق 
أثناء هذه الفترة كانت نذر الكارثة قد أصبحت واضحة . ولكن مجىء أسعار 
الصرف «المرنة» لم تفعل إلا القليل لإزاحة الدولار باعتباره قاعدة الأمر الواقع 
لأجراء الصفقات النقدية العالمية الرسمية والخاصة إلى أبعد مدى . كما أن هذه 
الفترة الفرعية رغم تسميتها بأنها «عودة إلى التعويم» أيدت مجموعة محددة من 
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«قواعد اللعية» فى عقد الصفقات النقدية الدولية لية . وهى قواعد التزمت بها بدقة 
البلاد المصنعة ذات الصلة . (ماك كينون ١1197‏ حى ص 9-57 وانظر ما يلى) . 


وعلى الرغم من أن فترة أسعار الصرف العائمة استمرت عشر سنوات فقد 
اعترض نظام فرعى طريقها بعد تأسيس نظام النقد الآوروبى فى 1115 . ويطلق 
عليه «منطقة المارك الألمانى الكبرى» للإشارة إلى الأهمية +١‏ لمركزية للعملة الألمانية 
فى القيام بدور قاعدة قياسية للعملات الأوروبية الأخرى التى كانت فى نظام النقد 
الأوروبى أو بقيت فيه وبداً نظام النقد الأورويى فى اتضاح المعالم بعد 
خريف 1999 » ففى البداية انفصل عدد من العملات الرئيسية ثم اتسع النطاق 
الذى يسمح ضمنه للعملات المتبقية بالتأرجح . ويعد ذلك تتابع المزيد من تخفيض 
قيمة البيزيتا الأسيانية والإسكود البرتغالى فى أوائل 1130 . ولكن بقايا نظام 
النقد الأورونى ماتزال تعمل فى هذا الشكل المعدل . 

ويتبع النظام السادس المشخص فى جدول 8-7 اتفاقيات بلازا واللوقر 
المنعقدتين فى 1140 ى 19417 واللتين استهدفتا تثبيت (وفى الحقيقة وفى البداية 
تخفيض) قيمة الدولار الأمريكى مقابل كتلتى العملة الرئيسيتين الأخريين » منطقة 
نظام النقد الأوروبى مع المارك الألمانى والين اليابانى . ومن الناحية الشكلية 
دشنت هذه الاتفاقيات «مناطق مرجعية» عريضة بين كتل العملة الثلاث تسمح 
«بالتدخلات» للتثبيت حول أسعار صرفها (بما يصحب ذلك من إلغاء آثار 
الصدمات النقدية) » وللتعديل المصدق عليه لأسعار الصرف المركزية تبعا 
«للأساسيات الاقتصادية» دينما يكون ذلك ضرورياً . وعلى حين استمرت رقابة 
الثلاثة الكبار فمن القابل للجدل وجود أى التزام حقيقى بالتحكم فى أسعار 
الصرف (ومن ثم بالتحكم فى اقتصادات الثلاثة الكبار بشكل أعم انظر القفصل 
السادس) . وهذا هو السبب فى أننا حينما تناولنا ذلك بحذاء التوقف الجزئى 
لنظام النقد الأورويى بعد 5 اقترحنا نظاماً نهائياً ممكنا انبثق خلال 
4-1994 يومىء إلى اندفا ع نحو نظام تعويم سعر الصرف الكان وفسوها فنا 
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دن بكاو كاق اوفط رفوم ليحو السحو شير اسمس ان 
ارش لنظاء |ققاق :كلاد 1س لوون:: 

والأهذا ف« الاتناشية لبيةا الكازي ليخن العرتمات القزية الخالنة هن 
مايأتى : أولا إنه يبين الطبيعة المتحكم فيها للنظام طوال هذا القرن (بالاستثناء 
الممكن للسنوات العشرين فيما بين الحربين) . وثانيا إنه يومىء إلى أنه لا يوجد 
شىء غير معتاد على نحو جذرى يتعلق بالوضع الراهن . ويهذه اللغة على الأقل 
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يبقى نظام أو ترتيب محدد للتحكم . وثالثا إنه لا يقدم سبباً - إذا أخذنا فى 
الاعتبار الطبيعة المتقلبة للأنظمة العالمية وطابعها قصير العمر - للاعتقاد بأن 
الأشياء لا يمكن أن تتغير بدرجة كبيرة فى المستقبل وحتى فى المستقبل القريب . 
وقد يكون طول الأنظمة متهجاً نحو القصر , وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
ثلاثين سنة تبدو مثل حد أعلى مطلق قبل أن تبدأً التوترات فى تمزيق الأواصر 
( أو ربما فى ربطها معاً من جديد ) ومع وضع ذلك فى الذهن ينبغى أن نتذكر 
أن عام 14177 الذى يعتقد غالباً أنه كان حداً فاصلاً للنظام الرئيسى قد أصبح 
فى عام 1146 وراعنا باثنين وعشرين عاماً . 


الانفتاح والتكامل ما الذى يخاطران به ؟ 

وَتَعُود إلى :مسالة التكامل واسعة النطاق الكى تافشتناها منافشة تمويدية 
فيما سبق , لنجد أن القياس الفعلى لدرجة التكامل فى الأسواق المالية صعب 
نظرياً وإمبريقيا . ويتجه التحليل الاقتصادى فى هذا المجال لأن تقوده فكرة 
نلوية دوق راس ااال الام الفسعالة وأا أن مواق زاتق لجال تسمل 
تافهن فى تخصسيمن التخرات وونوس الأموال (العالية) بسية :تحتل الفواض 
على الامكخمار متسازنة :وفكة| ككون الكشيواك الرتميؤة لدزسة التقاين 
مقاييس مثل أسعار الفائدة بين البلاد أو قيمة نفس الأسهم فى البورصات 
اللْخَلئة والعالمية :+ افكلمااقتربت فق القشاوع عي الأسواق المالية القومية الكتلقة 
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أصبح الاقتصاد العالمى أكثر تكاملا . ومع هوه سوق مكافك حناما لزاني امال 
ستوجد أسعار فائدة عالمية واحدة على القروض قصيرة المدى وطويلة المدى , 
فإن الضابط الرئيسى هنا هو« أن تظل الأشياء الأخرى متساوية » . ففى الواقع 
لا تكون كذلك بالفعل ‏ لذلك تكون مهمة التحليل الإمبريقى من داخل هذا المنظور 
السائّد هى تعليل هذه « الشوائب 0 أو« نواحى النقص » وإدخال التعديلات وفقا 
لها من أجل الوصول إلى مقياس بالتوكيل أو الإنابة لدرجة التكامل «الحق» . 
ويتطلب ذلك كله كما يمكن التوقع القيام بافتراضات هائلة ‏ لن يحبذها أو يقبلها 
إلا القليلون من غير الخبراء راسخى العلم نأمء 0082050 . غير أنه على الرغم 
من بعض الارتياب المحيط بهذا المدخل الأساسى فإن نتائجه الرئيسية تستحق 
المناقشة(" . 

إن هناك عدداً من الأشكال والمستويات يمكن عندها تحليل درجة التكامل 
المالى العالمى (فرانكل 1195 » هيرنج وليتان ١99٠‏ وهاريس )١110‏ . ويمكن 
تصنيف هزه الأشكال والمستويات تحت ثلاثة عناوين متراكبة : تلك المرتبطة 
بتباينات (تفاضلات) سعر الفائدة , وتلك المرتبطة بالأسعار التفاضلية للأوراق 
المالية . وتلك المرتبطة بتدفقات الموارد الواقعية وحراك رأس المال . وسنتناولها 

وأحد هذه المؤشرات الأكثر دقة للتكامل المالى يتعلق بالأسواق الخارجية 
البعيدة عن الشاطىء أو الأرض (وتتم عبر طرف ثالث) . مثل أسواق العملات 
الأوروبية . ومن الناحية الشكلية يمكن إنشاء مقاييس تكامل هذه السوق المالية 
على أساس من تعادل سعر الفائدة المغطى . ويتتضمن ذلك أن المودعين 
يستطيعون الحصول على نفس العائد عن أى عملة أوروبية يحوزونها مع الأخذ 
فى الاعتبار التكلفة المستتبعة فى الحماية من تغيرات سعر الصرف الممكنة . 
ويبدو أن تعادل سعر الصرف يسرى فى أسواق العملة الأوروبية . وسيكون شكل 
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من التكامل أكثر تطوراً قائماً حينما تكون السوقان البعيدة عن الشاطىء والتى 
على الشاطىء مترابطتين ترابطاً وثيقاً » ولكن هنا تبدأ الصعوبات فى الصعود . 
فاللوائح المصرفية وأشكال الرقابة على رأس المال تقيم انفصالا بين هاتين 
|الدائرتين » فقد أدخلت فى أغلبٍ الأحوال واستمرت لأسباب تتعلق بالسياسة العامة . 
ولكن مع التوفيق المتصاعد بين اللوائح المصرفية والتخلى عن أشكال الرقابة 
على رأس المال ترسخ هذا الشكل من التكامل بين البلاد المتقدمة فى 1997 : 
وهكذا تحقق الآن تعادل سعر الصرف المغطى بين الأسعار القومية إلى هذه 
الدرجة أو تلك وستبرز أشكال أعمق من التكامل بواسطة تعادل سعر الفائدة 
غير المغطى فى المحل الأول ثم بواسطة تعادل سعر الفائدة الفعلى بين الودائع 
بالعملات المختلفة . فإذا كان الشرط الأول سارياً فإن العوائد المتوقعة على 
الاستثمارات بالعملات المختلفة ستكون متماثلة حينما تقاس على أساس من عملة 
واحدة بحيث تفرض تدفقات رأس المال التساوى على المعدلات المتوقعة للعائد 
بصرف النظر عن التعرض لمخاطر سعر الصرف . ويدخل ذلك متغيرا غير قابل 
للملاحظة فى الحسابء هو «فرق قيمة المضارية» المرتبط بالتغيرات المتوقعة . وفى 
حالة تعادل سعر الفائدة الفعلى تكون معدلات التضخم التفاضيلة متوقعة سلفاً 
فى الأسعار الإسمية , لكى يتم الاحتفاظ بأُسعار الصرف الفعلية ولكى تعمل 
تدفقات رأس المال على جعل أسعار الفائدة متساوية عبر الأقطار . وعلى حين أن 
الاختبارات لقياس حضور هذين الشكلين من التكامل معقدة ومحاطة بالاختلاف 
فإن تعادل سعر الفائدة الفعلى يبدو بعيداً عن التحقق فى التسعينات المبكرة , 
لذلك فإن المستوى الراهن للتكامل المالى العالمى يقصّر عن بلوغ الهدف الذى 
كان شيسوة فى نظام متكا مل يدق + :وعلى التقيضن عن ذلك كانت فكرة فاعرة 
الذهب تتميز بأن أسعار الفائدة قصيرة المدى كانت متضايفة تضايفا وثيقاً . 
وبوجود ميل قوى لآن تتساوى المعدلات الفعلية للعائد على النطاق العالمى ( تيرنر 
>2١‏ ص ص )17-١5‏ . إلا أنه على المنهج الثانى واسع النطاق أن يركز على 
أسعار الأصول فى الأنظمة المالية القومية المختلفة . وهنا تكون المشكلة هى 
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التمييز بين المؤثرات الداخلية على الأسعار والمؤثرات العالمية . ولكن هناك حجة 
فورية تؤكد أن البورصات وثيقة الصلات بحيث أن التخلخل فى إحداها ينتقل 
بسرعة إلى الأخريات . وفى هذا السياق ستكون التغيرات فى «تقلب» حركات 
الأسعار هى التى تمثل مؤشراً للعولمة المتزايدة وليس وجود الصلات بذاته , 
فشوافد هذا الضدد ملتنسة فى أفضل الأحوال (هاريس :1156 ضن:ض 5:1 -1) : 
وفى الحقيقة لقد دعمت الدراسات المبنية على التاريخ الانطباع بوجود تكامل 
مالى أكبر مقيساً بهذه الحدود قبل الحرب العالمية الأولى . ومن داخل المنظور 
المتسع لمنهج سوق رأس المال الفعالة » يركز نيل )١1144(‏ على حركات سعر 
الأصول أثناء الآزمات المالية الرئيسية التى وقعت بين ه5١‏ و1١1١‏ .وقد 
قاس سرعة انتشار الفزع المالى بين مركز مالى وآخر . ووصل هذا التحليل إلى 
أنه كانت هناك فى الأصل درجة عالية على نحو مدهش من تكامل أسواق رأس 
المال بين المراكز المالية الأورويية فى فترة مبكرة ترجع إلى منتصف القرن الثامن 
عشر ء ولكنه أوماً إلى أن درجة التكامل المالى لم تتطور كثيراً إلى الأمام بين ذلك 
الوقت وعام 11٠١‏ . بيد أن زيفين (؟199) عند مسحه لمدى واسع من أدب 
التكامل المالى سجل عدداً من المقايس التى تدعم الطبيعة عالية التكامل 
للاقتصاد العالمى قبل الحرب العالمية الأولى . ويقول ملخصاً : 

« وكل هذه المقاييس لتجارة وملكية الأوراق المألية متعدية القومية أكبر بقدر 
ملحوظ فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى مما هى فى الوقت الحاضر . 
وعلى نحو أعم إن أى مؤشر وصفى متاح للأسواق المالية فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يوحى بأنها كانت متكاملة على نحو تام أكثر 
مما كانته من قبل ومما آلت إليه منذ ذلك الوقت »( ص ص ١ه‏ - ؟ ) » . 

ركنا كان هترة فاعدة الذفي :هن القن حفعت امشميادا غالميا اتصف 
بأعظم قدر من تبادل الاعتماد والتكامل بلغة أسواق الأوراق المالية وهى اقتصاد 


يبدو أن مداه لم يتكرر بعد . 
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وهناك منهج ثالث مهم وثيق الصلة بال موضوع يستتبع فى محاولة تحديد 
مدى التكامل المالى قياس تدفقات الموارد الواقعية . فهل يمكن للتكامل المالى 
المقزاية أن مستقق حسما من جهواك رتش[ امال اللقزاين فوفى هده الحالة يفره 
موضوع التحليل العلاقة بين المدخرات العالمية والاستثمار . وقد ولد وهذا المنهج 
أوسع أدب حول الموضوع ولكن نتائجه خلافية . 

فكلما كانت أسواق رأس المال أكثر تكاملاً . أصبح رأس المال أوسع حركة 
وأصبحت المدخرات الداخلية والاستثمار متباعدين فى الاحتمال الأرجح . وهكذا 
تفقد الاقتصادات القومية قدرتها على «تنظيم أو تحديد» الاستثمار الداخلى . 
وفى الحقيقة ليس ذلك إلا طريقة أخرى للإشارة إلى الدور الرئيسى لتباينات 
(لتفاضلات) سعر الفائدة كمقياس للتكامل وكمحدد للاستثمار . فكلما تزايد 
الانفتاح أصبحت المدخرات المحلية غير وثيقة الصلة بالاستثمار المحلى لأن 
أسنعان القائدة تتقارب ويتكيق الاستشان والمذهزات شها لذلك: 

ولم تكن شواهد الانفصال بين المدخرات والاستثمار فى المتناول » وعلى أى 
حال فقد وجد فلدشتاين وهوريوكا )١198-(‏ وفلدشتاين (1987) أن العلاقة 
بيتومنا'ظلت منتيكة كين :155 151053 : وف وفك أحدك عيينا اكد نوسوره 
(1997 ص ص 98 )٠١9-‏ نتائج فلدشتاين وهوريوكا . وقد غطى تحليله الفترة 
ما بين 1976 - ١194.‏ حينما ظهر نظام سعر الصرف العائم الذى ناقشناه آنقا . 
وفى هذا النظام أزيلت ضوابط الرقابة على رأس المال كما حدثت فيه تفكيكات 
كبرى لأنظمة أسواق رأس المال . وعلى الرغم من هذه التغيرات لم يكن هناك 
حل للرابطة الوثيقة بين الاستثمار القومى والمدخرات . وتؤكد ذلك الطريقة التى 
كان على تنويع استثمار المحفظة العالمى أن يتطور بها إلى مسافة بعيدة جداً بعد 
وقت . وعلى أساس من توزيع أصول الأسهم العادية والدخل الثابت التى يديرها 
المديرون الرئتيسيون للاعتمادات المالية فى ١194١‏ كانت الأصول الأجنبية كنسبة 
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مئوية من الأصول الإجمالية كالتالى : الولايات المتحدة ه فى المائة , ألمانيا 0'؟ 
فى المائة . فرنسا 7." فى المائة , المملكة المتحدة ",54 فى المائة وإجمالى 
الولايات المتحدة وأورويا ١١.5‏ فى المائة (بادوا شيويا وساكو مانى ١995‏ جدول : ص 
. وكان مركز اليابان ؟” فى المائة على وجه التقريب (منظمة التعاون 
الأتتسدي نانع والتفية 55و كول اعنص 9 وفهيلة عن ذلك ققد جد 
تحليل فرانكل وآخرين )١1147(‏ أن العلاقة الموجبة بين المدخرات القومية 
والاستثمار كانت أعلى فى البلاد المصنعة مما كانته فى البلاد الأقل تطوراً » ثم 
أصبحت أقوى فى مجموعتى البلاد بعد 1١91/5‏ عما كانته قيل ذلك . 

وعلى أى حال فإن نتائج فلدشتاين - هوريوكا الأساسية إذ تبرهن على أنها 
متينة وقابلة لإعادة الإنتاج فقد اجتنذبت نقداً شديداً أساسا بسبب أنها 
معاكسة للبداهة بدرجة كبيرة . وضد الاستنتاج القائل بأن التضايف المالى بين 
المدخرات القومية والاستثمار هو نتيجة نقص التكامل المالى هناك حجج تقول : 
إنه إذا فصلنا مجموع البيانات وقسمناها إلى تدفقات قطاع خاص وقطاع عام 
فستنتج تضايفات أكثر انخفاضاً لسلوك القطاع الخاص وحده ؛ لذلك فإن 
سياسة الحكومة هى التى تفسر العلاقة الكلية القوية (بيومى )١99٠0‏ ؛ كما أن 
أسعار الصرف العائمة وما يرتبط بها من إنعدام الثقة قد خفضت من حراك 
رأس المال (بيومى وروز )١11947‏ , وقد تكون التضايقات الوثيقة ناتجة عن 
صدمات الإنتاجية التى هى خارجية المنشا والتحديد والطريقة التى تم التعامل 
معها داخلياً (جوش  )١19950‏ وفى النهاية على الرغم من أن النتائج الأصلية 
متينة فقد قوضها على نحو قاتل ظهور العجز الكبير فى ميزان مدفوعات الولايات 
المتحدة منذ منتصف الثمانينات » ومازال ذلك فى انتظار الدراسة الصحيحة من 
جانب التحليلات القائمة على القياس الاقتصادى (فرانكل )١1995‏ . 

ومن الواضح أن هناك عدداً من الأسباب الممكنة للتضايف العالى بين 
المدخرات الإجمالية والاستثمار . ومعظم النقاط التى اثيرت للتى لاتقوض هذه 
العلاقة بقدر ما تعمل على تفسيرها فى سياق مدى معين من الشروط المعاصرة . 
وتبرز مشكلة التمييز بين تلك النقاط المتعلقة بمحددات تدفقات استثمار رأس 
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المال الفعلية فى تقابلها مع النقاط المالية الإجمالية . وياستثناء النقطة النهائية 
فهى لا تقوض نتيجة الانفصال المستمر بين أسواق رأس المال » ولكنها تقدم 
أسبابا للنتائج المتفقة مع نظام مالى عالمى غير متكامل نسبيا » نظام يواصل 
السماح بالمزيد من الاستقلال القومى بدرحة أكبر مما هو مدرك بوجه عام . وفى 
الحقيقة لا يوجد دليل متين يومىء إلى أنه حتى بعد ١977‏ وأثناء الثمانينات زادت 
درجة التكامل بهذه المقاييس وحدها . ومن منظور أطول مدى قارن زيفين نتائج 
ما بعد ١11١‏ بتمط مماثل من التحليل للفترة من تسعينات القرن التاسع عشر 
فصاعداً . ولم يؤد ذلك إلا إلى تأكيد نتائجه الأخرى التى توضح أن فترة قاعدة 
الذهب كانت عهداً من حراك أكثر فاعلية لوأس المال » ومن انفتاح مالى أكبر 
بالقياس إلى نظيره من ستينات القرن العشرين فصاعداً . ولم يؤد ذلك إلا إلى 
تأكيد نتائجه الأخرى التى توضح أن فترة قاعدة الذهب كانت عهدا من حراك 
أكثر فاعلية لرأس المال » ومن انفتاح مالى أكبر بالقياس إلى نظيره من ستينات 
القرن العشرين فصاعدا . وكان الاكتفاء الذاتى فى علاقة الاستثمار بالمدخرات أقل 
كثيراً بين 1417٠‏ ى 19٠١‏ (زيفين 19947 جدول 7-15 ص 07) . وسنعود فيما يعد 
وفى الفصل الثالث إلى النقطة الرابعة المذكورة آنفا - المتعلقة بالتغير الملحوظ 
فى فترة ما بعد 1980 بالمقارنة مع الولايات المتحدة , ولكن ذلك يتعلق بالتدفقات 
المالية العامة بين الولايات المتحدة واليابان وليس بتدفقات الموارد الواقعية . 

وكان على تفسير لاحق ممكن لهذه النتائج وخاصة خلال الفترة قريية العهد 
أن يتعلق بمعدل العائد على الاستثمارات المالية فى اقتصادات مختلفة . فإذا لم 
يكن هناك فرق ملحوظ فى العائد على الاستثمار المالى فلن نتوقع إعادة توزيع 
كبيرة لرأس المال بالنسبة إلى المدخرات بالمقارنة بوضع حدث فيه تغاير مفرط 
فى العوائد . وهكذا فإن الوضع الراهن الخاص بحراك منخفض للأصول المالية 
يمكن تفسيره بتقارب عام للعوائد بين الاقتصادات المختلفة : وكما يوضح الرسم 
التوضيحى ”-: كان هناك تقارب ملحوظ للإنتاجية الأساسية بين الاقتصادات 
الصناعية الرئيسية من 1957 إلى 199١‏ , وإنخفاض عام لافت للنظر فى 
مستويات الإنتاجية (كان عليه أن ينتظر اتجاهاً عكسياً) . وبطبيعة الحال لم يمنع 
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ذلك تحركة كيقة قصئيزة المدى للأعتمادات الخالبة دين المراكز المالية محتا عن 
مكاسب موازنة سعر الصرف على صفقات العملة » وهو أمر تميزت يه أسواق العملة 
المعاصرة (وفى الحقيقة فإن التقارب الأساسى قد يشجع هذا النشاط ذاته) . 
وسنناقش ذلك فيما يلى وفى الفصلين السادس والثامن . 

وعلى أى حال ففيما يتعلق. بالمسألة العامة للتقارب وعدم التقارب التى 
تستطيع أن تشكل بذاتها مقياساً للتكامل بين الاقتصادات » فإن أى علامات على 
ذلك كانت موجودة فى السايق عندما تواقتت أزمات الأعمال الاقتصادية الفعلية 
الدورية داخل الاقتصادات الكبرى فى منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات : 
أصبحت معطلة مع تحسن أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات حينما حل تفأاوت 
عام للتوقيت (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ١995‏ ص ص /” - 17) . 
لذلك ليس من الصائب المبالغة فى استنتاج الكثير من أى مقياس «للتقارب» 
باعقارة موهرا للمكامل دون أن يمتاك متضدوا اميريقنا طؤيل المدى أيسيل 
دلالة تفسيرية متينة . 

ومما له أهمية خاصة فى هذا السياق العلاقة اللاتمائية النامية بين البلاد 
الذلاثة الكبرى طوال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين مقروءة بلفة 
التدفقات المالية . على الرغم من أن العلاقة الوثيقة بين مدخراتها المحلية 
واستثمارها المحلية لم تتغير كثيراً . (بوزويرث ”119 الفصل الثالث) . وعلى 
حين كان هناك انخفاض فى نسب المدخرات فى معظم البلاد المتقدمة مما دفع 
نسب الاستثمار أيضا إلى الانخفاض ٠‏ كان هناك انحدار أعظم فيهما بالنسية 
إلى الولايات المتحدة بالقياس إلى البلاد الأخرى . فقد استوردت الولايات المتحدة 
فى الواقع رأس المال لتعويض التدهور فى مدخراتها المحلية لا لتدعيم مستويات 
أعلى من الاستثمار . وقد حدث ذلك. هناك يمصادية ظهور عجز متصل فى 
الميزان الحسابى الجارى . وقد آدى ذلك إلى مشاكل تمويل فى سياق ما يسمى 
«العجزان التوعمان» اللذان أثراً بلاشك فى الاقتصاد العالمى بأكمله . ويظل المدى 
الذي كانت ذنيا :نشاكل الخمويل العالية هه تقصية لاعكة بين الك مين ندل مخ 
أن تكون نتيجة التخلى عن أسعار الصرف الثايتة . وعن الرقابة على رأس المال 
وخلخلة تنظيم السوق المالية مسالة خلافية . وسنناقش ذلك فى الفصل السادس 
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بتوسع . وأهمية هذا التقدير للانفتاح والتكامل واضحة . فله علاقة بقدرة 
الاقتصادات القومية المتميزة على رسم سياساتها الاقتصادية الخاصة والتحكم 
فيها . ويجب ألا تعمينا حقيقة أن درجة التقييد على الاقتصادات القومية فى فترة 
قاعدة الذهب تبدو أنها على نحو متسق أكبر مما كانته فى أى وقت منذ ذلك 
الحين عن المشاكل والقضايا التى تواجه الاقتصادات بسبب مستوى التكامل فى 
الوقت الراهن . ومن المؤكد أن واقع الحال » على أساس بعض المقاييس التى 
نوقشت أنفا » هو أن مستوى التكامل الاقتصادى قد ارتفع منذ ١155٠0‏ - على 
الرغم من أن ذلك ليس واضحاً استناداً إلى مقياس المدخرات/الاستثمار وحده , 
إلا فيما يتعلق يأقرب الفترات عهداً . وبالإضافة إلى ذلك سيكون من الصعب 
قبول أن البعد الكيفى كان ن ثابتاً طول الفترة بأكملها ابتداء من 14170 ٠‏ فعلى 
سبيل المثال تغير عدد الوسائل المالية ومداها تغيراً درامياً منذ 1570 » ويرزت 
معها مشاكل جديدة فى الإدارة والتنظيم (تيرنر ١144١‏ » كوسن وآخرون 15597) 
وشنتتاول :ذلك الآ بالتفصيل . 


تبي جنب يد 
لايننا 1065 1980 1975 


شكل 5-6 اتجاه إنتاجية العامل الإجمالى . 


(1111-1515) (تغير بالنسب المئوية) . ويحسب نمو إنتاجية العامل الإجمالى 
بوصفه نمو الناتج (المخرج) ناقصاً متوسط مرجع لنمو المدخلات ؛ بأوزان 
مساوية لمتوسطات فترة عامل أنصبة الدخل . وقد استخدم لحساب الاتجاه 
مرشح هودريك - بريسكوت الذى يناظر تقريباً متوسطات متحركة ثنائية 
الجانب . المصدر : النظرة الاقتصادية . منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
العدد 0٠‏ ديسمير 5١‏ - رسيم بدانى 4 ص ” 
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التطورات الجديدة فى النشاط المالى العالمى 


بوجه عام شهدت الفترة منذ تحركات إسباغ الليبرالية فى السبعينات 
ارتفاعاً سريعاً فى النشاط المالى العالمى مرتبطاً بتطورات ثلاثة : مدى متزايد 
من الإقراض العالمى وتجديد مالى وتكتل مالى . 

ويوضح جدول "-4 النمى الهائل فى الإقراض العالمى . وكان من المتوقع 
عام 1144 أن القروض الإجمالية ستتعدى ألف بليون دولار أمريكى ٠‏ بزيادة 
تقدر بعشرة أضعاف على الوضع فى أواخر السبعينات . وكان من التطورات 
الرئيسية نمو الاتجاه إلى الأوراق المالية أى إحلال إصدار سندات قابلة للتسويق 
وأوراق مالية أخرى محل أعمال القروض العادية (التى كانت البنوك تقوم بها 
تقليدياً) . والسمة الأخرى المهمة كانت نمو «التسهيلات غير الملتزمة» وخاصة فى 
سوق السندات الأوروبية . وكجزء من هذه العمليات صار التجديد المالى 
منتشراً » وهو ما يتضمن سمات متعددة . ويبين جدول ٠١-7‏ مدى الوسائل 
الجديدة . ولأن معظم تلك الوسائل مشتق عن التحرك نحو الإقراض المضمون 
بالأوراق المالية » فإنها تهىء للمقترضين والمقرضين إمكان الوقاية من مخاطر 
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جدول " - الاقتراض فى أسواق رأس المال العالمية 
1997-7 بيبلايين الدولارات الامريكية - متوسطات سنوية 


( ب) أساساً أوراق تجارية أوروبية ويرامج غير رسمية متوسطة المدى . 
المصادر : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . اتجاهات الأسواق المالية 
العدد 5 يونية ١5115‏ والعدد 08 يونية 1١995‏ 


ويطلق عليها جماعياً اسم «المشتقات» . والكثير منها هى وسائل خفية 
مقصورة على فئّة ضئيلة يصعب فهمها أو مراقبتها أو ضبطها . ويرجع ذلك 
جزئياً إلى أن طرقا جديدة للتجارة قد ظهرت وعلى الأخص أسواق «الجانب 
الآخر من المنضدة » (سوق ثانوية تباع فيها وتشترى الأسهم غير معلنة الأسعار 
للجمهور من جانب السماسرة خارج البورصة (المترجم) حيث يتعامل الوسطاء 
أنفسهم فيما بينهم بكميات نقدية كبيرة متجاوزين أسعار الصرف المقرة التى 
تستخدم الأرضيات التجارية التقليدية . ويمكن رؤية أهمية هذه الوسائل المتعلقة 
«بالجانب الآخر من المنضدة» فى جدول ٠١-7‏ . وفى ١991١‏ أصبحت أكبر من 
وسائل التجارة بسعر الصرف وزادت عن ٠.‏ فى المائة من مطالبات العملة 
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الأجنبية الإجمالية لبنك التسويات الدولية (أقيم بعد الحرب العالمية الآولى ومقره 
بازل - المترجم) من جانب البنوك التى تقدم تقاريرها إليه . وهذه الوسائل 
تمارس التجارة «خارج الميزانية» وهى تكسب دخل أجر بدلا من أن تشكل جزءاً 
من أصول مؤسسة مالية أو هياكل الديون المطالب بها . وتتيح هذه التطورات 
فرصا للوسطاء لكى ينخرطوا فى مخاطر مؤازنة سس الصرف فى بيئة. أقل تكلفة 
واضال تنظيماً ولكنها تثير مشاكل مهمة جديدة خاصة بالتعرض المنتظم 
للمخاطو . وستتاقش هذه المشاكل مرة ثانية فى الفضل السادس.. 

وتففض) الشكدن التالق مشيراطا رتل خزالتطاوراه انكام ددا 
لوتناكن تماق «الستدات متها نا بسي تداك التتة»:وى«ستندات الكوكب» + 
وتصدر الأولى ويجرى التعامل فيها فى نفس الوقت داخل أسواق شرقى آسيا 
وحدها على حين أن نظائرها الكوكبية تصدر ويجرى التعامل فيها فى جميع 
المزاكن الدولية الكترى على:مذان الأريع والعشترين شناعة :ومثة أن سوق الستد 
الكوكبى بواسطة البنك الدولى عام ١149‏ اتسعت هذه السوق لتغطى ٠٠١‏ بليون 
دولار أمريكى فى منتصف ١1995‏ مقتنصة 4 فى المائة من الإصدار الخارجى للسندات 
فى هذا العام (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ١19”‏ جدول ١‏ ص 07) . 

ويشنهد آخر قطوو فى سوق السشندات على قوة الاتجاة تهى التدويل فى 
الأنظمة المالية العالمية . ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن اختراق الأصول الأجنبية 
لأسواق الاستثمار المؤسسية المحلية مايزال ضئيلاً نسببياً . فالولايات المتحدة 
على وجه الخصوص تظل شديدة عدم التنوع وشديدة الاستقلال الذاتى فى هذا 
الصدد . وهى تظل فى ما يوجد من تجارة دولية للأوراق المالية والمشتقات , 
داخل منطقة واحدة (أمريكا الشمالية أورويا أو آسيا المحيط الهادى) . ومرة 
ناج كنا يوضع حول (13-4) فإ الاصداء فو سوق منلدات الحكينة يبد 
بالتأكيد اتجاهاً نحو مزيد من الانفتاح . 

والمستالة الأخمرة المطرؤحة للمتاقشة فى هذا القسم الفرعى هى:تطون 
التكتلات المالية . 
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جدول ٠١-7‏ أسواق الوسائل المشتقة المختارة . المبالغ القومية الرئيسية 
غير المدفوعة فى نهاية السنة . ١14” - ١947‏ ما يعادل بليون دولار أمريكى . 


ناكل 4و١‏ 0 | ١9وؤؤ‏ | ؟وذا 

وكا نان ته يعدن لحر كا يد | زازه ١و"‏ ألكماع 
مستقيلات سعر الفائدة 05 هع ١‏ الام ؟ 
الشعازاف متي الفا اها كا 0 ؟ 
مستقيلات المعملة او ام 1 13 18 
ناراك القيوكة! ف سي اه 5 5" 
سسكفياكك مققر المووفة ا 7 7 
خيارات مؤشر البورصة 1 م4 ان 
- وسائل الجانب الآخر من 

اللتمتايع 1 ل سس ا اموه ذو هد الو وي 
+ مقاتضات شعن الفائرة: (9ا ل 0ع 8 إعلط؟ أمحجباء 


- مقايضات سعر القائدة على 
ا العملة اا ملاه اا / 
- مقايضات سعر الفائدة على 

العملة وخا بختنمو اال اد مركا - اا 
-- وسائل مشتقة أخرى ” 

| -مذكرة: 
الا شتا ري البرك يقد 
التسويات الدولية عير الحدود 
بالإضافة إلى المطالبات المحلية 


ب أعملة ١‏ لأجنبية ا 


1ع ,7 


5 رقم تقديرى 
(؟ ) بستبعد الخيارات على الأنصبة والمشتقات الفردية التى تتضمن عقوداً 
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( ب) المطالب بها والمدفوعة . 
( د ) البيانات التى جمعت بواسطة 1504 فقط » ويستبعد المعلومات عن 
العقود مثل اتفاقات مقدم السعر وخيارات العملة على الجانب الآخر 
من المنضدة . ومراكز مقدم سعر الصرف الأجنبية » ومقايضات 
الأسهم وتراخيص الأسهم . 
( د ) العقود بين أعضاء 1514 مذكورة مرة واحدة فقط . 
(ه) معدلة حسب التقرير عن العملتين . 
( و ) خيارات المقايضة العليا والوسطى والدنيا . 
المضدر + منظمة التعاون الاقتصادى والتنفية +.اتجاهات الأسواق المالية 
العدد هه يونية ١997‏ جدول " ص ”١‏ . 
فصناعة الخدمات المالية الدولية يتزايد نموها يعدد صغير من الأوراق المالية 
عالية الرسملة » ومن البيوت المصرفية التى تعد من اللاعبين الدوليين فى أنشطة 
متنوعة . وذلك جزئياً نتيجة للاتجاه المتواصل نحو الاستثمار المؤسسى فى جانبه 
السائد . «فالادخار الجماعى» سمة مدعمة لكل يلاد منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية كما يوضح جدول (؟1-١١)‏ بحيث تستطيع المؤسسات التى تدير هذه 
الاعتمادات أن تصبح بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين . 
ويمكن القول بوجه عام أن هناك قدرة زائدة على نطاق العالم لهذه الصناعة , 
تؤدى إلى ضغوط تنافسية كثيفة يكون تخفيض التكلفة والتنويع بمثابة 
الاستجابتين التجاريتين الاستراتيجيتين . ونتيجة لذلك تعمل التكتلات المالية من 
خلال هياكل متحدة مشتركة شديدة التعقيد غالباً ما تكون غير شفافة . 
والمحازلاك متفدية اقل المخاطى وموضهيا عن عدن متقلهى من اللأعون وخ 
على مكونات مختلفة من الشركات نفسها . وهكذا فقد تزايدت مخاطر التأثير 
(العدوى) » ومخاطر السوق والمخاطر النسقية طارحة مشاكل تنظيمية مهمة 
جديدة على الحكومات والهيئات الدولية (انظر الفصل السادس) . 
ومن النقاط المهمة الجديرة بالملاحظة عن الغصر الحاضن بالمقارنة يفثرة 
قاعدة الذهب أن النمو قريب العهد للإقراض الدولى لم يقف عند زيادة درامية فى 
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مدى الوسائل المالية بل قد غير طابع تدفقات رأس المال بأكمله . فالإقراض فى 
أواخر القرن التاسع عشر كان من ناحية رئيسية طويل المدى فى طبيعيته متجها 
إلى تمويل الاستثمار فى أصول مادية . وحتى ذلك الجزء من التدفقات الإجمالية 
الذى يتمق الاستتمان فى الأصؤل المالية كان يستخدم ساسا لتمويل استثمان 
مادى . ولم يعد الأمر كذلك . فالانفجار فى الإقراض الإجمالى كان حتى وقت 
قريب جداً يتكون حصراً على وجه التقريب من أصول مالية . 


جدول ؟ - ١١‏ الاختراق الأجنبى للاسواق القومية لسندات الحكومات 
المركزية 1184-1١94”‏ . ممتلكات غير مقيمة كنسبة مئوية من السندات 
المحلية والأوروبية غير المدفوعة ٠‏ 


التاميستححكيا ؟ 
السايحم 
الي اابان 
الأرافين الواطقة 
اسبانياب 
المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 
التتعبيوينا 


(؟ ) حكومة مركزية ومحلية . 
المصدر : تيرئر 1١9955١‏ 
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حدول ؟ -؟2١-‏ نهو الاسشتمار الموسسى 
-4٠‏ +1884 ال أصول المالية كنسية مئودة من الصول العائلية الاجمالعة 


المملكة المتحدة ٠١‏ 


ا اا سل ار ظ 


(؟ ) أصول إجمالية . 


(ني) بالفيمة المفترية: 

(ج) أرقام عام ١545‏ 

االصبدن + ننظنة العماون الاتعشادي والنسية + إكفافات الاستراق الخالية: 
الغو هقوف 1445 سمه دن كنول عن ++ 

وابحدا 3 00 متتصف الثمانينات 200 عاود الاس_تثمار المادرى الملحصوظط 
الظهور مع نمو الاشتثمار الأجنبى المباشر . 


الصورة الشاملة : التاريخ والوضع الرا من 

نناقش فى القسم الأخير من هذا الفصل الطبيعة المتغيرة للادارة الاقتصادية 
القومية وتفاعلها مع الآليات الدولية للتكامل : وذلك بهدف رسم الخطوط الخارجية 
العريضة للوضع الراهن فى مواجهة الاقتصاد الدولى . ويستهدف ذلك تحليل 
مستتبعات الاستقلال الذاتى الاقتصادى للأنظمة الرئيسية المبينة بجدول ؟ - 8 

ويجب أن تلعب قاعدة الذهب الى مدى كبير دور أحد معالم الطريق الرئيسية 
فى هذه المناقشة لوضعها المحورى باعتيارها أول آلية اقتصادية متكاملة ونتيجة 
للملامح الرئيسية التى أبدتها . إنها النظام الذى يمتلك آهمية إيديولوجية ونظرية 
فنعو امن ففظ :مسي 31 البتخوؤل النةمن جنات الأطراى الكداركة كان 
«طوعياً» (فلم تكن هناك معاهدة تأسيسية) : بل أيضا لأن من المفترض أنه جسد 
ميد الآلية التلقائية (الأوتوماتيكية) فى نواحى العمل والتكيف . ويجب أن نضيف 
أنه فى معظم التفسيرات والعروض التقليدية قيست الأنظمة اللاحقة مقارنة . 
بقاعدة الذهب ووجدت فى الأغلب دون المستوى المطلوب . 

وقد تضمنت أسس النظام تثبيت سعر رسمى للذهب بالنسبة لكل عملة » ثم 
السماح بالتصدير والاستيراد الحر للذهب دون قيود على الحساب الجارى أو 
حساب رأس المال . ثم سمح للحركة المتصلة للذهب داخل وخارج كل بلد بأن 
تؤثر فى العرض ال محلى النقد داخل كل بلد . وهكذا كان إصدار الأوراق النقدية 
وسك العملة مرتبطاً مباشرة بمستوى احتياطيات الذهب . وأى أزمة سيولة 
قصيرة المدى (مثل استنزاف الذهب) كانت تواجه أولا بالإقراض من جانب البنك 
المركزى بأسعار أعلى من السعر ااسائد . (تسهيلات «المقرض الأخير») وإذا كان 
يجب تعليق سعر الذهب (تعادل قيمة السك) فإن ذلك ينبغى أن يكون مؤقتا وأن 
صبك سال شائلجة التحويل نتسق سا ايفن + إذا كان ذلك كتزوزيا بنشاعدة 
سمامناك الكفاشبية محلية ٠‏ وفذا تنكنا الضلة الحاشمةيين الشبروط المحلبة 
والدولية ؛ فمن الواجب أن تكون هناك مرونة داخلية فى الأجر والسعر (التكلفة) 


607 


تسمح لمستوى السعر الإسمى أن يتحدد محلياً بعرض الذهب والطلب عليه فى 
جميع أرجاء العالم . وهكذا فقد مثلت قاعدة الذهب - كما عملت بالفعل وفق هذه 
الخطوط - الاقتصاد المتكامل فى جوهره الأسمى حيثما كان الاستقلال الذاتى 
القومى فى حده الأدنى . 

وكما كان من الممكن توقعه , لم تعمل قاعدة الذهب بهذه الطريقة الاوتوماتيكية 
تماماً . فقد كانت هناك صعوية كبيرة أحياناً فى إنشاء الإجراءات الانكماشية 
المحلية التى يتطلبها النظام كشرط لقيامه بعمله . وقد أدى ذلك إلى «وسائل 
ذهبية» متنوعة للتعامل مع الذهب تخفف الصدمات على الاقتصاد المحلى وتحميه 
من أنواع النتائج الصارمة لحركات الذهب , ومن أهم هذه الوسائل ما يجىء 
مكتكراً فى شتكل تخيزات ف اسستعان صضوفالعيلة اللملية على أساين الذهب 
لحماية الاحتياطيات أو للحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادى المحلى (ما 
يسمى «تدليك حواف الذهب») . وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت أسعار الصرف 
داختل هدون فبيقة بشكل ملسوظ ندين :91555315889 .وقن تطلب الأمن 
درجة عالية من التعاون بين البنوك المركزية لأن كل أشكال الأحكام والأفعال 
القائمة على الحذر وحرية الاختيار كانت ضرورية لعمل النظام » وكان هناك 
الكثير جداً من التكيفات اللاتناسقية التى يجب القيام بها التفت بالفعل حول 
القواس الرسيمية . 

وداخل شروط قاعدة الذهب لم تكن هناك عملة مفردة تقدم المرتكز الإسمى 
لعرض النقود أى لمستوى السعر لأن ذلك كان يقوم به النظام ككل فى عرض 
الذهب والطلب عليه . ولم يآخذ أى بلد مفرد مسئولية مراقبة «عرض النقود» الذى كان 
من المفترض أنه مفتاح نجاح النظام ‏ وينطبق ذلك حتى على السلطات البريطانية . 
وكان التزام المملكة المتحدة بالتجارة الحرة (بمحاذاة مقدرتها على تنظيمها) 
وعمق أسواقها المالية فى لندن هما اللذين دعماً النظام » وهو ما قدم المرتكز 
السياسى الأساسى لكى يعمل النظام بفعالية . وقد نشأ الضعف الاقتصادى 
لقاعدة الذهب من الطريقة التى خططت بها صدمات العرض والطلب لكل تظل 
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خارع نطاق أى:سلطة قومبة + هما :جغل التعتاظ الاقتضادئ الكقلب مهيكبا : 
وكان ذلك سمة دائمة للنظام . وبالإضافة إلى ذلك فإن أى تراكم مفرط للرصيد 
الذهبى من جانب أى بلد مفرد كان يستطيع أن يحدث انكماشاً معمما للنظام 
سواء أكان ذلك غير إرادى أى لم يكن : 

وظل عدم استقرار سنوات ما بين الحربين شبحاً يطارد النظام الاقتصادى 
الدولى ويقدم السبب الرئيسى للانزعاج وعدم التأكد المرتبطين بالاتجاهات 
الراهنة فى الاقتصاد الدولى . وكان الهم الدائم لدى الجماعة الدولية هى تجنب 
تكرار هذه الفترة حينما - كما رأينا - تدهور النشاط الاقتصادى الدولى 
(والمحلى) تدهوراً درامياً (انخفضت التجارة الخارجية بمقدار الثلثين فيما بين 
595355 الدلك أنكلت الحنوائظ التماملة على رانى امال ركيد نك 
الانكماشات وتخفيضات سعر العملة) . وفى أعقاب ذلك كله ظهرت كتل من الدول 
حمائية ومتحاربة ناضلت فى نهاية الأمر لكى تتحدى كل منها وجود الأخرى . 

وقد صمم نظام بريتون وودز لتجنب القيد الخارجى المفروض على الاقتصادات 
القومية بواسطة قاعدة الذهب التى أدت إلى كوارث فى فترة ما بين الحريين . 
وكان الاحتياج بارزا إلى مرونة تدعم السياسات المقرة قومياً من ناحية » وإلى 
استقرار كاف لتجنب تخفيضات تنافسية فى القيمة من ناحية أخرى . وكان الحل 
المتفاوض عليه فى بريتون وودز هى الوصول إلى نظام محدد ولكنه قابل للتكيف 
مرتبط بقاعدة الدولار بوصفه سعراً للعملات 17165116 . فقد تم تحديد العملات 
على أساس من الدولار الأمريكى الذى كان يمكن تحويله إلى ذهب . وكان من 
الممكن تعديل «الاختلالات الرئيسية فى التوازن» بموافقة صندوق النقد الدولى . 
وقد أعطيت الاقتصادات القومية استقلالاً ذاتياً فى أن تنتهج مستوى سعرها 
الخاص وأهداف عمالتها دون تقيد بمرتكز إسمى ومشترك للسعر . وقد أحتّفظ 
بأسواق رأس المال القومية منفصلة نسبياً بإقرار رقابة على رأس المال م 
يخص الصفقات غير الجارية » كما تم «تعقيم» الآثار المحلية للتدخل فى سعر 
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السصرف بالتمتبق على استياطيات اصرف الرسمية وقريض سيتديق الثق 
الدولى» التى عات باعتيازها هراجز بيخ الشبروظ التقدية الراكلية رالديشة ,مها 
يضيف إلى الاستعلول الذاتي المجلى... 

ولن نعيد القصة المعروفة المتورجة لكيف سلك نظام بريتون وودز ولنقائصه فى 
قكرة ماابعه الحهوب ٠‏ لقذ كانت سمت الرئيسية هي الاعتماك على «السلبية» 
الأمريكية . وحينما لم تعد هذه السلبية قايلة للحياة (يسبب مخاوف فقدان القدرة 
التنافسية الدولية لأمريكا) , لم يعد النظام أيضا قابلا للحياة . وقد استهدفت 
الملاحظات السايقة تبيان ؟) كيف كان هذا نظاماً محدداً : ب) وكيق أن 
سمالة الاستقاقل الثالتى الاقتصادي انيب (القدين) كات مانا عفدي ننه . 
وقد أوضح نظام بريتون وودز مع ذلك أنه لم يكن هناك استقلال ذاتى اقتصادى 
بالأسس التى وضعت حتى ذلك الوقت , للاقتصاد الأمريكى إذا كان على النظام 
أن يسلك وفقاً لتلك الأوصاف . وقد يبدو ذلك غريباً إذا أخذنا في الاعتبار الدور 
القيادى الذى لعبته الولايات المتحدة فى الاقتصادى الدولى طوال تلك الفترة : 
والطريقة التى ينظر بها إليها بوصفها تملى «شروط اللعبة» لصالحها . ولكن 
هناك تتاقهماً طاهريا ‏ يتمثل بالغتى الدفيق ؛ فى أته يمصود أن تساتقي فك 
القواهه يكون موك اقتتصاد الولانات التهدة مقيدا ديا مما تتقيد بيا 
الاقتصادات الأخرى فى النظام وإن يكن بطرائق مختلفة . فالولايات المتحدة لم 
تكن تستطيع «اختيار» سعرها الخاص ومستويات عمالتها باستقلال عن الآخرين . 
لقد كان عليها أن تظل «ملبية» فى شروط سعر صرقها » وأن تمذلك المد الأدنى 
من احتياطيات النقد الأجنبى » وأن تهىء السيولة للنظام بأن تساك باعتبارها 
دائن النظام وأن ترسى السعر العالمى للسلع القابلة للتجارة دواياً على أسأ 
الدولار بواسطة سياستها التقدية الداخلية الخاصة . وما لم يكن هناك وجود 
لتضخم دولى فستكون السياسة النقدية الداخلية مقيدة بإملاءات نظام تكون 


خيبار إرث الشريك فيه ناث الكلم 0" العليا 5 فلد 1 الاسمتقلال النقدي اميق 6 
«الشكلى) » عق ١‏ 2 6 + ومن الواضم أن ذلك - حشك مدي أ 


لآأنها وإن ظلت أقوى اقتصاد تصديرى فقد تطلب هذا النظام سعر صرف 
مستقراً ووضعاً لا يؤثر فيه التضخم . ولكن عندما تغير هذا المركز وحينما ناورت 
الولايات المتحدة من أجل بعض الاستقلال الاقتصادى المحلى إنهار النظام . 

كما أن نظام سعر الصرف العائم الذى أعقب المحاولات غير الناجحة لتدعيم 
نظام بريتون ود فى فترة «الفشل فى الاتفاق» كان يستهدف زيادة درجة 
الاستقلال الاقتصادى القومى . ولكن قواعد هذه اللعبة لم تتغير إلا قليلا بدرجة 
تثير الدهشة عن الفترة السابقة . وكمأ ذكرنا آنفا ظل الدولار الأمريدّى «العملة 
المختارة» لإجراء الصفقات النقدية الدولية . ويرجع ذلك بقدر كبير إلى انخراطه 
العضوى التابع '-مسار . وقد واصلت الولايات المتحدة يقاءها «سلبية» نسبياً فى 
وجه التغيرات فى قيمة الدولار على الرغم من أن بلاداً أخرى مارست تدخلات 
منهجية محاولة تثديت أسعار عملتها المعادلة للدولار . وفى المدى القصير وضعت 
البلاد الأخرى سياساتها الخاصة بعرض النقد القومى من أجل التكيف مع 
الضمعف النسبى لأسعار صرقها بالمقارنة مع الدولار (تخفيض عرض النقد 
اللحلى كثما ضعفت قيمة عملتها إزاء الدولار . وزيادته كلما قويت تلك القيمة أى 
عدم تعقيم حركات سعر الصرف) » على حين أنه فى المدى الطويل تم إقرار 
التعديلات المنتقلة من جيل إلى .جيل فى القيم الإسمية لجعل مستوى السعر 
القومى وآهداف عرض النقد القومى مستقلين عن سياسة الولايات المتحدة (وهذا 
هو التغير اأرئيسى عن النظام السايق) . ولم تعد الولايات المتحدة من ناحية 
أخرى تحاول أن نرسى مستوى مشترك للسعر على النطاق العالمى يل -ارست 
سياستها الخاصة فى النقد وسعر الصرف باستقلال عما تفعله البلاد الأخرى . 

وكأن من الذتائج غير المقصودة لهذا الاستقلال النسبى فى ممارسة 
السياسات النقدية زيادة فى العرض العالمى للنقد . قمع ضعف الدولار بين 
١م91‏ و .1548 (ويتضمن ذلك تقوية العملات الأخرى مقايل الدولار) زاد عرض ' 
النقد عند اليلاد الأخرى . وكانت سلبية الولايات المتحدة من الجانب الاخر متمثلة 
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فى أنها لم توازن ذلك بتخفيض عرض نقدها . ونجم التضخم عن ذلك . وحينما 
قوى الدولار على غير المتوقع بعد ١1٠0‏ أخذ التكيف شكل انكماش حاد وتقلص 
الناتج العالمى تقلصاً حاداً . وهكذا فريما على نحو غريب بعض الشىء » شهدت 
تلك الفخزة تكاملاً أوزق واعمق فى الاقكصناذ الذولن فته توانتك وراك أزهة 
الأعمال عتن كل المشتاركين الرتسسين واصيهت كدر نوا لقن أن هذا 
النظام الذى استهدف زيادة درجة الاستقلال (بالسماح بأسعار صرف عائمة 
وسياسات نقدية مستقلة) فى واقع الأمر إلى اتجاه معاكس , وهنا درس مهم 
يتعين التعلم منه عن الحاجة إلى وضع قاعد خاصة تلائم كل آلية تحكم يجرى تبنيها . 

ويطبيعة الحال تم استيعاب هذا الدرس جزئياً فى حالة محاولة تحقيق 
استقرار فى أسعار الصرف مرتبطة بفترة اتفاق بلازا - لوفر . فقد تخلت 
الولايات المتحدة عن سياستها فى «رفع اليدين» واستهلت محاولة للمزيد من 
الفعل المتفق عليه للتحكم فى أسعار الصرف عن طريق «تدخلات منفصلة ولكنها 
متكاسقة) وقد ذكرت قواغد هده اللعة فما ميق حو فك كان قتا تفع مقن 
تدخلا متفقاً عليها بين ١9446‏ و1997 : عمل معظمها بنجاح فى تحريك أسعار 
الصرف فى الاتجاه المتوقع على الأقل ‏ وغالباً ضد التيار السائد . وهكذا فعلى 
يتوق السعان:السترق تمع هذ التعاو دين متكجودة الكلذظة كاسلذ هكم 
بينها , ولكنها كانت تمارس استقلالها بمعزل عن الدول الواقعة خارج إطار 
المجموعة , وكان على هذه الدول الأخرى أن تؤيد أو لا تعارض أى تدخل من 
جانب مجموعة الثلاثة (بشراء أو بيع الدولارات بعملتها القومية حينما يكون 
الدولار ضعيفاً أو قوياً ) . 

أما أن يظل نظام مجموعة الثلاثة متيناً فهو نقطة خلافية . والمسائل الرئيسية 
هى وجود أو عدم وجود مناطق موحدة الهدف وإلى أى مدى تؤخذ بجدية » وهل 
ينجح التعقيم الضمنى (وهو يؤدى إلى فروق فى أسعار الفائدة قصيرة المدى بين 
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المراكز المالية) وما هى الآثار الاقتصادية الكلية لجميع هذه المسائل . ودون 
تنسيق مباشر وأطول استمرار للسياسات (بالتعارض مع التعاون غير المباشر 
غير المتصل) . فمن المحتمل أن يظل تقلب سعر الصرف كبيراً وأن يظل التضخم 
الدولى والتأرجح الدولى فى الناتج خطيراً . وسنتناول بعض هذه القضايا مرة 
فاق فى القضل الستادسن + 

والكخي و التقاط الوأودة:فحها بد خدناد: الأتظنة الذولية التقوعة سكن 
تكرارها بالنسبة لحالة النظام النقدى الأوروبى . ويوازى هذا النظام بطرق 
متعددة قاعدة سعر الصرف الثابت للدولار فى نظام بريتون وودز رغم وجود 
أهداف مختلفة له . فنظام النقد الأوروبى على سبيل المثال من أهدافه التقارب 
المتعاقب للسياسات الاقتصادية الكلية القومية بالقيمة الإسمية غير المتغيرة 
لأسعار الصرف ؛ وهو ما فسره البعض باعتباره التزاما نهائياً بإتمام التكامل 
(الاقتصادى والسياسى) لاقتصادات الاتحاد الأورويى . وموضوع التقارب 
(الاتحاد) القوى كان شيماً ينقص نظام بريتون وودز . وقد ثبت النظام النقدى 
الأورونى أيكا القيئة الإستمية لأمتعاز الصرف للمشاركية على أساس نملة :من 
عملات النظام النقدى الأوروبى وزنت تبعاً للمساحة النسبية البلد على الرغم من 
أن المارك الألمانى أصبح المرتكز الوقعى للنظام مثل الدولار فى نظام بريتون وودز .. 
وتتضمن قواعده الشكلية التزاما بالمحافظة على قيم العملات ثابتة ضمن تجمعات 
ثنائية الأطراف على الرغم من أن الملاءمات فى القيم الإسمية كان مسموحاً لها 
بتغيير موقع مستويات السعر باتفاق مع النظام النقدى الأورويى (كل ذلك كان 
قبل التقارب النهائى أو الاتحاد النقدى الكامل) . كما سمح بتدخل البنك المركزى 
إذا كان هناك تهديد بخرق تجمعات سعر الصرف ثنائية الأطراف . 

وقد قامت الممارسة الفعلية للنظام بتثبيت أسعار الصرف القومية بالمقارنة 
بالمارك الألمانى (جَرْئياً بسبب أهمية المارك الألمانى فى سلة العملات) , 
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الغا بل التعارة أوكال عفتنا ناينم العدريك الهو في اها والتجرير 
المتضاغد اللرقاية غلئ راس“ المال...وكان غلئ المانيا .وف تشيه فى ذلك كثيزا 
الولايات المتتحدة فى حالة نظام يريتون وودن ونظام سعر الصرف العائم 2 أن 
مطل لين فنا بتطو ربا نيعار حر ريه بايد محري بايد 

وتاريخ هذا النظام معروف 8 . وكان ما قدمه - وهى فى الحقيقة ما كان 
مقسيوداً صضصزاحة أن مقدمه -,تقليظيا للستغلال الذاكن قيما يكعلق والسنانفنة 
الكو هلي لآل بالننضة إلى الفا زكر رانظر فرحسيق 0535 الفصل الرايه 
بالفامكلن الاين والفنا نع و كذ الققاي: اناده شه ينان ونا تاق 
بالحوافي الأخرى من لازاه الاكتسابن الكنة وكام سناية تخؤاة الدولة * 
وكانت أناننا' من البلذ: الذئ سي أككن استتعلال ذاقن قطي زلكن مهما كانت 
حالة الولايات المتحدة التى نوقشت فيما سبق » فلكى يستطيع النظام أن يعمل 
على الوجه الأكمل كان على سياسة المانيا أيضا أن تكون مثقلة يقيود «صبءع) 
الخردن م وعلى أ ان نقد ]كيد ذلن الدمفكله العمم:الكن يفاش يها الجا ع كظاء 
النقذ الأرروي ار اكفاكت .ولكى اليك الامقادى الكاساش بحزانا كسكس تفميانا 
دستورية - ملخصة فيما يسمى «خطاب إمنجر 7861ل0ط0ا » (انظر كينن 19904 
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الاستسشاج 


حاولنا فى هذا الفصل أن ندلل على عدة أشياء . أولا : لقد أكدنا أن مستوى 
التكامل وتبادل الاعتماد والانفتاح أو أى وصف آخر يرغب المرء فى إضصفائه : 
فى الاقتصادات القومية فى المرحلة الراهنة ليس غير مسيوق . وفى الحقيقة كان 
مستوى الاستقلال الذاتى فى ظل قاعدة الذهب حتى الحرب العالمية الأولى أقل 
كثيراً لدى الاقتصادات المتقدمة مما هو عليه اليوم . وليس معنى ذلك التقليل من 
تسقوي التكامل الآن أو تجاهل :مشاكن الفنظيم والإدازة التي يررها بل هرد 
تسجيل درجة من الارتياب حول إن كنذا دخلنا طورًا جديدًا جذرياً من تدويل 
التشاك امم ا 

ثانياً : لقد ذهبنا إلى آن آليات التحكم بالنسبة للاقتصاد الدولى كانت 
موجودة طوال القرن العشرين فى معظمه , بشكل أو بآخر . ويظل الأمر كما 
هو اليوم مثلما كان فى بداية القرن . وقد لا نحب الآليات الخاصة القائمة الآن 
ولا كيف تعمل ولكنها موجودة مع ذلك . وتصبح المسألة كيف يجرى تصميم آليات 
أفغيل أو كان ملاس + 

ثالثا : تقد دللنا على أن هناك بعض المسائل الجديدة المختلفة المتعلقة بتبادل 
الاعتماد الاقتصادى فى المرحلة الراهنة خاصة بتلك المرحلة . وحجتنا ليست أن 
الأشياء ظلت بلا تغير » فإعادة تنظيم أساسية تماماً تمضى فى طريقها داخل 
الاقتصاد العالمى تتطلب بشدة استجابة بارعة الخيال . وسنتناول هذه المسالة 
فيما بعد . وفى النهاية لقد تتبعنا مسار «الاستقلال الذاتى الاقتصادى القومى» 
خلال أنظمة التحكم المختلفة التى عملت طوال القرن العشرين . وقد بين ذلك أن 
مثل هذا الاستقلال الذاتى قد تذيذب بين فترات قوى مؤثرة ثم قوى ضعيفة , كما 
عمل بدرجات متفاوتة من الفعالية . وريما كان المسار الكلى لهذا التقدير يشير 
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إلى استحالة الاستقلال الذاتى الاقتصادى القومى الكامل كلما تقدم القرن 
العشرين . 

ويبدو أن انهيار نظام أسعار الصرف العائمة للأعوام من 11174 إلى ١9/4‏ - 
إذا لم يكن هناك شىء آخر , قد أكد زوال هذا الشكل من التحكم كهدف طويل 
المدى قابل للحياة فى المرحلة الحاضرة . وسندرس مستتيعات ذلك فى الفصل 
الختامى . 
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الفصل الثالث 
التجارة والاستثمار الااجنبى المباشر وعدم التكافؤ على النطاق العالمى 


نبتعد فى هذا الفصل عن تاريخ النظام التجارى والمالى العالمى . ونركز هنا 
على التغيرات الرئيسية فى هيكل الاقتصاد العالمى منذ أوائل الثمانينات » لندرس 
كيف يمكن أن تستجيب السياسة من جانب الهيئات الصغرى المتنوعة للتحكم 
الاقتصادى لهذه التغيرات الهيكلية . والتغير السائد الذى نتعرف عليه ونستكشفه 
هنا هو البروز المتزايد فى الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو السريع فيه . فقى 
الفترة من ه55١‏ إلى 19177 كان العامل السائد الذى يحرك الاقتصاد العالمى هو 
النمو فى التجارة العالمية » ولكننا نؤكد أنه ابتداء من الثمانينات المبكرة فصاعدا 
كان ذلك العامل هو النمو فى الاستثمار الأجنبى المباشر . 

ونحن معنيون يتلك الآليات العالمية التى تؤثر فى هيكل ونمو الاقتصاد المادى : 
التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر . وقد توسعت التدفقات المالية قصيرة المدى 
بسرعة منذ التخلى عن أسعار الصرف الثابتة والرقابة على رؤوس الأموال فى 
السبعينات . فلتدفقات رأس المال قصيرة المدى بعض التأثير غير المباشر على 
النمو الاقتصادى لأنها تؤثر على سعر الصرف وسعر الفائدة . ولكننا نؤكد أن 
هذه التدفقات قصيرة المدى تعيد أساساً توزيع النجاح والفشل حول النظام 
وتضيف القليل إلى القدرة الهيكلية للاقتصادات على توليد نمو إجمالى . 

إن الشركات متعددة القومية هى الهيئات المسئولة عن الاستثمار الأجنبى 
الماشر . وسنحلل فى هذا الفصل استراتيجية هذه التنظيمات فى تشكيل أدوار 
وتوزيع الاستثمار الأجنبى المباشر . وكما سنرى فإن هذا التوزيع متفاوت 
اجتماعياً وجغرافياً على النطاق العالمى . ويكاد الاستثمار الأجنبى المباشر أن 
يتركز حصراً فى الدول الصناعية المتقدمة وفى عدد صغير من الاقتصادات 
الصناعية النامية بسرعة . ويكتمل هذا التحليل باستقصاء إمبريقى مفصل 
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للتوزيع الجغرافى لنشاط أعمال البلد المتقدم ومقابلة تركيز هذا النشاط فى 
الداخل والخارج فى الفصل القادم . 

وسندرس المشكلات التى تطرح أمام التحكم فى الاقتصاد العالمى فى العلاقة 
بالتغير الرئيسى من نظام تحركه التجارة إلى نظام يحركه الاستثمار الأجنبى 
المباشر فى امحل الأول . 

وهذا التحليل بمثابة مناقشة تمهيدية لهذه المسائل التى ستتناولها بتفصيل 
أكبر الفصول 1 ى" و4 . ونذهب فى هذا الفصل إلى أن النظام التوجيهى الذى 
اقترحته جولة مفاوضات أورجواى حول الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجارة (الجات) ينظر إلى الخلف لأنه أكد التجارة باعتبارها القضية السائدة . 
إن الجات والمنظمة التى أعقبتها منظمة التجارة العالمية (18710) تسعيان إلى 
تعزيز النمو من خلال فرض الليبرالية » وهى نظام قد يكون ملائما للتجارة ولكنه 
عاجز تماما عن السيطرة على التدفقات وعلى مستتبعات الاستثمار الأجنبى 
المباشر . فمسائل التوجيه والتنظيم والتجارة والاستثمار الأجنبى المباشر هى فى 
الواقع متمايزة تماماً » وسندلل على أن التوزيع الراهن المنحرف غير المحكوم 
للاستثمار الأجنبى المباشر يهدد بأن يحد من نمو اقتصاد العالم بأكمله كما 
يضع الحدود على نمو الناتج والعمالة فى أغنى البلاد بواسطة تحديده للطلب 
الفعال فى البلاد الأفقر . 

وعلى حين أن الاستثمار الأجنبى المباشر والتجارة يستطيعان غالباً أن يعملا 
كبديلين » فإن مشاكل التوجيه والتنظيم فى أساس الاستثمار الأجنبى المباشر 
هى مشاكل نوعية , كما أن آليات التحكم الملائمة لها جديدة ومعقدة . وتتطلب 
هذه الآليات منابر جديدة واستراتيجيات جديدة تخلق أشكالا من التحكم ملائمة 
للمسائل التى هى حديثة الانبثاق . وهناك مشكلة وجود اتجاه للنظر إلى الوراء 
من جانب «خصوم العولمة» إلى عالم اقتصادات قومية مكتفية بذاتها إلى حد كبير 
ومدارة محلياً » ومن جانب المتحمسين لأسواق كوكبية مفتوحة وجود اتجاه 
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للإغضاء عن إمكان أو أفضلية أى شكل من سياسة التدخل باستثناء فك التنظيم 
(التوجيه) الإدارى (إزالة تدخل الدولة) . 

وهكذا يميل خصوم تسوية الجات الجديدة إلى تقديم حجتين » الأولى أنها 
تزيد من أخطار إعادة استقرار رأس المال الطليق فى المناطق منخفضة الأجور 
وهى ما يوقع الضرر بالعمالة وفى النهاية بالطلب فى البلاد المتقدمة ٠‏ والثانية أنها 
تزيح شروط التجارة إزاحة أبعد لصالح البلاد المتقدمة وشركاتها متعدية القومية 
وتوقع الضرر بالبلاد الفقيرة . ووجهة نظرنا أن الريط بين هذه المسائل فكرة 
خاطئة » وأن خصوم الجات مخطئون فى اعتبار الخطر الرئيسى هو التجارة 
الحرة واعتبار العلاج أشكالا جديدة من نزعة الحماية (لانج وهاينس )١1597”‏ , 
فالمسالة الرئيسية هى على العكس تركيب وتوزيع الاستثمار الأجنبى المباشر . 
كما أن التجارة الحرة فى ترابطها مع إدارة الاستثمار تفتح أفضل الآفاق احفز 
النمو من خلال إعادة توزيع أكثر عدلا . وعلى النقيض فإن نزعة الحماية ستفعل 
القليل فى المدى الطويل احفز النمى فى البلاد الغنية أى الفقيرة » وستفشل بطبيعة 
الحال فى التحكم فى مستتبعات تدفقات الاستثمار الأجنبى لباشر وستعزز الميل 
إلى التجارة من خلال الاستثمار . 

ويتركز اهتمامنا وتتركز حججنا على الاستثمار الأجنبى .باشر لأنه أصيح 
السمة الرئيسية للاقتصاد العالمى ولأنه أقل انقياداً للتحكم مي التدفقات النقدية 
والمالية قصيرة المدى . وقد يكون المتحمسون «للعولمة» مخطئين حول ما يحدث - 
ففكرة سوق كوكبية مفتوحة دون ضوابط تتعلق بالمؤسسات أو المواقع هى مجرد 
وهم . كما سيتضح فى الفصل القادم » ولكن من الصحيح أن المشاكل السائدة 
للتحكم الاقتصادى تقع الآن فى المجال العالمى . وفقط بمواجهة هذه المشاكل 
يمكن تقييم الطرق القومية للاستقرار الاقتصادى والرخاء . .تى فى أعظم البلاد 
المتقدمة نجاحاً . فالإقتصادات قد تكون دولية الطايع بدرجة كبيرة ولكن الثروة 
والناتج يظلان محليين وموزعين على نحى مفرط التفاوت . وخطر بلاغيات العولمة 
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مائل فى أنها تميل إلى تجاهل هذه التوزيعات وتعامل العالم كسوق تنافسية 
مفتوحة مفردة , وتعامل موقع النشاط الاقتصادى كما لو كانت تمليه اعتبارات 


الشركات متعددة القومية فى التسعينات المبكرة 


كانت التقديرات تذهب إلى وجود ا شركة متعددة القومية فى 
التسعينات المبكرة » تسيطر على حوالى 17١ ,..٠١‏ منظمة فرعية (الأمم المتحدة 
- وقد استمد معظم المعلومات التالية من هذا المصدر) . ومن هذه 
كانت ...,.1 (حوالى 7١‏ فى المائّة) مقرها فى الوطن فى البلاد الأربعة عشر 
المتطورة الرئيسية من بلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . ويوجد 4١‏ فى 
المائة من المراكز الرئيسية للشركات متعددة القومية فى العالم المتطور . 
أمريكى . وكانت الشركات متعددة القومية المسيطرة على هذه الموجودات مسئولة 
عن مبيعات (محلية وعالمية) تبلغ ٠,٠‏ تريليون دولار أمريكى . وكان ذلك أكبر 
كثيراً من إجمالى التجارة العالمية التى تبلغ ؟ تريليون دولار أمريكى فى 1947 . 
ولم يزد نصيب الشركات المتعددة القومية ذات المنشاً فى بلد نام عن ه فى المائة 
من موحودات الاستثمار الأجنيى المياشر . 

وكان حوالى 2/٠‏ من تجارة الولايات المتحدة تقوم بها الشركات متعددة 
القومية » وهو أمر لم يكن غير نموذجى بالنسبة للبلاد المتطورة ككل . وقد قدر 
مايبلغ ثلث التجارة الإجمالية للولايات المتحدة باعتباره يجرى داخل الشركات 
متعددة القومية (بونتورى وفوكا ساكو )١1197‏ » فالتجارة داخل نطاق الشركة 
متعددة القومية والتى تتضمن تحويلات عبر الحدود بين أجزاء مختلفة من المنظمة 
من الصعب التأكد منها وتقديرها . ومن الواضح أن الاستثمار الأجنبى المباشر 
للشركات متعددة القومية وتجارتها وثيقا الارتياط ٠‏ ولكن تغيرات مهمة تحدث هنا 
وكذلك اختلافات فى النماذج بين الاثنين تنبثق , ولدينا المزيد لنقوله عنها على 
الفور . 
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فهناك تركيز كبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر . وأكبر مائة شركة متعددة 
القومية مسؤولة عن ثلث الموجودات الإجمالية للاستثمار الأجنبى المباشر وعن ١5‏ 
فى الماثة من التدفق الإجمالى فى 194٠‏ . وكان ٠١‏ فى المائة من موجودات تلك 
الشركات مرتبطاً بالصناعة التحويلية و 1؟ فى المائة بالخدمات و ”/ فقط 
بالقطاع الأولى بمقدار ما يمكن القيام بمثل هذه التمييزات . فقد كان النمى فى 
قطاع خدمات الاستثمار الأجنبى المباشر هو السمة الخاصة لآخر اندفاع فى 
مستويات الاستثمار الإجمالى . 

طابع الاستثمار الاأجنبى المباشر والتجارة 

كان «الازدهار الطويل» بعد الحرب العالمية الثانية متميزاً بزيادة ضخمة فى 
التجارة العالمية وفى الاستتثمار الداخلى (والأجنبى إلى مدى أقل) . وكان رخاء 
الاقتصاد العالمى فى جزء كبير منه مرتكزاً على هذه الاتجاهات ! لقد كان 
«مدفوعاً بالتصدير» . والسمة المميزة لهذه الفترة يمكن رؤيتها فى الرسم البيانى 
١-7‏ الذى يبين «فجوة التصدير» بين نمو الناتج العالمى ونمو الصادرات - أى 
أن الصادرات تزيد بمعدل أسرع كثيراً من الإنتاج بين 195٠0‏ و ١990‏ (انظر 
أيضا جدول ؟-5) , 

ولكن منذ الثمانينات المبكرة ظهر اتجاه مختلف تمكن رؤيته فى الرسم البيانى 
5-5 . وما يسترعى النظر هنا هو الزيادة المفاجئة فى الاستثمار الأجنبى 
المباشن بالسحية إلئ الضتادرات ولس :ذلك 'متحا ولا للقول أن تمو الصنادواك 
نفسه قد توقف بالنسبة للنمو فى الناتج » بل يعنى فقط أن نمو التصدير قد يزه 
توسع الاستثمار الأجنبى المباشر . وعلى سييل المثال توسعت تدفقات الاستثمار 
الآجنبى المباشر بين ١118”‏ و ١14.‏ بمعدل سنوى متوسط قدره 54 فى المائة 
بالمقارنة بمعدل سنوى يبلغ 4 فى المائة لتجارة السلع العالمية . وستعنى بقية ذلك 
القسم بمستتبعات هذا التغير الأساسى فى طبيعة الاقتصاد العالمى . 
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شكل 5-7 القيمة الجارية للصادرات والتدفقات الخارجية 
للاستثمار الأجنبى المباشر و/اذا - 1١584‏ 


وهنا فى هذه المرحلة موضع تحذير طفيف . فمنذ التسعينات المبكرة كان 
هناك تباطق فى نمو الاستثمار الأجنيى المباشر ٠‏ بل وإنخفاض ضئيل فى عامى 
فى الاقتصادات الداخلية الكيرى . وأثار ذلك مسألة إن كان النمو فى الاستثمار 
الأجنبى المباشر منذ أوائل الثمانينات يشير إلى تغير هيكلى قوى بالتعارض مع 
مجرد ارتفاع يتعلق بالدورة الاقتصادية وصل إلى نهايته بعد عقد من الزمان : 
وتدئمض حجتنا على أنه لن تحدث عودة الي موقع ماقيل الثمانينات , ولكن 
الارتفاع فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة مابين ١945‏ و ١549‏ 
على الأخص لن يتكرر مالم يكن هناك تطابق آخر فى حدوث انقلاب تصاعدى فى 
معدلات النمو الاقتصادى داخل البلاد المتقدمة » ويتوقع نموذج الأمم المتحدة 
للتنيؤ بالاستثمار الأجنبى المباشر زيادة متواضعة فى تدفقات هذا الاستثمار 
بالنسية للبلاد المتقدمة دين ١8‏ و 1356 مع زيادة أسرع تذهب إلى أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا ( وإن يكن ذلك من قاعدة أكثر إنخفاضا بدرجة كبيرة 
بحيث أن النصيب الذاهب إلى هذه المناطق لايتغير كثيرا : الأمم المتحدة 1١19957‏ 
ص ص 1١-55‏ ). 

لقد كانت آلية الجات هى التى حكمت الانتعاش الطويل فيما يعد ه95١‏ 
نمته الجات هو الذى حفز بدرجة كبيرة هذا النمو . والسؤال الآن هو : أى آلية 
للتحكم الدولى تستطيع تنظيم هذه الفترة المتميزة الجديدة من نمو الاستثمار 
الأجنبى المباشر , وفى واقع الأمر هل يمكن التحكم فيه على الإطلاق ؟ 
هذه التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد العالمى . ويمكن القول بوجه عام أن تكتيك 
التنظيمات الدولية بين الحكومية الملتزمة بالحفاظ على بِيئّة تجارية كبيرة ليبرالية 
متعددة الأطراف وخاصة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كان الريط بين 
مسائل التحكم فى الاستثمار الأجنبى المباشر وإطار الجات التفاوضى . فقد 
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خاولة انتطاء لون التحاهات اناشحة الاك بواسطة التوحين التاشو متها ودين 
مفاوفاك الاستكنار الأعنن اناي( ماله قضنايا: الجواتب التتحارية 
للملكية الفكرية وإجراءات الجوانب التجارية للاستثمار ٠‏ أنظر مايلى ) وقد لقيت 
استراتيجية الربط هذه تشجيعا من المواقف النابعة من الصلة التقليدية الوثيقة 
ناخ منمائل القجارة ومفتائل الاستكمان : 

وقوا نمل انزلا الإذارقة القارض اك لجأت دسي ترككزها طى انراد 
رئيسى للتجارة هى إختزال الأشكال المختلقة لحواجز التجارة إلى المبادلة الدولية للمواد 
الخام والسلع المصنوعة » أما حوله أورجواى فكانت مختلفة . فقد تناوات بعض 
القضايا الشائكة : التى لم يكن من الواضح الارتباط الجوهرى فيما بيتها : 

فلن هذه القشبانا طن فحنية التحارة الذزاهية والدهة الزوا ع + ولصسيت 
واضحة المعالم مثل قضية الصناعة التحويلية يسبب المصاحبات «٠‏ الثقافية » 
العويضة والمضالع الققذه اللاتمتة فى الهمابة الزراعية . 

والكانجة فى كحارة الخذناة» فنا يخل الامتكبار الاخنين المناشر جل 
شما دن تجو تكن قد فلس من العكق فعا رين التهارة الفرلبة ان 
خدمات كثيرة . فهى نوعية الموقع بحيث أنه يجب على الشركات متعددة القومية 
أن تستثمر فى الخارج لكى تقدم هذه الخدمات . وكانت الأهداف فى سياق جولة 
أورخوالى. مى المفاوضة حول اتفاق شاظ غلى التجارة والاستتثماز فى القدمات 
لكى يتسنى تسهيل إضفاء الطابع الليبرالى عليها . 

والثالثة تتعلق بإجراءات الجوانب التجارية للاستثمار ( , 18104 ) وهى 
تقر إل مقرداف مثل حرافز الاستكمان' (محوكات دعم موعت زلاتيفى العدريية 
والتعريقة الجموكية وملع ) ومتطليات آداء ( اتقاقيات مخلية المختوئ ومتطلبات 
البيقافت الذااكلية وكتطلبات تقل التعتولوجنا وكوود التهريل :وقيوة سعنالشبوف 
الأجنبى ومتطلبات التصدير .الخ ) . وسيب بروز هذه المفردات للمفاوضة 
وق اانقاقيةالحات فن اعتنا رهام مشتوضةة للتمازة كرو الإطنان لطبل ورا 
تن التحاولة لأزالة عزاقى اتناف عراس الكابمى تن التحارة القدرمتة 


54 


والتى تتولد من إستراتيجية للنمذجة فى سياق أسواق تنافسية بصورة كاملة . 
ومن المفترض أن إزالة نواحى عدم الكمال فى السوق تولد مستويات أعلى من 
التتهار» المواية ومن قم حي حافوا كس القن [لامتعسانض مما كط هد 
إجراءات سياسة قومية ذات توجه دولى . ويقع نفس المنطق فى أساس خلق سوق ' 
واحدة فى الاتحاد الأوروبى وفى تقرير شيشينى الذى بنيت عليه حوافز النمو 
الليبرالية . 

والآن على حين أن هذا التأكيد على المنافسة الكاملة يظل الإطار النظرى 
المقر لتحليل التجارة الدولية » فإنه يلقى تحديا متزايدا من جانب منهج بديل يحلل 
التجارة الدولية والنمو الدولى فى سياق هياكل سوقية غير كاملة التنافسية . وهذا 
هو برنامج النظرية الجديدة للتجارة » والنظرية الجديدة للنمى . وتفترض هاتان 
التطريقان عا ما تمن شتركان لكان الأقلية «وغواتةمكزايدة على الحهم , 
وعوائق أمام التجارة » وأفضلية للمحرك الأول وتجميد للأرصدة وما أشيه . 
ومحصلة هذا الإطان التظيلى الجدين فى أن عددا كيرا من« التشوهات + المشان 
إليها آنفا سيكف عن أن يكون معتبرا عوائق للنمو ويصير موضوعات مشروعة 
تماما للتدخل العمومى فى سياق سياسات تجارية وصناعية تجريها حكومات فى 
أراض قومية محددة . وتستطيع هذه السياسات تحقيق مزايا بلغة الريع . 
واستحواذ المنتج على الفائض وهى مزايا ليست بالضرورة مؤدية إلى فقدان 
شاملل لسياسة الرفقاهية (٠‏ ويطل “ذلك موضوعا للخلاف على آية تحال 
خا كوركنان :19/197 +ومور ]145:3 وتاسون 18 ). وعلى هذا وإللى 
مدى كبير فإن الطريقة التى عالجت بها الجات مسالة إجراءات الجوانب التجارية 
للاستثمار مستمدة من وسط فكرى لم يعد يتطابق مع سمات الاقتصاد الدولى 
المتطور ولا مع تقليد نظرى محكم . وقد تسبب ذلك فى جعل مشروعية مفاوضات 
إجراءات الجوانب التجارية للاستثمار أكثر صعوية . 

والقضية الرابعة فى مفاوضات جولة أورجواى تعلقت بالجوانب التجارية 
لحقوق الملكية الفكرية ( , 1118 ) وهى تتضمن مفردات مثل الهندسة الوراثية 
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وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية ومعايير الحد الأدنى لحقوق التاليف 
والتقر والتعميفات الصباعية والنواشن المتكاملة الكنريوشن :+ واستنيهات 'ترتيب 
العمال والآلات فى المصانع ... إلخ . وتتضمن كل هذه المساحات على وجه 
التقريب. من الناحية المحورية حماية استثمازات البحث والتطوير . كما كانت 
كاك نحاولة الاقافة قواعو زولية أكتن سيا + الحقوى الملكية , واجرانا ف مشتركة 
الفبية إلى هده اللمساحات ٠‏ 

وعلى هذا التحى فسن تقسطه ا هةاءالخولة لق الفاوقناتتخليطا امقاثرا عن 
فقنانا واهنة'الازباط بالرغم .هن سحاولة جلها جميعامعا ».وف تعلق الكذي من 
هذه القضايا تعلقا وثيقا بالاستثمار الأجنبى المباشر وبإجراءات تجارية بالمعنى 
الذفيق: ‏ وفى الحقيفة فإثه بالتسبة العظم هذه القضايا كاق عاتن الاسشان فى 
تكوينها هو الأكثر أهمية من التجارة ( فيما يتعلق بالخدمات والجوانب التجارية 
للاستثمار والملكية الفكرية أيضا ) . 

والسؤال العام الذى تثيره المناقشة السابقة هو , هل يمكن معالجة قضايا 
التساروى انتما بده الطويفة ذاه الاركاط الماش يتينما #ارفل من 
الأفضل معظبما اع إقامة تطام مكل جديد من التدكه فن الانستتمار الأحن 
المباشر على سبيل المثال يكون منفصلا عن إطار الجات القائم حاليا ولكنه يسير 
فى موازاته ؟ هل ينبغى أن توجد اتفاقية جديدة عامة للاستثمار الدولى 
أو الأعمال الدولية ؟ » وسنعود إلى هذه الأسئلة قرب نهاية التحليل وسنناقشها 
مرة ثانية فى الفصل السادس . وهناك فى المحل الأول شئ يتعين قوله عن 
الاستراتيجيات التنظيمية للاعبين الرئيسيين فى الاقتصاد الدولى . الشركات 
متعددة القومية والشركات متعدية القومية نفسها . 
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نموذج تدفقات وموجودات الاستثمار 


الاجنبى المباشر وممارسات الشركات متعددة القومية 


كان :من التطورات الللحوظة الأكثر اهمية فى الشذوات القريية العيد والمتعلقة 
بنشاط الاستثمار الأجنبى المباشر إنبثاق نماذج إقليمية متميزة لتوزيعه . وكان 
هذا التجمع الإقليمى مرتبطا بتكوين تكتلات تجارية مثل الاتحاد الأوروبى , 
ونافتا . وإن تكن ماتزال تسمى تكتلات تجارية فمن الأفضل وصفها بأنها تكتلات 
إستشان. وإن انتقساء فاحصنا لتكتل ذاقنا على ييل المكال شير إلى 'أنها 
متعلقة بقدر مساو إن له يكن أكبن بعلاقاك الاستثمار بين الولأيات المتحدة 
والمكسيك إذا قيست بعلاقات التجارة . 


ومن أمثلتها الكلاسيكية إستراتيجية شركة فورد للسيارات فى سوق 
الاتحاد الأورويى المسرعة فى تحقيق التكامل . وكانت تستهدف إقامة شبكة 
حقيقية من الموارد والإنتاج والتسويق متكاملة مقصورة على المستوى 
الإورويى ( ديكن 1١9955”‏ ص 00 . ولكنها توضح على نحو مثير للاهتمام 
لأآن فورد أعلنت فى أبريل ١195‏ . أنها فى سبيلها إلى التخلى عن طريقتها 
الإقليمية البحتة فى تصنيع السيارات ( إنتاج نطاق مختلف من الطرز فى كل من 
أسواقها الإقليمية ) وأنها تتبنى بدلا من ذلك إستراتيجية « كوكبية » بحق فى 
إنتاج طراز مختلف مفرد فى البيئات الصناعية المتباينة ثم بيع هذه السيارات 
على النطاق العالمى . 

ويمكن تقديم أمثلة أخرى على الاستراتيجيات الإقليمية المستمرة . 
وماتوضحه جميعا هو أن أحد العوامل المسهمة فى تباطؤ جولة أورجوائ كان 
انبثاق هذه الأنماط من التكتلات الإقليمية للتجارة والاستثمار والمصالح النوعية 
المتناقضة فيما بينها الملحقة بها . وسنعود فورا إلى هذه المسألة . 
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ويه الأافظة النموتهنية الأخيض النقاول الفافئ علو الفناق العاين مقال 
يتعلق بتحالفات الإنتاج الاستراتيجية التى تقودها التكنولوجيا العالية مع البحث 
والتطوير فى صناعات أشباه المواصلات ( هيرست وتومبسون ١114‏ . رسم 
بيانى ؛ ) . فالمنتجات هنا يتم تطويرها وصناعتها ضمن أشكال مختلفة تماما 
من الترتيبات القائمة على التعاون بين الشركات والفروع القومية من نفس الشركة . 
وتنتهج الشركات استراتيجيات متنوعة فى هذه المجالات وفى مجالات أخرى ليس 
من السهل تصنيفها على نحو مستوعب أو شرحها بوضوح ( أنظر لجنة 
الجماعات الأؤزوبية 1554 دتتع 1547 :والأمم المتجدة 11955 »“مويلس 
مع وود 1997 بين أعمال أخرى للحصول على تفاصيل هذه الاستراتيجيات 
المتباينة ) . | 

وقد رأى البعض أن مثل هذه التطورات التى تتضمن تكنولوجيا معلومات 
جديدة , تبشر بافتتاح مرحلة جديدة من نمى الشركات متعدية القومية » أى نزع 
صلة الشركات والشبكات يقواعدها القومية المنفصلة . والتحرك نحو اقتصاد 
كوكبى حقيقى يتركز على شركات كوكبية بحق . وأفضل أمثلة هذا الرأى هو 
عمل كينيشى أوهمى ( أوهمى 1594-0 + 1995 ) ومزية حجة أوهمى ماثلة فى أنه 
على أقل تقدير يقول كيف ينبغى لهيكل اقتصاد كوكبى بلا حدود أن يبدى » وهى 
حجة تتلخص فى فكرة « اقتصاد متبادل الصلات » فهو يدلل على أن الشركات 
التى « لاتتبع دولة » هى الآن المحرك الأول فى « اقتصاد متبادل الصلات » 
متركز فى أمريكا الشمالية وأوربا واليابان . وهى يعتقد أن سياسة التدخل فى 
الاقخضاك الكلى والستاعن من حاتي الحكومات القومية أن مؤدع إلا إلى :تشوية 
وإعاقة العملية العقلانية لتخصيص الموارد بواسطة قرارات الشركات وخيارات 
المستهلكين على نطاق العالم . وإن انبثاق « الطرق العامة الالكترونية » يمكن كل 
الثأس من حيت المدة من الدخول إلى السوق الكركبية .. وكل مناتحتاجه الشركات 
اللاعبة فى الميدان هى أن تنفض عنها عبء بيروقراطية ذات توجه قومى وعبء 
التدخل الحكومى الذى يسير بحذائها والدخول إلى العالم الجديد , عالم التسويق 
الكوكبى والإنتاج الكوكبى المفتوح . إنها رؤية شبكة واسعة متبادلة الصلات من 
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المنتجين والمستهلكين نافذة داخل « مجال مستو للعب » يعمل يكفاءة , 
هو مجال الاقتصاد الدولى الكوكبى المفتوح . فالأسواق الدولية تقدم آليات 
تنسيق وتحكم فى ذاتها ومن تلقاء ذاتها » لن تعمل الاستراتيجيات القومية 
والتدخلات من جانب السياسات إلا على تشويهها . ويعتقد أوهمى مثل رويرت 
رايش ( )١1195‏ أن عصر الاقتصادات القومية الفعالة وسياسات الدولة المناظرة 
لها قد انتهى . 

ومع وافر الاحترام لأوهمى فإن الاقتصاد الدولى لايشيه فى شىئ ذلك 
الاقتصاد متبادل الصلات , ولايبدى أنه يميل إلى التقارب معه ؛ فالممارسة 
الجارية لالشركات الدولية أكثر تعقيدا وهى مماقئة لممارسة الشركات متعددة 
الجنسية . فالتحالفات الاستراتيجية مثل المذكورة آنفا تعمل على خلق سوق دولية 
غير مستوية إلى أقصى مدى ؛ وهو أمر تعاد مضاعفته فى قطاعات أخرى كثيرة 
صناعية وخدمية . وإلى المدى الذى يوجد فيه اقتصاد كوكبى . مجرد وجود 
فسيكون منظما على أسس احتكارات الأقلية وليس وفقا لما يمليه النموذج التنافسى 
الكامل كما يرغب أوهمى وآخرون فى الاعتقاد . فالشركات الكبرى اللاعبة فى 
الميدان مشتبكة فى لعبة تنافسية مميتة » لعبة تنشر فيها قوى كل أنواع 
استراتيجيات الأعمال لاستبعاد بعض اللاعبين المنافسين من شيكاتها » بينما 
تربط بعضا آخر ربطا وثيقا داخلها . وبالنسبة لاحتكارات الأقلية هناك مزايا 
ضخمة « للمحرك الأول » وإذا استطاعت شركة أن تحقق معيار إنشاء الصناعة 
على سبيل المثال فإنها تستطيع اجتناء منافع ضخمة بواسطة تحريك منحنى التكلفة 
إلى أسفل لتحقيق اقتصاديات الحجم والنطاق » إن مقدمى « الطرق العامة فائقة 
الالكترونية » على سبيل المثال يتنافسون فيما بينهم على مقاييس وشروط وسائل 
الاتصال التى تحول دون أى دخول مفتوح حسب الإرادة ( مانسيل ١1994‏ ) . فهم 
يسعون إلى اجتذاب النوع المطلوب من الزيائن واقتناصهم بريطهم مبكرا داخل مقاييسهم 
وصلاتهم بحيث يمكن ضمان المبيعات إبتداء من ذلك الوقت فصاعدا » وتسعى هذه 
الشركات إلى أن تحمى يقوة بواسطة موارد السوق والسياسة العامة أى مزايا 
اكتسبت بهذه الطريقة . ويمكن رؤية توضيح جلى لذلك فى الرسم البيانى 5-5 . 
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سشتساة 2- 3 عليه كه 9 


عمن انا هع عملم طاروة عأكاعة5 - قأكم 


| 0025م | 


1 
عوط عام 
ا اننا 
أ اقل 
اسك لمات 1ت 06 
ْ ووالزوه: 0 
ظ 0 
ا 
1 
ا 
/ 


د 


1 5 2 
العا 
اكلام 


ا 15لا اعم 
سح و50 نم 
ٌ امنا 


لعي سه وعد 


وقمامملاتطم 
أعصبمع8 لهبزمك 
000 أ 
و03 | 
ا 0 ممم لطاءالظ ١‏ 


01 088 


| م20 


1 
ا م6003 
موطة0 عام 


سس 
2 ودس ددا و 1 كات | 
ود وموم 


0 ا 
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ا تمعاولزة ممللو اروم اكلم ا 
حت كلصا! لدعتصادم ابوط ااع عم ميات ايا ا 


ا 22م ادبت 2 لاض نايا م كر جع دن ماديا 


رسم بيانى 5-7 التحالفات بين أنظدة الحجز بالكمبيوتر لشركات الطيران 
المصدر : هينة الأمم المتحدة 11595 


فإ التجمتعات الناذغة هنا لخطوط الطيران قن ساق اتظمة الههة المخظلفة 
بالكومبيوتر تساعد على إملاء الطبيعة الخاصة لصناعة الخطوط الجوية الدولية 
فى المستقيل . إن تعاونا محدد! يهدد بآن يسيطر على أشكال التعاون الأخرى » 
وهى التعاون بين نظام جاليليو الأوروبى ونظام كوفيا / أبوللى الأمريكى الشمالى . 
كما آن الخطؤط الهوية الضنالعة مع هذين النطامي مثل يعن شركات النقل 
القومية الأورويدة الكبرى » واثنتين من أكير شركات النقل الأمريكية ( مع الشركة 
الكندية وخطوء!. كندا ) فى وضع يمكن ءن كسب مزاياً تسويقية ضخمة إذا قامت 


هذه الضيلة المادلة: 


ويالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغى عنينا ألا نفسى الفوارق القومية التى ماتزال 
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ضخمة ومهمة فى جاذبية المواقع للاستثمار ٠‏ فاليلاد تتباين بشكل ملحوظ من 
حك كاعلية اتعصاذ تناف مدي كدانا:الاوتتكيان ]لاعن الما نين امنا 
الشتركات متددر ة القويية ول مانا لايتكق كافلها :, هالشتركات معدن لقو 
الناجحة هى تلك التى تستطيع أن تنهل من هذه المزايا النوعية وهى مزايا ليست 
مقصورة على أن تنهل من هذه المزايا النوعية » وهى مزابا ليست مقصورة على 
فلك لوفظة يتكدة العكل +" لبر كاه كمتاج نضا إلى هذ نكن الشياسة قاورقنة 
وتجارية قومية لحماية استثماراتها » وهى ضوابط تمنعها من آن تكون بالكامل 
ناد تطاد التسريم القومن كنا توك ف القصيل الثامسة . 

والآنن فزل الأحطن"القومنة القصوية ‏ (الوزفال 4ه لدو 154 
ماله كلق 155 وووكر ك1 )ب روواقطية الماع ويلكصدون مك 
روترى 546 )امزرواظلية الأسمال القومة »فوفد #قكاى كان )افيد 
فى هذ1 الضيذه.فروه الزلقون بزمتهون القوارى الرافكية في الطرق الث 
انتهجتها البلاد تقليديا فى نشاطها التجديدى » وأقامت بها بيئة الأعمال المميزة 
لها ومسارست الأعمال داخلها وهى تستمر حتى فى عالم « كوكبى » . وليست 
حدم البال ستحافة فى الدريقة التي ارس نيا رظاقفب افقطاذية اساسية 
افا مواقا :كنا جح هنا نكو وى فق و التما فت الرانيتفة كمي لق 
الأنظمة المالية وفى نموذجية وفاعلية جهودها فى البحث والتطوير » وفى التجديد 
التقنى ودورات حياة تطوير المنتجات وما أشبه ذلك ولكلها عميقة التأصل 
مؤسسيا وقوميا . وهذه الفوارة, تشكل طابع الشركات التى تتذذ مقرها الوطنى 
التقليدى فى بلد كبير أى فى اءخر وتؤثر فى طبيعية البيئة القومية التى يدخل إليها 
الاكتيان الاسن الناهى وهام عماس الاسكدان |الأحنني الناشن اشر عات 
لدو القوكنة لسن أن كاعد تدعو تكنياظة ور اممف لتكفتي ”لكف لك د 
الحد الأقصى من مزايا الريح بل كيف توفق استراتيجيتها لتنسجم مع بيئات 
الكسال: التحديدات لقي الخامئة نذاك الطاب متسس الال سيفو شه :. 
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أى مقصد استراتيجى مفرد . فهى على نحى متزايد « شبكات من وحدات شبه 
وو مه الخرا رملى لوتكن الح الاتددا تو وقد وجراف ا ما 
بينها داخل نطاق بيئات قومية نوعية . ويجب أن تسمح استراتيجيات الشركات 
القاححة عر وح الاقة نيتنه اللوونة القن تفن أن أفققطة ويفواتها'الدرعة مقيديك 
مع الأنظفة القومية الراسيكة الحى تعمل د اخليا: ولكنها توك فكي ايكنا إن هذه 
الحركة اللادوخة حاسطة لقيو طبيعة ٠‏ لقدولاك » الت مشكلها السيركات متهددة 
القومية وهى تعمل على تكامل مواردها وإنتاجها وتسويقها على النطاق العالمى . 

بلحدى تناك هذا" الخاكيد على اتمبا قطن النطة القوسة فن ذا الإتائع 
فى وجوه شرافه دزا بده شل التحصصى والتوع التدارى القوني القطاعل يذ 
من فرض التجانس على التجارة بين البلاد ( أرشيبوجى وييانتا ١195‏ 2 
وأرشيبوجى وميشى 1115) . وريما كانت الطريقة البديلة المرتبطة بالموضوع 
للتعبير عن ذلك من وجهة نظر الشركات متعددة القومية هذه المرة تتم من خلال 
القورات ( الاختساصات:) القلاك الى قفر يارظت وحوشال تك أن 
كرون المفناع للقيام بشركة من انشطة القمة السافة عبرو العروى + الإفانة 
حو اقتسانيات الخد النطاق التى يديه التكامل النون [ التق «"الفوكس )دب 
تقدير الاحتياجات الاستهلاكية فى البلاد المختلفة وتكييف الإنتاج والعرض 
تلوت للرفاء مها الكت الحلن )ترس إمتككداء الخيرة الكفنيقة نيذه 
الطريقة فى الأسواق العالمية والمحلية لتقوية قاعدة موارد الشركة ككل ( يعد 
القمله )+ وغتاك جاح اقيق ويديتة للخواةة الذقيق يتن هذ الانداد الخلذقة 
من أجل النجاح التجارى . وهما يومئان إلى أن الطبيعة الدقيقة لهذا التوازن 
متها بهن القطاغاتالخفة والنطاق المحتدف للمنتحات + 

وفعذا فاق نانواتههنا تهنا لب مجموغة مخ" انحتقا رات الأقانة التجارنة الكافاة 
فى السوق الدولية فحسب ؛ بل إمكان قيام مجموعة من الحكومات القومية بدور 
احتكا راك الأقلية انقنة ١‏ ينف ةن 545 )7 فالحكومات بطي أن تفاق 
مزايا منح الأآصول بدلا من الاعتماد ببساطة على المزايا « الطبيعية » . ( بورتر 
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). وعلى نحو متزايد نأخذ هذه المزايا شكل إمدادات البنية الأساسية , 
تنمية قوة عمل عالية التدريب وماهرة وما شابه ذلك . وليس معنى ذلك بطبيعة 
الحال القول بإن الشركات متعددة القومية العاملة فى بعض القطاعات لاتبحث 
عن العمالة الرخيصة فبعضها يبحث عنها . ولكن حتى فى هذه القطاعات 
المرتبطة تقليديا بهذه الاستراتيجية مثل تجميع السيارات فإن الظروف تتغير , 
ففى صناعة تجميع السيارات بالمكسيك على سبيل المثال من المقدر أن يصير 
مايبلغ ثلث العمال من الخريجيين . 

وفى النهاية تنبغى ملاحظة دور الشركات متعددة القومية الصغيرة 
والمتوسطة , وقد أصبح هناك اهتمام متزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بوجه عام , وقد اتسع نطاق هذا الاهتمام ليشمل دورها : كمولدات للاستثمار 
الأجنبى المباشر ( الأمم المتحدة 1997ب ) فالشركات متعددة القومية الصغيرة 
والمتوسطة تنمو فى الأهمية باعتبارها قوى استثمارية دولية وهى مهمة على نحو 
خاص فى حالة التكنولوجيا التجديدية الحديثة التى ليس من الضرورى أن تكون 
جميعها تنتمى إلى التكنولوجيا العالية » ويمكن أن يتخذ النقل التكنولوجى هنا 
فى شكل كثيف العمل وشكلا أكثر ملاءمة لأوضاع الاقتصادات الأقل تطورا على 
سبيل المثال . فاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه أيضا نحو أن 
تكون كثيفة التجارة » بقدر أكبر من الشركات متعددة القومية الأضخم ؛ لذلك 
فتأثيرها على الميزان التجارى للبلاد المتلقية يكون لصالحها فى الآغلب . ولكن 
حتى الآن يمثل استثمار المشروعات الصغيرة والمتوهسطة متعددة القومية نصييا 
شديد الضالة من الاستثمار الآجنبى المباشر الإجمالى ( على الرغم من أنها أكثر 

أهمبة بلغة أعداد الشركات ) . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة يميل بدرجة كبيرة نحو البلاد المتقدمة . وإلى المدى الذى 
يتجه فيه نشاطها نحو البلاد غير المتقدمة فإنه يتركز فى بلاد أسيا الجنوبية 


والشرقية التى تنمو بسرعة . 
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القوة الثلائية وتاثيرها 


إن هذه المناقشة للاستراتيجيات والتكتيكات المتنوعة التى تتخذها الشركات 
والحكومات فى سياق الاسثمار الأجنبى المباشر ينبغى ألا تعمينا عن سمة بارزة 
أخرى لهذه العلاقات مصورة فى الرسم البيانى ”4-7 . فلقد كان ه/ من 
الموجودات الإجمالية المتراكمة و ٠١‏ / من التدفقات للاستثمار الأجنبى المباشر متموضعة 
لدى ثلاثة لاعبين فى بداية التسعينات » . إن أمريكا الشكالية وأوربا واليابان تسود 


طامملم 
ل فتاننان 


صوالائط 5280.0 
5 :510015 
وات 


جو زاااط 585.4 
0 :510015 


لك د اق 


موللاتط 521.7 مناائد 5225.5 بر 
6 :51005 8.496 :نوانت5!10 
0/6 زولاواء ‏ 13.690 :وب/ررماط 


ضوزاان5 519.3 00 أ 
خآ 00 :510015 5 ا 
6 :زوراز0ام دوع ملاع 
مومول ١‏ لوج توطوو ا لدم عون عأصمصموعع 
وعم 


مونالاط 57:0 ْ 
1706 :510015 ا 
55 45 :وبلاواء أ 


شكل 3-: الاستثمار المباشر داخل الثالوث ١56١‏ بيليون دولار أمريكى . وتدل أرقام الدولار 
على القيم التقديرية لموجودات الاستثمار الأجنبى المباشر المبنية على بيانات عن الاستثمار المتجه 
إلى الداخل والخارج من أمريكا الشمالية والنابان والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بالمقادير الصنافية : 
وتشير النسب المثوية إلى المتوسط السنوى لمعدلات نمى الموجودات ( -19150-194 ) والتدفقات 
( 1991-1544 ) . وتشمل أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة وتشدل المنطقة الاقتصادية 
الأوروبية الاتحاد الأوربى ومنطقة التجارة الحرة باستثناء أيسلند! وليشتنشتين . 


المصدر . برنامج الأونكتاد عن الشركات متعدية القومية . قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر . 
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باعتيارها بادئة الاستثمار الدولى وهدفه . وفى حالة الاسثمار كانت التدفقات كثيفة 
على وجه الخصوص بين أمريكا الشمالية وأوريا ( المنطقة الاقتصادية الأوروبية ) وبقيت 
اليايان مصدرا صافيا للاستثمار الأجنبى المباشر فى ١594١‏ إلى المنطقتين الأخريين . 

ومن الملحوظ بشكل خاص أن الولايات المتحدة كانت مصدرا صافيا 
للاستثمار الأجنبى المباشر فى ١54١‏ ويوضع الرسم البيانى 5-١‏ خلفية ذلك . 
لقد أصيحت الولايات المتحدة أمة مدينة فى صافى حساب ١940‏ ( للمرة الأولى 
منذ الحرب العالمية الأولى ) وحتى نمو الأرصدة الأجنبية التى يملكها مقيمون فى 
الولايات المتحدة تعثر فى أوائل التسعينات . ويعنى ذلك كله أن أرصدة الولايات 
المتحدة يجرى شراؤها من قبل الأجانب بمعدل أسرع من استثمار المقيمين فى 
الولايات المتحدة فى الخارج . 
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الأصدر : موإزنة الاقتصاد الأمريكى , 1595-151٠‏ ؛ الاحتياطى الاتحادى . واشنطن دى سى 13555 
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وتمكن رؤية تطور لاحق جدير بالملاحظة فى الشكل 5-7 . فإن تجمعات 
معزولة نسبيا من الدول الرئيسية الفاعلة والتابعة تبزغ وهى منفصلة جغرافيا 
وتسير فى طريق الاستقرار . ويوضح الشكل أى عضو من الثلاثى يسيطر على 
الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الداخل فى بلاد معينة . وهكذا فعلى حين 


هعنام أدعلا 300 دعام عتااعوع عطا 300 ادم هععمم ونأقها 
كيك 3 زوع لواومة8 تا ومنامعوىم 
8 جزووانا 3 هلما موونلرونم مق وزززمم 


20 وزطوءم ألنة5 8 مواوكاوم ة ومروايز هة وازرزن 
60 وممامماتطم 8 وروروموم ونراصيوا0 6 

طة موبورزق وروم ظ عزاطنمعم موءأعاتوم0 

ذاة هومزيق بوولة ونموم مه واونجعرع/١ا‏ مة بولوبوعع 


إعئللناق 
5005 


ءأازعوم ع5 0مة اقم هَأققم أوعلاا 800 معام عمسربع ممعاوقع 0م أقنامع6 


3 ومه»ا وموذا 8 مور نة مود5ن . 

8 وأولرجاوا وبرمهكر »22600501 
ذة وعروكا أن ءتاطنامع8 ذة وععورواا طة موسا 
8 وروم قوم51 ط وزيعوزلم ذاه روزوم 
8 عامة) 50 لط وزوامن7 طوامعيوا5 
8 هرزج 1 8 ونامم2 ذا وأبروزومونل/ا 

8 ومقانهط1 طأمولول 1 ١‏ 
8 ززع لمعه لتأقا 
وأأأعةم عط) 300 قأوم انميق 
8000 م برورومعوم 
نكما مه برونويمنا 

لت 
: : 8 


شكل 5-7 تجمعات الاستثمار الأجنبى المباشر لأعضاء الثلاثى ١159٠0‏ اقتصادات يسود 
فيها عضو من الثلاثى الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الداخل موجودات وث/ أى تدفقات . 
2 على أساس التدفق المتوسط للاستثمار الأجذبى المباشر المتجه إلى الداخل ١944‏ - .199 
5 على أساس موجودات الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الداخل ١915٠‏ 


المصدر : برنامج أو نكتاد عن الشركات متعدية القومية ؛ قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر . 
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أن علاقات الاستثمار داخل الثلاثى هى كثيفة على نحو خاص فإن نموذجا 
للصلات المتبادلة إلى مدى أبعد والمتميزة وإن تكن متبينة بين كل من هذه البلاد 
وتجمعات البلاد الأكثر هامشية هو نموذج تتضح معاله . وتميل تجمعات البلاد 
هذه » نحو أن تكون نوعية إقليميا ٠‏ ملاصقة » لبلد أو لبلد آخر من أعضاء 
الثلاثى . وهذا مرة ثانية معاكس لفكرة مجال محايد أى« مجال لعب مستى » فى 
السوق الكوكبية . وهو فى الحقيقة شاهد على نقص التكامل النسبى فى تدفقات 
وموجودات الاستثمار الأجنبى المباشر بما أن التجمعات تشير إلى تميز جغرافى 
وإقليمى فى العلاقة بين البلاد . فالاتجاه فى علاقة الاستثمار الأجنبى المباشر هو 
بين واحد أو آخر من دول الثلاثى ودولة المتجمعة التابعة بدلا من أن تكون بين 
هذه الدول التابعة نفسها 9) . 

وهناك مجموعتان من النقاط يتعين إستخلاصهما من هذا التحليل ‏ الأولى 
تتعلق بكثافة العلاقات المتضمنة ومستتبعاتها » وعلى نحو أعم فكثافة العلاقة بين 
أعضاء النواة وتابعيها الإقلدمين فى اقل درحة فى هالة الاشتكتار الأجنبن 
المباشر منها فى حالة التجارة ( الأمم المتحدة 1١597”‏ الفصل السابع ) . وتلك 
طريقة أخرى لقول أن التكامل التجارى متهعدد الأطراف أدنى مستوى من 
التكامل فى حالة الاستثمار الأجنبى المباشر حتى إذا ظل - كما رأينا - متميزا 
جدا جغرافيا فى حالة الاستثمار . ولكن هناك مجموعة - أكثر اتصافا بتعددية 
الأطراف - من الصلات التكاملية بين كل البلاد فى شكل 1-17 حينما يتعلق الأمر 
بالاستثمار لكى يكون الانفصال الجغرافى ( وأى « تبعية » مرتبطة به ) أقل 
أهمية - من حيث الإمكان - مما هو فى حالة التجارة . فعلاقات الاستثمار أكثر 
إنفتاحا على التكامل المتبادل بين بلاد النواة والمجموعات المختلفة من التوابع من 
علاقات التجارة التى هى أكثر كثافة ومن ثم أكثر انغلاقا أمام عمليات التلقيح 
المتبادل بين تكتلات إقليمية . 

ولذلك متضمنات ممكنة أبعد مدى . أولا إنه يعنى أن الميول « الحمائية » من 
جانب التكتلات التجارية المختلفة والدول الكبرى من المحتمل أن تكون أقل فى 
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مجال الاستثمار مما هى فى مجال التجارة . وثانيا إنه يجعل الاستثمار من حيث 
الإمكان أكثر تقبلا للتوجبه الحقيقى متعدد الأطراف من التجارة ( وقد بينت 
التتجارة أنها طيعة لهذا الشكل من الإدارة فى الماضى ) . وقد تكون هاتان 
السمتان مسؤوليتين عن تقويض أى تطور كشيف متجه إلى الداهل للتكتلات 
التجارية الإاقليمية . وأخذ! فى الاعتبار أن الاستثمار يتجه نحو إزاحة التجارة 
بوصقه القوة الدافعة للتكامل الدولى ٠‏ فإن احتمال بزوغ تكتلات تجارية متنافسة 
وتتخذ وضع التناحر هو احتمال متناقص إذا كان ذلك التحليل صحيحا . ولماذا 
تكون علاقات الاستثمار أقل صعوية وكثافة من علاقات التجارة ؟ يقترح تقرير 
الأمم المتحدة ( ١197‏ 1) سسببين ممكذين ١:‏ - المسافة الجغرافية هى كابح 
أضعف للاستثمار الأجنبى المباشر ممأ هى بالنسدة للتجارة لأن تكاليف 
الصسفقات أقل فيما يتعلق بالاستثمار . ب - مزايا المنح القومية المخصصة هى 
أقا. تحديدا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر مما هى عليه فيما يتعلق 
بالثونا.رة . هالعوامل المهمة لاستثمار أجنبى مباشر ناجح أوسع انتشارا جغرافيا 
ولدست بنفس درجة تركز عوامل التجارة . 

والنقطة الثانية الرئيسية المستخلصة من التحليل هى إعادة تأكيد التركز 
الجغرافى الذى مايزال هائلا للاستثمار الأجنيى المباشر فى الثلاثة الكبار وفى 
عذد قليل مخ الذول الأخوى ٠‏ .وبالئل فى 'إعاذة تاكن ذلك ودمة أكسن فدما 
يتعلق بتدفقات التجارة كما أشير آنفا . 
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جدول ١-”‏ التدفقات الصافية للاستثمار الاجنبى المباشر إلى البلاد 
النامية 1917/٠‏ - 1397( بالبليون دولار امريكى . متوسطات سنوية ) 


الشغرق الأوسط وأورويا 


النامية 


أ - التقريب يعنى أن الإجماليات تختلف عن مجاميع المناطق المحددة 


المصدر : مستمد من النظرة الاقتصادية العالمية . أكتوير ١494‏ صندوق النقد الدولى » جدول ٠‏ 


فقبل !أن تنظلى إلى التيتفيماك المنكنة لعركر الابعبان الأجدي انتم 
من المهم أن نذكر اشتراطين احتياطيين » الأول أن التركز يبدو أنه قد انخفض 
ماوق 54395559 عتما عافت اللخاظق اللركزية العدرين من ركو ونا سرة: " 
فى اليابان . وكان معنى ذلك توسيع طفيف للانتشار الجغرافى للاستثمار 
الأحنى المناشن قه يمن فى المتكقيل ‏ ودرضزه_ جنول دأ العدمفات العناق: 
لهذا الاستشار الى الثلان الكامية اميه كاده منكينة إلى تهنا مق بق (ازإلى 
الصين بقدر ساحق ) وإلى أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية (*) . وعلى أى حال 
فقي أفملت مقاط قري اهذالة قطيرا + 

والاسراط الذاحن: عو :حاكد: التنية"االتناظلية لرمفن الزلوه النامية لماجا 
مضيدوا للاسنتهان الالففى الباشو على الاش من التشباط:الذاكتي الك كاتي| 
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متعددة القومية . وعلى وجه الخصوص يوؤثر هذا الاتجاه فى بلاد آسيا الشرقية 
النامية بسرعة وعدد قليل من يلاد أمريكا اللاتينية . وعلى حين أن هذه الاتجاهات 
مهمة فإنها حتى الآن لا تهدد بتقويض النموذج الذى لخصناه فيما سيق » نموذج 
السيطرة المستمرة للثلاثى فى الاستثمار الأجنبى المباشر . 


الاستثمار الاجنبى المباشر وتفاوت الدخول 

إذن ماهى المشكلة المتعلقة بنمط ومستوى تركز الاستثمار الأجنبى المباشر 
كنا مور اهنا فيا سيق ؟ :وكهده الكاتات القدمة د كحيو 20 معدن باه 
القضايا . وهى مقسمة إلى مستويات ثلاثة أى ب وى ج وتبين السكان وتوزيع 
الاستثمار الأجنبى المباشر على نطاق العالم بالنسبة للمجاميع المخلقة من اليلاد 
والأقاليم . 

وتلق اللستقوى ١‏ ابيلونا القالوت وخدها .ومن تلك لبك التى لامقتكل سو 
5 فى المائّة من سكان العالم فى 114٠0‏ ولكنها اجتذبت 5 فى المائّة من تدفقات 
الاستثمار الأجنبى المباشر طوال الثمانينات . ويضيف المستوى ب سكان أهم 
عشرة بلاد نامية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر طوال الفترة ( وقد 
تلقك معا 1 فى الماثة مق كل التذفقات: خارج اللاكى وتشكل: 5ل فى الماثة من 
سكان العالم ) وبإضافة المستويين (1 + ب قرب قاع الجدول ) نحصل على 
مجموع 58 فى المائة من سكان العالم بتلقون 1١.٠‏ فى الماثّة من تدفقات رأس 
المالالأحقي المناشق. 

ولق شموطة اتلك المقذوحة تف ليقن ستودها الشدي كانه 
قرابة ١.7‏ بليون عام 199٠‏ . ومن غير المحتمل أن « يستفيد » كل سكان الصين 
م تجار" اللمتض [النتاشو لعو ترج الداكل + قم لطي افد 
الاستثمار , وأن النمو متركزان بدرجة كبيرة فى المقاطعات الساحلية وخاصة فى 
الجئوب ..وغلى هذ] لاتشتئل الستوى حن إلا على سكان القاطفات الساخلية 
الصينية الثمانى . مع مقاطعة بكين لتقديم تقدير تقريبى لأين يذهب الاستثمار 


* 


100ك] 


الأجنبى المباشر داخل الصين . ويإعادة الحساب هذه فإن أ + ح تدل على أن 54 فى 

المائة فقط من سكان العالم يتلقون 1١,5‏ فى المائّة من الاستثمار الأجنبى المباشر . 
وعلى أساس من هذه الحسابات المقر بأنها تقريبية وفى متناول اليد فإن 

مابين لاه وى ”/ فى المائة من سكان العالم يتلقون 8.5 فى المائة فقط من 


جدول "-5 تدفقات الاستثمار واعداد السكان 1991-194١‏ 
تدفقات الاستثمار 
4١-4‏ النسبة المئوية 
ا 
الولايات المتحدة وكندا مف 
الجماعة الأوربية ومنطقة التجارة الحرة|/11/, /1م؟ 


اليايان الم ال 1 
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أهم عشرة بلاد نامية 3 ١1‏ 


(717 من التدفقات الإجمالية للبلاد النامية ) 


زائد المقاطعات الساحلية 55 
الصينية التسع الرئيسية ب .. 


أ - سنغافورة ‏ الكنسيك . الصين , البرازيل , ماليزيا ٠‏ هونج كونج , الأرجنتين , تايلاند . مصر ء تايوان 

ب - يكين » تيانجين , هيبى , شانغهاى جيانجسى » زيجيانج ‏ فوجيان . شاندونج » جوانجدونج 
المصادر : آفاق سكان العالم » 194٠‏ الولايات المتحدة 199١‏ جداول متنوعة , الكتاب السنوى لإحصائيات 
الصين 5 جدول ت 5-7 , الكتاب السنوى الإحصائى لجمهورية الصين ١45١‏ ص ه ؛ جدول ١‏ , 
الشركات متعدية القومية والإنتاج الدولى المتكامل , هيئة الأمم 19957 هامش صفحة 05> , ملحق جدول ؟ . 
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جدول ؟- توزيع التجارة على نطاق العالم 19947( الصادرات فقط ) 


بما فيها التجارة داخل | باستبعاد التجارة داخل 

الاتحاد الأوروبى ( نصيب |الاتحاد الأورويى ( نصيب 
الولايات المتحدة ١”٠"؟‏ | الولايات المتحدة 457”؟ 
بليون دولار أمريكى ( بليون دولار ) 


أ سس 
الولايات المتتحدة وكندا 


الاتحاد الأورويى ومنذقة التجارة الحرة أ 5 


1 - بمافيها سويسرا 
المصدر : 13557 احخحصائيات التجارة الدولية 0 الجات جنيف معتمد على الجندوال 
.اكه 


الاستثمار الأجنبى المباشر على نطالق العالم » ويعبارة أخرى ٠‏ فإن مايقرب من 
ثلثى العالم قد حذفوا من الخريطة بالفعل بمقدار مايتعلق الأمر بأى انتفاع من 
هذا الشكل من الاستثمار . والسؤال هو إلى أى مدى يمكن لهذا النوع القاسى 
من عدم المساواة أن يستمر ؟ 

وفوق ذلك فعدم المساواة هذا توازية حالة التجارة . ويبين جدول 5-7 توزيع 
القمازة النولية:( السادرات )اف 555 .“والدول نسم إلى جودين ركنسيية:: 
الجزء الأول يشمل التجارة داخل أورويا على حين يستبعدها الجزء الثانى . وعلى 
أبشياس من هذه الشواهد فإن معادل أ + ب فى جدول ”5-7 يأخذ فى حسابه 
مابين 86 و 5ل ذى المائة من التجارة فى ؟55١‏ مبينا تفاونا مذلا يمقياسن 
السكان الذين يتعلق بهم الأمر . 

وإذأانظونا الآن الى موقط اشاس :وقد التطوراك فإن حزول 425 يشير 
إلى إستمرار عدم المساواة فى التوزيع العالمى للدخل بالنسبة إلى مجموعة 
الاستثمار المسيطرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر ( مقيسا على أساس الناتج 
المحلى الإجمالى ) . وقد تغير هذا التوزيع قليلا من السبعينات إلى الثمانينات. 
وإذا نظرنا إلى التوزيع العالمى للدخل عى نحو أعم ( شكل ”-) , على أساس 
من المقياسين المشار إليهما ء رأينا أنه أصبح أكثر تفاوتا لا أقل تفاوتا منذ 
السبعينات ') . ويذهب هذان المقياسان فى اتجاه عكسى للشعور بأن الفوائد 
المقدمة إلى الأمم والمناطق الأقل ثراء سيتناقص جريانها عند السماح للاستثمار 
والتجارة بآن يتبعا بدقة مؤشرات السوق . فالتفاوتات درامية وتظل عصية على 
لتغير دل لقد نمت منذ السيعينات . 

وهناك الكثير من الحجج الأخلاقية ضد هذا الوضع , ومستتبعاته بالنسبة 
لشروط المعيشة ومتوسط العمر والآأمن عند فقراء العالم واضحة » وينبغى 
ألا يسمح له بالاستمرار وينبغى أن نقوم بعمل ما إزاءه على وجه السرعة كمسألة 
ضمير . ولكن الأخلاقيات نادرا ماحركت الاقتصاديين وصانعى السياسة 
الغربيين ومديرى الشركات » فهؤلاء يحتاجون أسسا عقلانية أخرى بلغة الفرص 
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الاقتصادية وقرهن' الأال: . وهدة الضجح التى لاغلاقة 'لها بالأخلاق فى لذلك 
الثى دوكر هنا إلى الاخراهنات العدلىة الاقتميانية والسداسية خلى استفران 
هذه الاتماهاك ,:وفزة الاعتبر اهناك على بالماحه الذاقة التاححن في 
ألا مهلوا فقراء العالم.: 

تاتقبيق أخودمة ةا لامكزاقيات. نشاكل للنظام الغا + فقي نظلا دول 
مترابط الصلات على نحو متزايد مع وجود أغلبية سكان العالم مستبعدين من 
الرخاء يمكن أن نتوقع مزيدا من التمزق السياسى والاجتماعى والبيئى ولذلك 
فهى تمزق اقتصادى لاقتصاد العالم . وليست تلك حجة جديدة ولكنها حجة 
مستجق امال ة التاكي فى الشدروكا”العداسةة لسباب كافش دين يول ملسن 
ولتعددية متزايدة فى أصوات وقوى اجتماعية تتخذ وضعا تناحريا . ويميل تمزق 
أكوى فئ لظ والأن كوف انامس تسيعات أكنن مباشرة نالفل امرك 16 
وليس المركز نفسه محصنا ضد الكثير من هذه الميول » فهو« يستورد » 
ممتشعات القن والسفظ هلع أدروذا والولانات"الكهمرة من اللاستن والمياكرية 
الهاربين من الصراع والفقر واضح ( الفصل الثانى ) » وأى هجرة جديدة 
واحتواء تلك الهجرة يشكلان مخاطرة أمنية جديدة ضخمة ؛ ومن المحتمل أن 
يتفاقم ذلك بواسطة إعادة الإنتاج المستمرة للتفاوت المفرط فى توزيع الثروة على 
النطاق العالمى . 

وثانيا هناك حجج اقتصادية جيدة بلغة المنافع المباشرة للعالم الأول ضد 
استمرار هذا الوضع القائم على عدم المساواة . وحتى حينما كانت المستويات 
العالية للتركز بين أعضاء الثلاثى تنمو فى الثمانينات لم يمنعها ذلك من الوقوع فى 
الركود . وفى الحقيقة فإن فترة مابعد ١97‏ بوجه عام كانت فترة من المصاعب 
الاكتميادية السكمرة بالقيئةة الككر من الكاي التعدية :قن الكلاقي ١‏ ويلديكون 
من شتات ذلك الشو السني في الإتقاق على الاشجاح+ والابسكهراد عير الحدوة 
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جدول ”-4 التوزيع العالمى للناتج المحلى الإجمالى -1917١‏ 1944 
النصيب بالنسبة المئوية 


لت 
الولايات المتحدة وكندا 


-0-- 
2 


أهم عتحتكة ح حت 3 بلاد نامث سيتحبة 


على أمساس الاستت مار 


الأجنيى المباشر فى الثمانينات 


0 |85 ",736 إلى ه,هما 


أ - مبنية على بيانات 17 بلدا 
ب - مبنية على بيانات 1١17‏ بلدا 
ح - باستبعاد تايوان 
د - باستبعاد الصين وهونج كونج وتايوان 
٠‏ المصدر : مستمد من اتجاهات فى التوزيع الدولى للناتج المحلى الإجمالى هيئة الأمم 1997 


جداول متعددة 
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(0؟) وععوطة :جنلم/م لأنوبه دومعو 1/6أأوأنا لطت © 


(96) 5ععقطة ممتلوانومم علاماة انويع 


شنط 0 5001 2 سم نسم سم سملم 


رص وام 


1970 سي للم ممم 
1989 اس مسب ممت ام 8101 )لامو 

00 سس سس ا-ستسسصست ‏ 181108©):© 01 )8/1811 

59 لسددسي8ي8٠‏ سس 26/008650058 1416 


شكل 7-7 منحنيات لورنز لأنصية الناتج العالمى الإجمالى 
المصدر : اتجاهات التوزيع العالمى للناتج العالمى الإجمالى عدد خاص عدد 18 الأمم المتحدة . 


ا ا اع ا عو ا كو 3 
10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 


الاندماج والاستحواذ بطريقة درامية فى الولايات المتحدة ( من 77 فى المائّة من 
الاستثمار المتجه إلى الداخل فى النصف الأول من الثمانينات إلى ٠١‏ فى المائة 


06م 


فى النصف الثانى : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ١995‏ ص "١‏ ) , 
ولكن تلك كانت سمة لبلاد الثلاثى الأخرى أيضا , ودلالة ذلك أنه قد 
يعنى ببساطة تحويل الملكية ونشاط المضارية بدلا من أى استثمار إنتاجى 
فتاه عو وب كن كن انك فانم تلن الكيالن الراكو التصيوي 
إستخدام الموارد وطاقة الإنتاج الزائدة والعجز عن البدء فى انتعاش وصعود 
متصل قد ميزت جميعا تلك الفترة » ومايومئ إليه ذلك هو الحاجة إلى إعادة 
توزيع أكثر توازنا للموارد العالمية » وإلى توليد طلب فعال جديد على النطاق 
العالمى لكى يتسنى حفز انتعاش متين طويل المدى فى الثلاثى وبعث بعض الأمل 
فى صعود قايل للاستمرار بين يلاد الجنوب التى ظلت مستبعدة حتى الآن . 
وتضاهى طاقة الإنتاج الفائضة فى الثلاثى طلبا مفرطا ولكنه بلا فاعلية فى 
الجنوب . ومايتطلبه ذلك هو ألية ما ( وإرادة سياسية ) لإعادة التوزيع 
بينهما . ومن مآثر الأنكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) أنه كان أحد 
الأصوات العالمية القليلة التى داذعت على نحى متماسك عن هذه القضية ( أنظر 
الجهد قريب العهد فى انكتاد 15597 ) * . ومن الممكن أن تستفيد البلاد 
الفنية واافقيرة من مثل هذا التحرك . وسيكون من مصالحهما المشتركة أن 
يقوما بتوجيهه . 

وفى الوضع الحالى للأمور يبدو أى شئ من هذا القبيل بعيد الاحتمال . 
ولكن لابد من إثارة السؤال حول قدرة الوضع القائم الذى حللناه أنفا 
على الاستمرار حتى بشروطه فى المدى الطويل . فكيف ينجح « نظام كوكبى » 
مهما يكن جزئَيا فى سماته ذات الطايع الدولى الحق حينما يجرى استيعاد 
منهجى لثلثى سكان من مزايا هذا النظام وحينما يكون الرخاء المحدود الذى 
يولده متمركزا على نحو متزايد ب.ين الذين ينعمون أصلا بالعمل والنجاح 
ويشكلون ١5‏ فى المائّة من أغنياء العالم وقلة من الدول التابعة . 
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قضايا حول التحكم فى نظام الاستثمار 
العالمى الجديد 0 


ماتدفع به هذه القضايا إلى الصدراة هو إمكانات آليات مؤسسية جديدة للتحكم 
بالنسبة للنظام الاقتصادى الدولى البازغ حديثا . فهى تطرح قضايا كبرى أمام 
هذا النوع من نظام الاستثمار الدولى الذى يستطيع أن يتطور فى المستقبل . 

وهنا نستطيع العودة إلى تحليل آلية الجات المقدم آنفا . وقد قيل هناك إن 
الجات أثقلت بالكثير من هذه القضايا الجديدة ولكنها كانت سيئة الإغداد 
لمعالجتها . ولكن الجات ليست التنظيم الدولى الوحيد الضالع فى مبادرات هذا 
النطاق » فالبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كانا فى مقدمة 
المحاولات لتولده وسائل جديدة لتقدن وإدازة حواتب هن تشاظ الاسشثمان 
الأجنبى المباشر والشركات متعددة القومية . وربما تتمثل أشمل محاولة للوصول 
إلى معالجة لبعض هذه القضايا فى جهود المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم 
المتحدة للتفاوض على مسودة قواعد سلوك ( ميثاق شرف ) حول الشركات 
متعدية القومية( دننج 1197 , ملحق الفصل 5١‏ يقدم النص الكامل ) . وكان 
العمل فى هذا الميثاق قد بدأ فى أوائل السبعينات ولكنه عند التسعينات لم يكن 
قد وصل إلى شئ . ويبدى أنه الآن يمثل مبادرة متوقفة تفتقد أى قوة دفع . ومن 
الأسباب الممكنة لذلك أنه قد بدأ فى فترة مختلفة بمقدار مايتعلق الأمر بالمواقف 
من الشركات متعددة القومية والاستثمار الأجنبى المباشر . وهو يمثل الطور 
الأخين من العذاء الطويل امد لعة الكون تحن نشناظ الشتركات متعددة القوفية 
متجسداً فى مفهوم لعلاقة تناحرية بين مثل هذه المنظمات والدول القومية . وقد 
رأى العالم النامى الشركات متعددة القومية باعتبارها قوى إستغلالية وتهديدا 
للاستقلال الذاتى الاقتصادى القومى . 

وقد أدت إعادة التفكير فى هذه القضايا داخل سياق سياسى جديد أقل انشغالا 
بالتنمية شبه المكتفية بذاتها إلى إحياء فكرة قديمة ترجع إلى السبعينات وتقديمها كبداية 
جديدة : إتفاقية شاملة متعددة الأطراف على الاستثمار الدولى أو الشركات 
الدولية » اتفاقية عامة على الاستثمار الدولى 6811 أو اتفاقية عامة على الأعمال 
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الدولية 64113 كما ذكرنا آنفا » ( برجستين وجراهام 1157 » كلاين » سكابرلاندا 
559) + وستكون غايات هذه الاتفاقنية تقتين ريط الأهذاف المشروعة لتشاط 
الاعمال والمكوماتافى سقاويينة الانتتكنان الأحدسي لاهن ب والاعدر ادقن 
القائوق الدوكن ٠‏ بالتتسهية اموي :»تمر للسركات متغدرة القرمية ٠‏ قب 
فى جزء منها « قومية » وفى جزء منها « دولية » » وفى النهاية تقديم قواعد تتفادى 
سناسات و حعل الحان مرولا :1+ ولا من جاني المكومات طن اناس منحاولاقها التاقسية 
لاجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر , وثانيا من جانب الشركات فى محاولتها تحريض 
يشير الك «فيذة الحاولاك مجر الاجر افيا يحسبهاتها: تزوى إلى عاتم أدنيئ ضفن 
اند الأمغل «وهذا القوع من المتايرة يمكق التطن اليه فى ساق مصقوفة الشكن كد 


لااللمناوعص! [2م200ممعام!ا لصد 7101 ,ع120" 74 


أهطه! 6‏ أقععاثةاناانال!ا اقممنوء 8‏ أقمو5اءء5 امععاقاز) 8‏ اقععاقاندنا 


ممناة 00001و 


عانم015 


انمدع 


00 1011011010أ|2ظ 


ليكياني ”تيليا 


شكل ”8-7 بيئة التوجيه أ - مقاييس وإجراءات « لينة » 
ب - قوانين وإدارة صلبة - المصدر : مبنى على كلاين ١557‏ 
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فعلى المحور الأفقى يقاس مدى أو درجة التقارب الاقتصادى » وعلى 
المحور الرأسى تقاس درجة التوجيه , أو الاقتراب من التوجيه . والطريق الذى 
التقارب من القومى ( أحادى الطرف ) نحو الكوكبى ( متعدد الأطراف ) » كان 
للقوانين والتوجيه إلى المنهج « الأكثر لينا » للمعايير والإجراءات المرنيط بالتعاون 
والتنسيق . واقتراح حزمة شاملة من الإجراءات ( ستوجز لاحقا على الفور ) 
معناه دفع الهيئات الدولية المنخرطة فى هذا النشاط نحو الاتجاه المعاكس , نحو 
الركن الأيمن الأدنى من « التكامل الكوكبى » . 

وما الذى يجب أن تتضمنه هذه الاتفاقية الشاملة ؟أولا إنها ينبغى أن تحدد 
وتقنن وتضمن حقوق ملكية الشركات متعددة القومية فى استثماراتها الأجنبية 
المباشرة يطرق متعددة . وثانيا ينبغى أن تحمى حقوق العمالة وشروط العمل . 
فيما يتعلق بدعم الاقتصاد للبحث والتطوير ٠‏ واعتبارات الدفاع ومسائل ميزان المدفوعات , 
إلخ . ورابعا ينبغى إقامة آلية لفض المنازعات مدمجة فى القانون الدولى » وأخيرا 
ينبغى أن توجد بعض البروتوكولات المدعمة عن حماية البيئة أيضا . 

إنها قائمة طويلة من المواد الضرورية الجديرة بالاهتمام التى تطالب بأن يتم 
الاتفاق عليها وإقرارها بشكل سليم من جانب الجماعة الدولية . غير أن المرء 
تنتابه الشكوك . فهذا النوع من الاتفاقية الشاملة فى المناخ الدولى الراهن 
سيكون شديد الصعوية إن لم يكن مستحيلا . وسيكون فى خطر الاتحدار على 

وهكذا فريما كانت الحاجة ماسة إلى منهج أقل شمولا وكلية » قد يستطيع التقدم 
على عدد من الجبهات المختلفة على التوازى . وقد يكون ذلك متمشيا مع الشعور المنبثق 
من دمض أدب « التحكم دون حكومة “( أستروم .135156 ٠‏ رووسينو وتشمبيل 135 ( 
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فعالية الاتفاقيات غير الحكومية فى أوضساع تفتقر إلى مهيمن واضح . 
اتفاقية تقوم على التعاون بين ثلاثة أطراف » تتعلق بكيف يُعامل الاستثمار 
استثماراتها داخل يلاد أفقر . وقد يكون !ذلك أفضلية على منهج متعدد الأطراف 
بحق إن لم يكن لسبب آخر غير أن من المجدى بقدر أكبر الوصول إلى اتفاق بين 
ثلاثة أطراف من الوصول إلى اتفاق بين مايزيد على مائة طرف كما هى الحال 
فى الجات الآن . وبالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء الثلاثى بطبيعة الحال مسؤولون 
عن ثلاثة أربا ع الاستثمار الأجنبى المباشر وعن 7١‏ فى المائة من التجارة . 

على خطوط 0 وظيفية » منفصاة . وهكذا فقد يكون ممكنا وجود مفاوضات 
واتفاقيات منفصلة حول الضرائب والمقايسس ألبيئية وحقوق ملكية الشركات 
متعدية القرمية ... إلخ وكلها تسير متوازية . والخطر مائل هنا فى أن أنواعا من 
عدم الاتساق ستيرز بين كل هذه العناصدر بموازاة الخط ط القائمة . ونترك 
التحليل الأيعد مدى لهذه القضايا إلى الفصل السادس . 


مهنا تكد التيعة بمو .على أهناين متيني قنامدل تهون الأظتيزاف 
أو بالتوازى مع خطوط أكثر اتصافا بالطابع التطرى التأملى صورت هنا ( وهفى فى 
الواقع مبنية إلى حد كبير على الممارسة القائمة ) فإنها لن تحل مشكلة التفاوت 
المفرط فى التوزيع التى نوقشت بصدد الجدولين 7-؟ و *-4 وشكل 7-7 , ولكن 
قنسة كارن ذلك قطن مسيالة لخر بالكامن كنا 214131 تنطيم ويك أكذر قو 
فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة لاتبدو مبشرة بالأمل عندما تتحول الجات إلى 
تنظيم تجارة دولى بيروقراطى حيث من المحتمل على نح . متزايد أن تتخذ 
القراراتة بطريقة إدازية وراء أبزاب مغلفة ( كقنيؤ 1545 تون تروب 1157 ) 
ومهما تكن نواقص آلية الجات فقد مثلت على أقل تقدير منبرا مفتوحا نسبيا 
الققا رضن امثير خاهها خط السنافى المشبووء . 
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الفصل الرابع 
الشركات متعددة القومية . 
وأطروحة العومة 


يستكشف هذا الفضل أين تمارس الشركات متعددة القومية المنثمية إلى 
البلاد الصناعية المتقدمة نشاط أعمالها » ومثل هذا التقصى مهم ء لأننا لن نكون 
فى ومع ينكينا مق التقدين اللشككم رمدو حفي لتك المجول القدوية حدق 
« الكوكبة » كما يشير المتحمسون لتلك العملية , أو الذين تمثل لهم تهديدا غير 
مرحب به على السواء » مالم نعرف أين ولماذا تعمل الشركات متعددة القومية فى 
مواقع معينة . ولذلك فنحن هنا نقوم جزئيا باختبار لإمكان وجود أى ميل قوى 
تكو تحويل الشتركات متعدوة القومية إلى شزكات متهزية القومية : 

ونتوعن ذلك 'القتصل على تمصن القصل الشايق لدع وطيعة خقاط الأفمال 
الدولن .وهنا كتافش كلاث مسشاكل ركيسنية »أؤلاها قصدة أين تمارس الشدزكات 
متعدة القومية نشاط أعمالها : وثانيتها هل توجد أي اخثلافات متهجية فى 
اتفكبار التشاط نين الشركات متعددة القومية الف تقفة مقر لها فى يلد 
مختلفة . وثالثتها هى إلى أى مدى توجد اختلافات بين نشاط الشركات متعددة 
القومية فى قطاعى الصناعة التحويلية والخدمات . 

ويعتمد التحليل على بيانات قاعدتها الشركة . وهى مستمدة من مجموعتى 
بيانات كبيرتين نوقشت فى ملحق هذا الكتاب . ومن الواضح أن هناك معلومات 
متاحة من قبل عن أين تعمل تلك الشركات مستمدة من تدفق بيانات ميزان 
المدفوعات بين البلاد » وقد تم تحليلها تحليلا واسع النطاق ؛ وهو ما شكل أساس 
المناقشة فى الفصل السابق . وكما سنرى لاحقا فإن التحليل القادم يدعم 
الكثير من النتائج المنبثقة عن هذا الأدب . ولكن بقدر معرفتنا كان هناك القليل 
فنن العسطل التسقتى الائ فحارس هك أساتن يياقناك فاعدديا الشركة 
يفاك أفقلية كتيرة لنباتات الشركة على نيا ناخ مكذاق اللدفوعاتة فى أنها 
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تمكننا من رؤية كم من نشاط الشركة متعددة القومية يمارس على أرض الوطن 
بقار والفا رع 

وكرونك اند متسناوى قفاري ف افيه ندا ابيا فار والينا وليه 
مجموعتى البيانات . وأولى هاتين المجموعتين تحتوى على معلومات عن المبيعات 
والأصول والأرباح والشركات التابعة ( الفرعية ) والمنتسبة لما يزيد على 5٠٠‏ 
شوك 22235 لكوم مرق كعم ير كلها ولناضا و لمانا نيا بجلقة مياه 
والولاياف اللتتهدة . ونقد» ذلك كن سنة 1497 : وتمتوئ المجموغة الخانية على 
معلومات عن مبيعات وأصول هايزيد على 5.٠٠‏ شركة من ستة بلاد : فرنسا 
وأثانيا والنانان والاراضى التخفضة وامملعة المححدة والولانات المتهدة وفى 
ةاعد افا جل , ومكذا يكو هدفتا الركسن مقارنة الذوزيه المفرافى 
للشركات متعددة القومية تبعا لأنشطتها بين هاتين السنتين . والجزء الأكير من 
هذا الفصل يقدم تحليلا تمهيديا لهذا المصدر المزدوج . ويتم تكملته بتحليل آخر 
للبيانات التى قاعدتها الشركة وعلى الأخص تك المرتبطة بنفقات البحث والتطوير 
والتشناطٌ التكتولرجنى دوفن القتسم القالى تق حفن اللتحظات المؤجزة عن 
التعريفات المهمة ونقارن منهجنا بالتحليلات الأخرى » ويأتى الهيكل الرئيسى 
للتحليل بعد ذلك باستخدام مجموعتى البيانات الجديدتين . وفى النهاية نوجز 
الور مكل اك هذا الكحايل:. 


ا منهج الحالى 

سيكون من المستحيل تقبيم .الأدب الموجود الذى يعالج التوزيع الجغرافى 
للاستثمار الأجنبى المباشر ونشاط الشركات متعددة القوميات ومتعدية القوميات . 
لذلك فما نقوم به هنا هى تجشم عشقة فحص ثلاثة مصادر رئيسية معاصرة 
للمعلومات وهى تمثل هذا الأدب . الأول هو ماينشره مركز الأمم المتحدة للشركات 
متعدية القومية ( 1080360] ) بعنوان « دليل الاستثمار الدولى ٠ ١5957‏ المجلد 
الثالث البلاد المتقدءة ( الآمم المتحدة ١997‏ د ) وهى يحتوى على تفكيك تفصيلى 
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حديث لاحصائيات الاستثمار الأجنبى المباشر لكل بلد على حدة . والثانى 
فو مرجع شعي عن «الكوكبة ومن ذاخل التملكد الجفرافن .هئ الكحول 
الكركي »لبف ديك 15553 )دوف الدبابة تنطر في النواسة لجعي لحوة 
دننج عن الشركات متعددة القومية من منظور اقتصاد كوكبى « المشروعات 
متعددة القومية والاقتصاد الدولى » ( دننج :149 ) ونقدم هنا ملخصا شديد 
الإيجاز للتشابهات والاختلافات بين منهجنا الذى نجسده فيما يلى وماهى متاح 


من هذة المصادر 1 


وبوجه عام فإن المصادر الثلاثة جميعا تركز على نحو كامل المعقولية على 
توسع الاستثمار الأجنبى المباشر وأنشطة الشركات متعددة القومية في الخارج . 
وهى تميل إلى الاعتماد فى إثيات ذلك على بيانات تدفق ميزان المدفوعات ؛ مؤكدة 
إما نمو الاستثمار فى الخارج وإما التدفقات نحو الداخل . والأمر على هذا النحى 
خصوصا فى حالة دراسة هيئة الأمم التى تقدم تفكيكا تفصيليا جدا لهذه 
التدفقات فيما يتعلق بالبلاد التى ستتناولها دراسةنا القادمة ‏ ولكن هناك اعتبارا 
ضئيلا أو معدوما لأهمية هذه التدفقات توليه هذه المصادر بالنسية للنشاط الذى 
يزاول فى الوطن بواسطة هذه الشركات التى هى مسؤولة عنها . إن ماهى غمائب 
إذن هو أى استبصار بالأهمية النسبية للنشاط فى الوطن والخارج عند الشركات 
متعددة القومية المنتمية إلى بلاد معينة . وتلك فجوة يحاول تحليلنا أن يسدهاً . 

إن تحليل بيتر ديكن يحوى معلومات مثيرة للاهتمام عن النماذج 
القطاعية والجغرافية لنشاط الشركات الألمانية واليابانية على وجه الخصوص . 
وقد وجدنا - كما سنوضح فيما يلى - أن من الصعب توليد بدانات موثوق بها 
من مجموعتى بيانات الشركة بالنسبة لهذين البلدين . وعلى أى حال فإن مالدينا 
من بيانات يشير مرة ثانية إلى أهمية أراضى الوطن كموقع لنشاط الشركات 
متعددة القومية الاقتصادى ابتداء من هذين البلدين , وهو أمر أغفله تحليل 
ديكن . وتنطبق هذه |انقطة أيضا على البلاد الأخرى فى مجموعتى بياناتنا التى 
درس ديكن بعضا منها أيذسا 


وبالمثل نظم دننج دراسته للموقع الذى تمارس منه الشركات متعددة القومية 
أنشطتها حول بيانات تدفق ميزان المدفوعات , والاستثمار المتجه إلى الداخل 
والمتجه إلى الخارج . وفى الفصل الثانى قدم بعض البيانات عن تكوين شركات 
أجنبية تابعة (فرعية) ومنتسبة بالنسبة لنطاق معين من البلاد » ودراسة للنمو فى 
عدد منها وأهمية الشركات التابعة والمنتسبة فى اقتصاد بعينه . ولكنه لا يقيم 
مقابلة بين تلك الأمور وأهمية عدد الشركات التابعة والمنتتسبة فى أرض الوطن 
والمنظمة بواسطة نفس الشركات التى تعمل فى الخارج . ومرة ثانية هذا أمر 
سنركز عليه فيما يلى . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن هذه المصادر جميعا تستخدم بيانات ميزان 
المدفوعات فسيكون من المفيد تقديم آخر الاتجاهات فى هذا الصدد . ويبين 
الشكل ٠١5‏ التاريخ قريب العهد لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة 
لبلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . وسنركز فى هذا الفصل على قسم 
فرعى منها . 

ويوضح الشكل أن الانحدار فى نشاط الاستثمار الأجنبى المباشر لبلاد تلك 
المنظمة يبدو أنه وصل إلى «مداه ونهايته» أثناء ١197‏ مؤكدا تحليل الفصل 
السابق . لقد كانت التدفقات الخارجية اليابانية ماتزال تنحدر فى ١1197‏ ولكن 
تدفقات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت ترتفع من جديد . ومن الواضح أن 
حقيقة اتجاه التدفقات الداخلية إلى الارتفاع فى ١9197‏ (على حين استمرت 
التدفقات الخارجية فى الانخفاض الطفيف) يؤكد أن بلاد منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية كانت تعيد بناء جاذبيتها باعتبارها مواقع استثمار . 

وتشير الاتجاهات العريضة على أساس قطاعى إلى أن الخدمات تجتذب 
الآن أكبر نصيب من التدفقات الخارجية للاستثمار المباشر على حين أنه حينما 
تقاس على أساس من حجم القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ستظل الصناعة 
التحويلية أهم متلق بحيث يبقى التغلغل الأجنبى هنا أكبر مما هو فى الخدمات . 
ويبين توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعة التحويلية أنه يتجه بدرجة 
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فترا مخ الستاعة شوو القطور ذاه القنينة الهنافة الغالدة مكل الكهاريات 
والسيارات والإلكترونيات » ويبتعد على نحو متزايد عن الاستثمار فى الصناعات 
نخفضة القيمة المضافة كثيفة العمالة مثل النسيج والجلد والملابس وتصنيع 
العذا» : فاسترايجيات الاسكنان المتكاملة أفقرا هن السائدة على تح متزاند : 
وفى 1197 كان أهم ستة مستثمرين فى الخارج هم : الولايات المتحدة (55, ٠٠‏ مليون دولار) 
والمملكة المتحدة (577, 350 مليون دولار) » واليابان (0٠٠,؟١‏ مليون دولار) , 
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شكل ١-4‏ تدفقات الاستثمار المباشر فى بلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 195 - +145 . 
المصدر : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . اتجاهات السوق المالية العدد 44 يونيه ١954‏ ص .١8‏ 
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وفرنسا (177.؟1 مليون دولار) وألمانيا ١١,7175(‏ مليون دولار) , والأراضى المنخفضة 
٠١, 504(‏ مليون دولار) (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية :199 , جدول ١‏ ص )١١‏ . 


مقارنة نتائج 19417 


فى هذا القسم والقسم الذى يليه سيتم الفصل بين تحليل مجموعتى البيانات . 
وبعد ذلك سيتم إبراز الخيوط المشتركة بينهما واستخلاص يعض النتائج . وسبب 
القيام المنفصل بالتحليلين الابتدائيين هو أن مجموعتى البيانات ليستا منسجمتين 
بالكامل كما ستوضحه المناقشة التالية . وكما يشرح الملحق فإن مجموعة البيانات 
الأولى تنتسب إلى عام 19417 أما الثانية فإلى عام ١11957‏ - ” . وسنتناول نتائج 
/541 أولا . 

ونبدأ بتوزيع المبيعات بين البلاد والمناطق . وغالبا مايقال إنه إذا كان هناك 
أى شىئ كوكبى فى الفترة الحاضرة فهو السوق . وهكذا فستتجه الشركات 
لتوسيع نشاط تسويتها . على أقل تقدير - فى الخارج . ويطبيعة الحال فإن 
الشركات متعددة القومية ليست فى حاجة بالضرورة إلى أن تكون مثالا رئيسيا 
على هذا الاتجاه لأنها تستطيع أن تعمل وتنتج عبر اليحار بدلا من أن تحصر 
نفسها فى موقع إنتاج مفرد وتقوم بالتصدير من هناك . وطالما كان الأمر كذلك 
فإن النتائج هنا تشير إلى تعقيب مثير للاهتمام على هذه القضية . ويوضح 
الشكل ؛ -- » النسبة المئوية لمبيعات الصناعة التحويلية فى أواخر الثمانينات 
بالنسبة لمجموعات الشركات فى البلاد الخمسة . 

ومن الواضح أن مبيعات بلد الموطن تظل تسيطر على نشاط الشركة متعددة 
القومية ففى حالة كل بلد ستتضمن مبيعات منطقة بلد الموطن تلثى أو أكثر من 
ثلثى مبيعات الشركة الإجمالية . وفى الحقيقة فإن تفكيكا أبعد مدى سيبين أن 
هذا الانحياز «إلى المنطقة» يصل غالبا إلى أن يكون تحيزا لبلد الموطن بالنسبة 
إلى الشركات اليابانية والألمانية وشركات المملكة المتحدة والولايات المتحدة ٠‏ وعلى 
سييل المثال فيالنسبة للشركات الالمانية وشركات المملكة المتحدة يكون المسيطر 
على فئة أورويا /ر الشرق الأوسط / أفريقيا بلاد المركز الأوروبية » على حين أنه 
بالنسية للشركات اليايانية تسيطر اليابان نفسها على فئة آسيا / المحيط الهادى 
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(انظر أيضا تحليل الشركات التابعة والمنتسبة فيما يلى » وهى يؤكد هذه النقطة , 
والتحليل اللاحق لبيانات مجموعة 1197 - ”؟ وهى مفككة تيعا لخطوط بلد 
الموطن) . ولكن من ١اطريقة‏ التى صنفت بها هذه الأرقام وقدمت لايبدو جليا على 
الأكثر إلا تقسيم هذه الأسواق « حسب المنطقة » . 

وتبزغ صورة مماثلة فى حالة شركات قطاع الخدمات ؛ على الرغم من أن 
أنحياز منطقة الموطن / بلد الموطن أكثر تطرفا كما يدل شكل 7-8 . ولسوء 
الحظ له يكن ممكنا لتحليل مبيعات وأصول شركات قطاع الخدمات إلااأجمع 
ينانات تحطق مشاحة يلود من اليلون الفستية التي تدزتسيا وتدل أههية الققة 
واأكروى هنا ونس هالة المكامة التحويلية انظر شكل 4" )اعلى طريقة 
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شكل 5-5 توزيع مبيعات الشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المثوية على أساس المنطقة 
ويلد المقر /1941 . 
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تسجيل يعض قطاعات الخدمات ونشاط الإنتاج باعتبارها خارج النطاق ( بعيدة 
عن الخياطى وبين ادل طرق ثاله) + فالتيعات يمكن فسجيلها فى مقطلفة 
وسيطة ( برمودا مثل مهم فى قطاع الخدمات بالنسبة للشركات الأمريكية 
الشمالية . لأن هذا البلد قد صنف باعتباره ليس ضمن منطقة أمريكا الشمالية 
ولا منطقة الكاريبى : أنظر الملحق حول طريقة التة يم الجغرافية المتبناه 
فى تحليلنا ) 9 , 
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شكل 7-4 توزيع مبيعات خدمات الشركات متعددة القومية بالفسب المئوية على أساس المنطقة 
ويلد المقر 1941 . 
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شكل 4-6 توزيع أصول الشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المثوية على أساس المنطقة ويلد المقر 
خمسة بلاد 19417 


121 


122 


ويلك 


أ 


الصنا 


م 


ملاية 


يلاد /41ذ١‏ . 


.١ بالنسب‎ 


شكل ؛ - + توزيع أصول 


الشركا 


ات 


عية متعددة 


ا 


مية 


5-1 


دويه 


على أساس المنطقة 


ممأوع8 


سداد يي مد 


م 
5-89 


0 


ظ وفالياتك 


عنملا 
0ل و0 »ا 


0 


7 


لظ كه 5ب 


20 


ع 20000 
7 
ست 
98 
ا 


30 1 3 ا 


5 3 25 2 
دما 42 - 


86 


لمأوناه6 
ا 1 | 


54 


0160لا 4 0 
م د 
505 هو 5 ني 
افلناانف مي 
080 
ممأوع8 


جبيتحتتشحيييييا 


شكل 4 -5 توزيع أصول شركات الخدمات متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس المنطقة 


وبلد المقر ١9/41/‏ 


وبالتحول إلى مقاييس أخرى لنشاط الشركة » نتوقع أن يكون توزيع الأصول 
اختنارا واشنحا لأطزوحة "العولة + وكما ل الأشكال 6-:: عدوم وسة فإن المعلوماتة 
عن ذلك مختلطة متفاوتة . ويقدم الشكل 4-4 نسبا لمجاميع الشركات الصناعية لكل البلاد 
الخمسة . ولم تقدم الشركات الألمانية معلومات عن الأصول , بينما اعتمدت أرقام 
اليابان على أربع شركات فقط مما قد يقوض الثقة فيها . وعلى ذلك يحصر شكل 
أده العوقى فى تنوب لتلذةة لقو صرق سيا الدمانا فدات الوافية تتح 
وهنا أيضا تكون سيادة منطقة الموطن / بلد الموطن واضحة . وتشير بيانات 
اللملكة التدوة الى قاطذة الول اكثر :ناوسا #وتقرة شمال أمووكا موقها واهنكا 
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لعمليات شركات المملكة المتحدة متعددة القومية . وتصير فئّة « أخرى » أكثر 
أهمية نسبيا هنا ويرجع ذلك إلى مصاعب فى تخصيص الموارد كما ذكر آنقا , 
وفى هامش ١‏ . أما بيانات أصول شركات الخدمات فهى أكثر تقييداً وباستثناء 
بلدين تتاح فيها البيانات الموثوق يها تكون سيادة بلد الموطن مفرطة . وهذه 
النتائج موضحة فى شكل 5-4 . 


فللنانت 
00ة | | 


شكل ؛  -‏ توزيع الشركات التابعة والمنتسبة للشركات الصناعية متعددة القومية على أساس المنطقة 
ويلد المقر ١941/‏ 


وننتقل الآن إلى الشركات التابعة والمنتسية . وهنا نجد أن البيانات الشاملة 
ذات النوعية الجيدة متاحة فيما يتعلق بشركات الصناعة التحويلية والخدمات 
لكل البلاد المدروسة . وقد أستطعنا التدفيق فى الانتشار الجغرافى للشركات 
التابعة والمنتسبة . والنتائج مبينة فى أشكال 5-لا . 8-5 , 9-5 , ٠١-8‏ , 
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ويعرض شكل "١5‏ الأرقام المطلقة للشركات الصناعية التابعة والمنتسية منيتا 
أهمية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بلغة الأرقام . ولكن عند اللطريهق دغ 
العلاقة بشكل 8-4 الذى يوضح التوزيع بالنسب المئوية تظهر بعض الاختلافات 
المثيرة للاهتمام بين البلاد : أولا إن 5: فى المائة فقط من الشركات التابعة 
والمنتسبة اليابانية » تتخذ مقرها فى الوطن على حين أن 58 فى المائة من 
نظائرها الألمانية مقرها فى أورويا . ويخلاف ذلك فإن تلك الشركات التابعة 
والمنتتسبة ذات المقر فى بلد الموطن بادية للعيان مرة ثانية , على الرغم من أنه 
أورويا بالنسبة لشركات الولايات المتحدة وكندا هى موقع مهم على وجه 
الخصوص للشركات التابعة والمنتسبة . وليست المملكة المتحدة ممثلة أيضا بهذا 
القدر فى أرقام الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية باعتبارها محطة وصول مهمة 
نسبيا لكل البلاد فى هذه الحالة . 
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شكل 4-5 توزيع الشركات التابعة والمتتسبة للشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس المنطقة 
وبلد المقر ١9/1/‏ . 
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شكل 5-4 توزيع الشركات التابعة والماندبة لشركات الخدمات متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس المنطقة 
ويلد المقر /79/1 . 


ويالانتقال إلى شركات قطاع الخدمات نجد أن التوزيع على الرغم من أنه 
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شكل 4-4 ٠‏ وهناك بعض أمثلة الخروج على القياس جديرة بالاهتمام » فشركات 
الخدمات التايعة والمنتسية الألمانية مهمة فى أفريقيا : وفى الحقيقة إن جنوب 
أفريقيا هى التى تفسر ذلك من ناحية أساسية ( وعموما فإن الذشاط الأفريقى 
عند كل البلاد تسيطر عليه عمليات فى بلدين فقط هما زيمبابوى رجنوب أفريقيا ) . 
والسمة الأخري هى أن النايان ليشك موققا مهما لقبركات الخدمات التابعة 
والمنتسبة إلا بالنسبة للشركات الأمريكية . وريما يقوض ذلك الاعتقاد السائد بأن 
اليايان هى اقتصاد مغلق أمام شركات الأعمال الأمريكية » وقد يكون الواقع أنها 
فى حالة النشاط الخدمى أكثر انفتاحا أمام تغلغل الشركات التابعة والمنتسية من 
حالة الصناعة التحويلية . وكما يمكن أن نتوقع فإن الشركات اليابانية كانت 
نشيطة فى جذوب شرق آسيا وكذلك فى أمريكا اللاتينية وأورويا . ولكن هذه 
الشركات ليست متجهة نحو الموطن على وجه الخصوص ثيما يتعلق بالشركات 
التابعة والمنتسدة . ويرجع الشك بقدر كبير إلى البنية المحلية لأصناعات 
والشركات اليابانية . ومن الواضح أن المانيا تمتلك أشد الشركات توجها نحو 
منطقة الموطن / وبلد الموطن بين البلاد الأخرى المبينة . كما أن الشركات الكندية 
أكثر توجها نحو الولايات المتحدة من توجهها إلى بلادها . 
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ويوضح شكل ١١-4‏ طريقة أخرى لعرض بيانات البلد فى قطاع الخخمات هذا فهى ببين الأهمية 
النسبية لكل من البلاد الخمسة فى توزيع خدمات الشركات التابعة والمنتسبة فيما يتعلق 
بتخصيصات المناطق . وأهمية أمانيا فى أفريقيا واضحة مثل أهمية الولايات النتحدة باننسبة لليابان . 
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مماوع8 


شكل ٠١-4‏ توزيع الشركات التابعة والمنتسبة لشركات الخدمات متعددة القومية بالنسبة المثوية 
داخل المناطق على أساس بلد المقر ١1417/‏ 

وفى النهاية نستطيع أن ننتقل إلى بيانات الربح . وتلك هى أقل المساحات إرضاء من وجهة 
نظر البيانات المتاحة ؛ وليس من الممكن توليد شئ جديد إلا البيانات الموضحة فى شكل ١١-6‏ 
فهو يقدم توزيعات الريح الإجمالى لثلاث مجاميع قطرية من الشركات الصناعية فقط . ويتبع 
توزيع الريح النمودج الذى تؤسسه المؤشرات الأخرى : مركزية منطقة الموطن / بلد الموطن 
كموقع لإعلان الريح ( إذا لم يكن توليده فهذه البيانات لاتسمح لنا بالتمييز بين أين تتولد 
الأرباح وأين تعلن ) . ومن الواضح أن الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة بقدر أقل تكون 
شركاتها الصناعية هى الأكثر انفتاحا على إعلان الربح فى بلد آخر غير بلد الموطن ومنطقة 
أخرى غير منطقة الموطن . وفئة « أخرى » مهمة هنا بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ 
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ممأوع8 


شكل ١١-4‏ توزيع الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس 
المنطقة ويلد المقر /1941 . 


تحليل مجموعة بيانات 5-1997 

فى هذا القسم ننظر على نحو واضح إلى نتائج تحليل مجموعة بيانات 
52-05 . وكانت محصورة فى معلومات المبيعات والأآصول وحدها . ونهدف إلى 
بيان إن كان الوضع الذى حدد فى حالة مجموعة بيانات 1141 الكاملة يتاكد أو 
لايتاكد فى حالة مجموعة بيانات 5-١995‏ . 

ولأسباب متعددة يمكن للمرء أن يكون أقل وثوقا فيما يتعلق بنوعية بيانات 
5-5 من حالة بيانات 1941 . ويرجع ذلك أساسا إلى صعوية التخصيص 
الجغرافى المتسق للبيانات المقدمة على أساس مجاميع الشركات ذات المقر فى 
بلد معين . فالتغطية كانت مختلطة ومتفاوتة . والتعريفات تباينت » وتغاير مدى 
المناطق معينة الموقع .كما تراكبت فى أغلب الأحوال . 
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وكان من المفروض أن تؤخذ المعلومات المخزونة على قرص البيانات 
الأصلية باعتبارها معطاة دون المعرفة الدقيقة بكيف ثم الوصول إليها أو 
تتشره اول الأمن . 

وللقيام بالتحليل المدرج فى هذا القسم تم تدقيق مجموعة البيانات الخام 
الموصوفة والمحللة فى الملحق لمحو كل تلك الشركات متعددة القومية التى لم تقدم 
أى معلومات جغرافية تزيد على تلك المسجلة ضمن أرض موطنها . وهكذا فللوفاء 
بأغراض التحليل التالى تم تعريف الشركة متعددة القومية بأنها أى شركة تبلغ 
عن موقع آخر على الأقل لنشاط أعمالها . وينبغى أيضا تذكر أن مجموعتى 
البيانات ليستا قايلتين للمقارنة بدقة لآن عدد الشركات ؛ ويلاد المقر والانتشار 
الجغرافى المحدد للمناطق وأهل الشركات تختلف جميعا ٠‏ ويأخذ هذه التحفظات 
فى الاعتبار على أى حال يمكن تمييز بعض الاتجاهات العريضة المقارنة . 

وبالنظر إلى بيانات المبيعات أولا يؤكد شكل ١5-5‏ غلبة مبيعات بلد الموطن 
مرة ثانية . ويكون ذلك على وجه الخصوص فى حالة القطاع الأولى وقطاع 
الخدمات ٠‏ ويكون أقل من ذلك فى قطاع الصناعات التحوياية وخاصة فى حالة 
الأمم الأوروبية . والآراضى المنخفضة استثناء . ففى حالة مبيعاتها الصناعية 
تكون بقية أورويا أكثر أهمية من اقتصادها المحلى . وهذا أدمر قابل للفهم فيما 
يتعلق ببكد صغير نسبيا » وقد. يكون مشيرا إلى اتجاه أوسع ادى الشركات 
متعددة القومية للاقتصادات الأصغر وخاصة فى أورويا . 

وهناك سمة أخرى بارزة غير غلية بلد الموطن هى تجميع المبيعات فى 
مناطق جغرافية قليلة جدا . والمثال المتطرف هو الشركات اليايانية التى 
لاتصدر بياناتها إلا عن اليايان نفسها وأورويا والولايات المتحدة /ركشدا 
و« بقية العالم » . وتوضح بيانات قومية أخرى إنتشارا أوسع من ذلك مع 
بعض المبيعات على الأقل فى معظم المناطق على الرغم من أنها ليست دائما 
كافية لس جيل نسبة مئوية . لذلك يمكن أن يحيط بعض الشك بالتركيز 
العالى بدرجة كبيرة لمبيعات الشركات متعددة القومية كمأ تسجله هذه 
المجموعة من البيانات . وتكشف الأراضى المنخفضة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
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شكل 4-؟1 توريع مبيعات الشركات متعددة القومية بالنسب المئوية حسب البلد والمنطقة والقطاع 7-1995 
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وماذا عن الاختلافات فى التخصصات القطاعية للبلد : إن الغلبة الكاملة 
لمبيعات بلد الموطن بالنسبة لشركات قطاع خدمات اليلد كلها واضحة . ولكن 
صورة الصناعة التحويلية أكثر تنوعا » وعلى حين يبدى القطاع الأولى تحيزا 
مفرطا لبلد الموطن . فهو ليس قطاعا مهما بإطلاق . والملاحظة الإضافية هى أن 
أعمال مبيعات شركةالولايات المتحدة متركزة فى الولايات المتحدة والبلاد المجاورة 
(فئات الولايات المتحدة ٠‏ كندا ٠‏ أمريكا اللاتينية وبقية الأمريكتين) ؛ وتبقى أورودا 
الموقع المهم الآخر الوحيد . أما القوى الأوروبية على الرغم من تمركزها فى دول 
أوروبية أخرى » فتبدو ذات انتشار جغرافى أوسع بقدر ضئيل للنشاط وليست 
منغلقة معا بوضوح داخل منطقة واحدة . 

وفى النيئانة دعنا تنتقل: إلى نيانات أضؤل 25599 .ويشير قف ١26‏ 
إلى النتائج . ومن هذه البيانات يتضح التركيز المفرط للأصول فى بلد الموطن 
بالنسبة لليابان والولايات المتحدة . أما بالنسبة للبلاد الأوروبية فتكون المواقع 
الأورويية الآخرى مهمة . مما يقلل الأهمية النسبية للتركيز فى بلد الموطن . 
ولفرنساااتوزيع الأككن تجانها تين :قطاعى الصذاعة المحويلية والخدومات. .كما 
أن للمملكة المتحدة أوسع انتشار جغرافى لمواقع الأصول . وربما كانت الأراضى 
التخفهنة هئ القى ثيين أقرن:معاذل لجعل قاعدة صحاغتها التحويلية محدددة 
القؤمياث +تاركة ليلد الموظن مسؤولية ١‏ فى المائة من الأول ولبقية الأورونا + 
فى المائة (ونحن نشك فى وجود نقص فى إصدار بيانات قاعدة الموطن) . ولكن 
قطاع الخدمات فى الأراضى المنخفضة يتطايق مع الاتجاه الأكثر غلبة لتحيز 
واضح تجاه بلد الموطن . وعلى وجه العموم فإن أصول قطاع الخدمات مستقرة 
أكثر فى بلد الموطن من أصول شركات الصناعة التحويلية "! . 
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مقارنات ومتضمنات 


الاستنتاج الرئيسى الذى يتعين استخلاصه من هذا التحليل شديد الوضوح . 
فالطبيعةالمتجهة نحو الموطن لنشاط الشركات متعددة القومية على طول كل 
الأبعاد المدروسة تبدو ساحقة . وهكذا ما تزال الشركات متعددة القومية تعتمد 
على «قاعدة موطنها» باعتبارها مركز أنشطتها الاقتصادية بالرغم من كل 
التتشهبينات حول العولة .ونحن على ثقة استنادا إلى هذه النشائج من أن 
الشركات الدولية فى جملتها ما تزال من ناحية رئيسية شركات متعددة القومية 
وليست شركات متعدية القومية كما عرفناها فى الفصل الأول . وهناك جانبان 
لهذا التركز فى الموطن . الأول هو دور «بلد الموطن» والثانى هو دور «منطقة 
الموطن» . ويمقدارما يمكن فك تجميع البيانات فإن انحرافات أو تحيزات بلد 
الموطن فى ١997‏ - ” ذات أهمية مماثلة لأهمية تحيزات منطقة الموطن المبينة فى 
17 . وإذا أخذنا فى الاعتبار أنه ليس من الممكن إلا تعيين تقسيم لإجماليات 
المنطقة لعام ١191417‏ + فليس من الممكن على وجه الدقة إلا مقارنةتحليليين سنويين 
للقطاع المستعرض على هذا الأساس . 

ويقدم جدول ؛ - ١‏ الأرقام وثيقة الصلة بموضوع نشاط المبيعات . وهو يقارن 
التوزيع بالدسب المئوية لمبيعات الشركات متعددة القومية لبلد أى منطقة الموطن على 
أساس فق مدعف شنانات 153154137 + (اوتطقة الموطن«مظدرك بين كل 
هذه البيانات التى تشمل بلد الموطن 7") . ومن الواضح أنه بالرغم من أن هذه البيانات 
ينبغى أن تعامل ببعض الحذر فهى تقدم مرشدا معقولا للمقادير التى يدور حولها النقاش . 
وإذ! قبلنا ذلك فقد يكون من الصواب القول بأن تحيزات المبيعات الصناعية لبلد الموطن 
ظلت كما هى تقريبا بالنسبة لألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما بين 19/1 
و995١‏ - " ء على حين أنها زادت بالنسبة لليابان » أما فى الخدمات فقد كان هناك 
انخفاض بالنسبة لليابان والولايات المتحدة وزيادة طفيفة بالنسبة للمملكة المتحدة . 

ويمقدار ما يتعلق الأمر ببيانات الأصول فإن بيانات مقارنة مشابهة يقدمها 
جدول ؛ - ؟ . وعلى الجملة فإنها تعرض تحيزا أقل بقدر ضئيل لبلد ومنطقة 
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الموطن من أرقام المبيعات (وقد تكون مثيرة للدهشة) . ويمقدار ما يمكن للمرء آن 
يستخلص أى تعميمات من هذه الأرقام يبدو أن توزيع أصول الصناعة التحويلية 
أضلنت: كلو كميوا لخظلقة أن بلد: الوط بين وخر الكمانيقات ززكل التستعيتات. : 
ها جاليتية الكديات فإن شتركات الولانات الكسرة اصفهه اقل تركذ (لشنا 
كنا بصبدن اسه كلذمن: أى ارزكتنا مات كين م النانات الدانافة عن الكذمات 
على وجه الخصوص) . 

لذلك لا نيدو من غير العقول اسكتانا إلى هذه اللجموعة من الأرفاء 
والشيوعة الت سدفكها الأمناء الى اندامين اذوه لفن الانةامن القدنة الحناقة 
العمزكاث عجو لومي فك كاد واتطلتى أرخنالوطن «ويتطا بق هذا 
الانتشقاج مع شفع تاسيون :(1551) وكاسقة :15 ) فى حرالهما مع رائتن 
)١1997199(‏ حول طبيعة الأعمال الدولية . وكلا المؤلفين الأولين يتحديان 
رانقن فى اقتراضتة أن الأعمال الرأسفالية الأفركية أصيكه #متحرية القزسية» 
وأن ذلك بلا أهمية . وعلى النقيض يشير تايسون أنه «داخل نطاق الصناعة 
التحويلية فاق عفليات الأ+ مشؤزلة عن 1/4 فى اثلثة من إتحتا الأضول ودلا فى 
المائة من إجمالى المبيعات و١٠‏ فى المائة من العمالة الإجمالية الشركات الأمريكية 
كععودة القوية كن لاه هنك والكفايل الوارىا دعا توك بك النسعة 
بالنسبة لمدى أوسع من البلاد !© . 

والاستنثاج الرتيسى الثانى السكخلسن من هذا التمليل هى أنه على لزغ 
من مركزية الموطن المشترك لنتائجنا السابقة فإن النشاط المتبقى لتجمعات البلد 
متتوع ناما :مدن ذلك أن شركات اللزرمتعلازة القوبية تعمل فى الاك 
مخف إلى يد مخطفه ‏ فالشركات مقحتية القؤمية لمشي متفاظة فييا يتلق 
بالانتقار السعرافن لتشاطها خارع ار اهعى نوطنا :: 
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جدول ؛ - ١‏ توزيع مبيعات الشركات متعددة القومية 
إلى منطقة الموطن / بلد الموطن 139791917- 7 بالنسب المنوية 
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جدول : - " توزيع أصول الشركات متعددة القومية 
إلى منطقة الموطن / يلد الموطن 1997919417- 7 


صناعة مسح 


مسح 115 ”5 لدان © ا 


ومن الصعب تلخيص ذلك إلى مدى أبعد من الإشارة إلى ذلك التنوع 
والإحالة إلى الملاحظات السابقة التى قدمت عند مناقشة الأرقام ذات الصلة 
بالموضوع . 

ويتيح الانتشار «المفتوح» نسبيا للشركات التابعة والمنتسبة فى الأشكال من 
-" إلى 6 - ٠١‏ وعلى الأخص فى حالة قطاع الخدمات فرصة لمذاقشة توضيح 
طفيف ممكن لهذه النتائج الإجمالية . وإحدى السمات القوية لأطروحة العولة هى 
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أن كل طريقة لممارسة المشروعات المشتركة من الشراكة والتحالفات والصلات 
الاستراتيجية تقوم بجذب الشركات إلى شبكات دولية من النشاط الاقتصادى 
متبادلة الاعتماد . وهو شىء ناقشناه فى الفصل السابق . وهناك مشكلة كامنة 
تتعلق بالبيانات الكمية المقدمة فى هذا الفصل . وهى أنها لا تفتنص هذا التغير 
الكيقى فى -استتراعيصات أعهال الشتركات + فوافنحة أن تحوالى: + فى اأأئة فقظ 
من تشاط الشركة يمارسن فى الخارج لآ تخبرنا من تلقاء نفسلها أئ شِئء عن 
الأهمية الاستتزائيجية ليذه القلاكن فى المائة بالفنسية للتقناط الاقتتصادى 
الإجمالى للشركات . فقد تمثل المفتاح لنجاح آدائها دوليا ومحليا . وحقيقة أننا 
رأينا تشتتا دوليا أوسع للشركات التابعة والمنتسبة يمكن أن تتخذ مؤشرا لهذا 
الأتفا#الشيك وافى غمان العفل : 

وقد تعرفنا على الطابع الشبكى المتزايد وحللناه لدى الشركات فى الفصل 
السابق ودللنا هناك على أن ذلك لا يمثل مؤشرا واضحا على أطروحة عولمة قوية . 
وكان التحليل فى هذا الفصل مصمما من أجل استكمال تقييم أكثر اتصافا 
بالطابع الكيفى . ولا نجد سببا لنكون أكثر ميلا لأطروحة عولة قوية نتيجة لذلك . 
وفى الحقيقة نحن نؤكد الغلبة التى لا تزال مستمرة للنشاط الاقتصادى الخاص 
ببلد الموطن باعتبارها أفضلية وليست قيدا على أداء الشركةالإجمالى . وسنتابع 
هذه النقطة فى الفصل الثامن .إن مركزية الوطن الساحقة لهذا النشاط يجب أن 
تؤخذ بشروطها الخاصة باعتبارها مؤشراواضحا على الطبيعة متعددة القومية 
للشركات الدولية . 

وفى النهاية وتدعيما للحجة السالفة نستطيع أن نذكر بإيجاز بعدا آخر تسير 
بحذائه عملية تدويل الشركات ٠‏ وغالبا ما استعمل لتدعيم حجة «العولمة» . وهو 
التطورات التكنولوجية والإنفاق على البحث والتطوير » وهو التطورات 
التكنولوجية والإنفاق على البحث والتطوير . ومرة ثانية هناك شواهد قليلة نسقية 
مستمدة من الشركة عن الكم الذى يبقى مركزا فى البلد الآم أكثر من بقائه فيما 
وراء البخار +ولكن الشواهد الموجودة تدعم إلى مدى واسع الاستنتاج الرئيسى 
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الذى وصلنا إليه فى هذا الفصل . وفى تحليل للتوزيع الدولى لمختبرات البحث 
والتطوير فى 5.٠‏ شركة رئيسية وجد كاسون وآخرون )١1115(‏ درجة ما من 
تيادل الاعتماد وإن تباينت تباينا ضخما بين البلاد الأم للشركات . وأبدت 
الشركات من الأراضى المنخفضة وسويسرا والمانيا الغربية والمملكة المتحدة 
يجا سا سهنا (نسية الخولق إلى الوطدق :فى لللفقير ات ترود كلها دن :دز 
فى المائة اعان شن انرق التلاد" و الجموعات الأخرى التمادية سنا اقل كير 
[الفسحة العويييلة كانه #4 فى انان (ركناق اليلد الشكات من تح ود 
الشدركات وا لتتكيوات الاتخنالية وهئ الولاياتالمكهدة مك نقيت ١"‏ لفن الاقة 
مما دوكه اتقياة مسقاقة نسييا بيه االقيامن.. وتطل بالان تسل 'اليايان:والنمويد 
شديدة الانغلاق . وبالإضافة إلى ذلك تشير الأوراق المقدمة من كانتويل )١197(‏ 
ونان اقبت 1555) 7ف قاس الخ تلاط التكدرتوحن ومو ميصيل راغا 
الالخفراع #الد كوه تسئية :البواءاث:المفيحة الشبركات الدولية براسطة معنن 
الولايات المتحدة للبراءات القادمة من شركات تايعة أجنبية عن ٠١‏ فى المائة كما 
أن نصيب براءات الاختراع القادمة من شركات تابعة أجنبية لم يزد بقدر ملموس 
15555 وعلن ذلك فقى امي تقلين .من الحتحل أن يكون شق هنا 
بق ١:‏ فى اكافة وكلكن ف اللائة من القشاظ التكنواوحى للستركات مسهددة 
القومية فى الشركات التابعة الأجنبية . 

اذك بق مل يفا كلك على اسان :تن :هلدا القوع بق التخلول :تركو غلتن 
الشركة قالوضم الزاهن لا يي نا قوسيقنم فيه عن ممازلة تتهيدية لإقزار 
مكتروفية ها عا واحد من اللزيمة القولة ولكن |بمتنا يفا فى هذه اللرحلة عت 
أ نعل إلى أن :ذلك ميال فيه مشرة تقد اونما يتهرق الأمن ينشلاط الشتركة 
متعون ف التومجة متتل الأعما ل النوانة ما دران الو هدي كتور عضي قن 
أرض موطنها من حيث نشاط الأعمال الإجمالى » وهى تظل بكثافة مغروسة فى 
الخطاق القوى #وتفال شتركانت نقتردة القومية أكفر مح كوتها,شركات متعدنية 
القومية . ومعنى ذلك أن إدارة شئون هذه الشركات لا تتخطى سلطات الحكومات 
القومية لقان متضمنات ذلك ونتكشقها فى الفصل السادس . 
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الفصل الخامس 


التخلف الاقتصادى ورخاء المستقيل 
البلاد النامية والعولمة 


هناك استجابة واضحة للحجج المقدمة آنفا وهى القول أنها تنظر إلى الوراء . 
فالسيادة الراهنة لثلاثى العالم الأول ؛ الاتحاد الأوروبى واليابان وأمريكا 
الشمالة فى التهازة التولية والاستكدان الآحديئ المباشن هن نتيجة للتماح فئ 
الماضى , ولكن هناك الحجة القائلة بأن هيمنة الثلاثى يجرى تقويضها وأن العالم 
بعد خمس وعشرين سنة سيبدو مختلفا جدا . فهو سيكون أقرب إما إلى نموذج 
للاققسان الدولن يقترجة التطروخ المتححضؤ للعولة 'لى إلى تموذج المتشائمين:. 

ويتنباً المتحمسون بنمىو سريع بنسبة كبيرة للعالم النامى فى شرق وجنوب 
انننا ورينا نفج أمزيكا اللصقية وسجهول مغدلات التمنى العالية المستمرة 
النصيب الذى تنتجه البلاد النامية الرئيسية مثل الصين والهند وإندونيسيا وكوريا 
الجنوبية من الناتج العالمى والتجارة الدولية . وتتنبً مجلة الإكونومست (أول أكتوبر 
4 بأنه إذا استمرت الاتجاهات الراهنة فستكون الصين صاحبة أكبر 
اقتصاد فى العالم فى 3١7٠‏ بعد أن تلحق بالولايات المتحدة وتتخطاها » وأن 
البلاد النامية ستمثل ما يزيد على ٠١‏ فى المائة من الناتج العالمى على حين 
سكمكل العلاد الصناعية الغدية منا بقل عن 4ف الماقة :وسيكون هذا التمو 
مفيدالكل البلاد الناجحة النامية والمتطورة على السواء . فالدخول المرتفعة فى 
العالم الثالث والتجارة الدولية النامية ستساعدان على دعم العمالة والناتج فى 
العالم الأول . ويذلك سيخلق النمو الاقتصادى اقتصادا دوليا بحق . وسيتجنب 
أيضا الحاجة إلى سياسيات حمائية فى البلاد الصناعية الغنية أو إلى إجراءات 
تدكل العامة لحفيير مكل الاتكهناد البولى “مكل التعسينات فن تشيرو التبادل 
التجارى أى محاولات توجيه رأس المال نحو البلاد النامية . 


أما المتشائمون فيتنبون بأن حراك رأس المال والتجارة الحرة سيثير تحولا 
ثابتا للاستثمار الصناعى من البلاد الصناعية الغنية عالية الأجور إلى البلاد 
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النامية منخفضة الأجور (ويلييامز وآخرون 06) . وسيقلل ذلك من العمالة فى 
البلاد الغنية » ويسارع من معدل تخفيض التصنيع دون مزايا تعويضية للعمال . 
وك حلب فى تعن الرقت: قوات الرجاء لتاقي السجال فاليا النامية ؟ 
فالحكومات المستبدة وقوانين العمل القمعية ستحتفظ بانخفاض الأجورفى العالم 
الثالث بينما ينتج الاستثمار العام فى التعليم قوى عاملة ماهرة ولكنها رخيصة . 
ولن تتبع معظم بلاد العالم الثالث مسار اليابان بعد ه95١‏ ولكنها ستكون بلادا 
متجهة إلى التصدير . منخفضة الأجورفى اقتصاد دولى مفتوح . وس.تستخدم 
الشركات متعدية القومية هذا الإنتاج منخفض الأجور لاختراق الأسواق المحلية 
للبلاد الغنية حتى حينما يكون الناتج وتكون العمالة فى تلك البلاد راكدين أو 
منحدرين . 

وتلك الحجج شديدة الاختلاف وتتطلب استجابات مختلفة . ولكن الرد عليهما 
معا أن أغلبية اقتصادات العالم الثالث ليس من المحتمل أن تنمى بمعدلات عالية 
طوال خمس وعشرين سنة ؛ على الرغم من أن أقلية من البلاد حديثة التصنيع 
من المحتمل أن تحقق ما يزيد علي | لتوستطء رتسل إلى مكانة الغالم الأول كد 
أنه من غير المحتمل أن تفقد البلاد الصناعية الغنية مثل هذا الجزء الكبير من 
نصيبها فى العمالة والناتج إما كأثر جانبى للنمو الحميد فى مكان آخر أو كنتيجة 
مباشرة للآثار الخبيثة لحراك رأس المال نحو اقتصادات منخفضة الأجور . 

وقد يؤدى إلى تحقيق رصانة الموقف استعراض التاريخ الماضى للنمو 
بالنسبة لهاتين المجموعتين من البلاد كما هو موضح فى شكل ه - ١‏ . فالاتجاه 
طويل المدى كان أن تبدى المجموعتان معا مسارا هبوطيا فى معدلات نمو الناتج 
المحلى الإجمالى منذ ١91١‏ .ولا يبدو أنه توقف واتجه إلى الصعود حتى عند 
64 . وعلى أساس القيمة المضافة الصناعية (باستبعاد الصين هذه المرة) 
يتاكد الاتجاه الهبوطى . ويتضح من هذه الأرقام الطابع الدورى الحاد لمعدلات 
نمو البلد النامى » فقد تأرجحت تأرجحا واسعا طوال الفترة » بحيث أن الصعود 
الدورى الراهن لا ينبغى أن يؤخذ على أنه بالضرورة تحول طويل المدى فى 
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الاتجاه . ويبين الشكل أيضا معدلات نمو قابلة للمقارنة بما سبق بالنسبة للاتحاد 
السوفيتى واقتصادات أوربا الشرقية وهى ليست مطمئنة فيما يتعلق بآفاق النمو 
طويلة المدى . وقد انهارت الاتجاهات الهبوطية طويلة المدى فى أواخر الثمانينات 
لتكشف عن معدلات نمو سليية على نحى درامى . 
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شكل م - ١‏ :داك فيو النااج المطى الإجمالى والقيمة المضافة الصناعية فى المناطق 
المتقدمة والنامية , 1994-1951 . 

وقد حسبت معدلات النمى باستخدام بيانات الناتج المحلى الإجمالى وا.قيمة المضافة الصناعية 
مجيرا مها بالعملات القومية بتسعار :+144 وتم تجمنعها على اسان اشغاز صوق الثولان الأمريكى 
فى 1940 . وتبين الخطوط المتقطعة الاتجاهات طويلة المدى . 

المصدر تقرير الصناعة والتنمية الدولية 1995 - ؟ منظمة الأمم المتحدة للصناعة والتنمية , 1957 . 
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كما تعتمد كلا الحجتين المتفائلة والمتشائمة على متطلب واحد هو أنه لمواصلة 
نمو طويل المدى تحتاج البلاد النامية إلى أن تستمر فى استراتيجيات التصنيع 
المتخه إلى التضبدين» كما أن هذا الالنتدرارقتطلن استقرازا سبياسيا :وجوهر 
الحجة المتفائلة بالنسبة للعالم الثالث ونموه الاقتصادى أن الاقتصادات النامية 
تحتاج إلى أن تتبنى استراتيجيات متجهة إلى السوق فى اقتصاد دولى مفتوح , 
وأن القيام بذلك يجعلها محتاجة «لحكومة جيدة» . ويعنى ذلك الديموقراطية إن 
كان ذلك ممكنا ولكن » يصوت هامس 7006 5050 , حكومة استبيدادية مستقرة 
إذا كان ذلك ضروريا . وتضع مجلة الإكونومست المسألة بطريقة محكمة : «ولكن 
مادامت معظم البلاد المتقدمة تتشبث بإصلاحاتها وتتجنب الاضطرابات 
السياسية فستظل أمام الكثير من بلاد العالم الثالث أفضل فرصة طوال عقود 
تحقيق توسع متصل» (أول أكتوير ١995‏ ص"؟) . 

فهل تستطيع أغلبية بلاد العالم الثالث أن تتدبر ضغوط التنمية السريعة وأن 
تحتوى احتجاجات الخاسرين ؟ . وهل تستطيع الأقلية الأوفر حظا بينها أن 
تجمع بين مسيرة البحث الاضطرارى عن الرخاء والتحرك نحو الديموقراطية مع 
الاحتفاظ فى نفس الوقت بالاستقرار السياسى ؟ . وتعتمد حجج النمو الملتصل 
على واحدة من نتيجتين سياسيتين . إما استمرار بقاء حكومة مستبدة وإن تكن 
ذات كفاءة أى تنمية حكم ديموقراطى على الرغم من الاضطراب الاجتماعى أو 
التمرد الاجتماعى الحتمى فى عملية التطور الاقتصادى السريع . فما هى 
احتمالات هاتين النتيجتين ؟ 
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التنمية المتسارعة فى المنظور التاريخضى 

يفجه العاف الأكيومن الكل الراهى بعول لثميو التصتل فو لهال الخامين 
بنظره إلى الإمام . وفى أشد أشكاله تبسيطا - يتنياً بمعدلات نمو صاعدة طوال 
خمس وعشرين سنة فى كلا العالم المتطور والعالم النامى ثم يلخص النتائج . 
وتلك بطبيعة الحال ممارسة لواحدة من أوضح مثالب علم المستقبليات » وهى مد 
اتجاهات راهنة فيما وراء ما يمكن حسايه . وقد يعيد القليل من المنظور 
التاريخى التوازن إلى المتحمسين الذين يدافعون عن نمو العالم الثالث . ويشير 
عل ك ومكاك 1551 ف يمد سيفن ف إلى ا خارف الت عار هوا 
المحللون الغرييون من أن الاتحاد السوفيتى قد يتخطى قريبا الولايات المتحدة 
نز الكو السيوفيقى السريع في الكمسنادرو كيان : كنا شير لل ان 
باحقن مسنكتيلي مال عرمان كان وإزرا فوحل كان يتيان بات اليا بانيين 
سيتخطون الولايات المتحدة فى الناتج المحلى الإجمالى بالنسبة للفرد والناتج 
الإجمالى قبل زمن من نهاية القرن . وهو يلاحظ أنه فى 1497 كان دخل اليابان 
بالنسية للفرد مايزال 87 فى المائة فقط من ذلك الدخل فى الولايات المتحدة غ. 
وكان الناتج الإجمالى لليابان "5 فى المائة فقط من المستوى الأمريكى (ص )١5‏ . 
فإذا مدت اتجاهات النمو الراهنة بمعدلات 191/5 - 19937 فلن تلحق اليابان 
بالولايات المتحدة حتى /ا5 ٠١‏ . 

رسكو لزيد من امهلو" الكاريكي نذاقها المزيد مز لقان قالناك 
الصنتعة حديكًا البو لنشف البلاة الوخيدة الت حاولة البر وم القكلف 
الاقتصادى . ولنأخذ أمظة ألمانيا واليايان وروسيا القيصرية . فكلها كانت يلادا 
زراعية «متخلفة» يدرجات متفاوتة عندما بدأت عملية التصنذيع المتسارع . وكلها 
كانت تمتلك فيما يبدو أنظمة استبدادية قوية مستقرة بوإن تكن الحالة الألمانية قد 
عرفت مشروعية الاقتراع العام بعد 141١‏ . كما أن ألمانيا واليابان تينتا معا 
انسلو اكات التقى العبناط المحم إلى التمنير كلف وان التمرينة العدرقة 
؛ :وتيعيم البولة للشركات الكبرى والكازتلات المتناعية: دوفن حالة رونيتها كان التطور 


زه 


الذى ترعاه الدولة موجها استراتيجيا بواسطة القروض الأجنبية العامة التى كانت 
تحركه فى الطورين الرئيسيين أثناء الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر 
وأثناء المدة من ١504‏ إلى 19١15‏ . وقد مرت كل هذه البلاد بفترات ممتدة من النمو 
السريع . ولكن أحدا منها لم يتمتع بهذا النمط من قترة ممتدة خالية من الاضطراب » 
هى فترة «الانطلاق» التى يتنبا بها الآن المتفائلون للكثير من بلاد آسيا . فكل هذه 
البلاد كانت عاجزة عن تفادى اضطرابات سياسية كبرى توقع الخلل فى الاقتصاد . 
ويمكن إلى درجة ملحوظة تتبع هذه الأزمات السياسية إلى آثار التحديث السريع 
فى مجتمعات ظلت زراعية على نحو سائد . وتعيد حجة المتفائلين إلى الأذهان 
الدعاوى المفرطة التى قدمها منظرو التحديث فى الخمسينات والستينات . وكانت 
هناك تحديات قوية لمثل هذه الآراء وهى تستحق أن نذكر أنفسنا بها الآن . 

ويدلل الكسندر جيرشنكرون )١1937(‏ وجين م. بارنجتون مور )١937(‏ 
بطريقة مقنعة على أن فشل مجتمعات مثل اليابان وروسيا فى التغلب الكامل على 
مواريث التخلف الزراعى وفى تحويل هياكل السلطة الأوتوقراطية ذات القاعدة 
الزراعية هو الذى أدى إلى التمرد على مستتبعات التحديث . فسخط الخاسرين 
من الفلاحين كان مكونا حاسما للاضطرابات السياسية فى ألمانيا واليابان 
وروسيا . 

وعلى الرغم من الاختلافات الجذرية فى المنهج النظرى والمقصد السياسى 
فإن من الممكن استخلاص نتيجة مماثلة بدرجة كبيرة من كتاب لينين «تطور 
الرأسمالية فى روسيا» (1449) . فقد دلل لينين على أن التطور المتفاوت بين 
الصناعة والزراعة وداخل الزراعة نفسها سيؤدى إلى ظهور طبقة عاملة صغيرة 
ولكنها راديكالية فى وضع الأقلية » وأغلبية من الفلاحين الخاسرين الساخطين . 
وستقود الطبقة العاملة بمساعدة المحترفين الثوريين الفلاحين فى ثورة على النظام 
الأوتوقراطى . 

وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة فى الإيديولوجية فإن حالة الثورة 
الإيرانية فى ١91/4‏ تدعم الفكرة . فقد كانت قبل أى شىء ثورة الخاسرين على 
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تحديث من أعلى سريع ينقصه الاستواء بدرجة عالية يهدد القطاعين الحضرى 
التقليدى والريفى الفقير . 

وليست التماثلات التاريخية من حيث الجوهر شكلا من التدليل أكثر فاعلية 
من إسقاطات أصحاب النزعة المستقبلية لاتجاهات راهنة على ما سيحدث . 
فالمسالة ليست أن بلاد العالم الثالث الحديث فى نفس وضع ألمانيا أو اليابان أو 
روسيا . لأن البيئة الاقتصادية العالمية مختلفة الآن تماما عن بيئة دول كبرى 
متنافسة تسعى كل منها لمد نطاق امبراطوريتها (فى الأغلب على حساب المنطق 
الاقتصادى) . وفى كل حالة كانت تضاف ضغوط حرب كبرى على ضغوط 
التنمية الاقتصادية السريعة . وقد انهارت روسيا وألمانيا لأنهما استغلتا دون 
هوادة اقتصاديهما المدنى فى متابعة الحرب مما أدى إلى ثورتى ١511‏ و1118 . 

ويرجع صعود نظام عسكرى استبدادى فى يابان الثلاثينات بقدر كبير إلى 
سخط الفلاحين . فهو يضفى الشرعية والدعم على العصابات العسكرية الحاكمة 
ضد النخب «الليبرالية» القديمة . وقد انتهجت العسكرية اليابانية سياسة التوسع 
الامبريالى فى الصين بدرجة كبيرة لكى تفتح أسواقا وتمتص السخط داخل 
الوطن . وكان من نتيجة العدوان على الصين دفع اليابان إلى حرب لا يمكن 
كسبها فى المحيط الهادى بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة . 
وهكذا كانت هزيمة اليابان فى ١9504‏ - جزئيا على الأقل -- نتاجا لتينيها المتزايد 
لاستراتيجية التغلب على التخلف الاقتصادى بالتصنيع العسكرى والحرب 
العدوانية والابتعاد عن استراتيجية (جزئية) أسبق هى استراتيجية التحديث 
الاقتصادى المتجه إلى التصدير . 

وقد أفادت ألمانيا واليابان معا فى النهاية إفادة ضخمة من الهزيمة التى لم 
تقف عند تدمير النظامين الاستبداديين بل حولت أيضا نظاميهما الاقتصاديين 
الاجتماعيين القائمين . إن يابان ١94١‏ كانت ذات اقتصاد عالى النزعة 
الاحتكارية بعيد نسبيا عن الكفاءة متجه إلى الحرب ٠‏ ليست له أفاق تذكر للتنافس 
مع الغرب ولا يشيه إلا قليلا اقتصاد ما بعد ه55١‏ الذى تلاه . وينبغى أن نرى 
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التحقيق النهائى للرخاء الاقتصادى فى البلدين على خلفية من السعر الاقتصادى 
والإنسانى الفادح الذى دفع والناجم إلى درجة كبيرة عن الطرق التى حاول بها 
البلدان الإفلات من التخلف الاقتصادى . وكانت شروط الوصول إلى قدرة 
تخافسية عالية وإلى استقران سياسى معندة أيضنا إلى درجة كبيرة على التذمين 
القسرى لأنظمتهما السياسية ؛ وعلى التدخل الأجنبى النشيط فى حفز الإصلاح 
وعلى وصاية سياسية غربية شبه استعمارية . ونحن نرتاب فى أن يحقق أى بلد 
من البلاد المصنعة حديثا استقراره السياسى عن هذا الطريق . 

ولم يؤد إخفاق القيصرية فى التحديث الاقتصادى والإصلاح السياسى إلى 
فكل هذه النقيحة التغويضية المتكافئة ..وضاعف من ذلك الكوارت التالية للسير 
القسرئ فى طريق التصنيع الاشتراكن والإرهاب الستاليدى الذئ صحبهة - وقد 
نجح «التحديث» السوفيتى فى تحويل روسيا من بلد ريفى أساسا وزراعى متخلف 
إلى بلد حضرى مصنع متخلف ذى قطاع زراعى مخرب . وفى هذه الحالة لم يخلق 
البؤس طويل الأمد ولا الخسارة الضخمة للحياة الإنسانية شروط التحديث 
الاقتصادى الحقيقى , ويواجه النظام الجديد شكلا غير تقليدى من التخلف 
الاقتصادى يتطلب جهودا بطولية خرافية للتغلب عليه . 

بيد أن البلاد المصنعة حديثا ليس من المحتمل أن تعانى من ضغوط فائقة 
الثقل لحروب كبرى مثل التى فاقمت من أعباء التحديث الاقتصادي المتسارع فى 
ألمانيا واليابان وروسيا . بالإضافة إلى أن الاقتصاد الدولى حاليا يبدى القليل من 
أمارات إعادة إنتاج الانهيار الكبير» لعام 1159 أو التدهور فى حجم التجارة 
الناجم عنه . ففى الثلاثينات نتج التراجع العام نحو النزعة الحمائية عن تدهور 
التجارة الدولية كما دعم هذ التدهور . وقد كثف هذا التراجع من المنافسة 
السياسية الاقتصادية بين الدول الصناعية الكبرى مقويا الميول نحو الحكم 
الاستبدادى والامبريالية فى أضعفها . فاستراتيجيات تعويض الأزمة الاقتصادية 
المحلية بواسطة الاكتفاء الذاتى والتوسع السياسى كانت النتيجة المباشرة لفشلٍ 
مافى الاقتصاك الدولى:: | 
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وليس التمائل عقيما حتى فى فترة تجارة دولية نامية واقتصاد دولى مفتوح . 
وعثاك اتويات للاستقران السياسئ :اقل كثينا من طك الك متف رما :مثافية 
«دفع الجار إلى التسول» والحرب الامبريالية . ولكى تنجح بلاد العالم الثالث 
الكبري تلزمها سياسات اقتصادية طويلة المدى متسقة وفعالة . والقدرة إما على 
احتواء أو على شراء الخاسرين فى عملية التحديث . ولتحقيق ذلك يجب عليها ألا 
تقتصر على حفز التصنيع السريع وإحداث تحول فى العمالة والناتج من الزراعة 
إلى الصناعة التحويلية والخدمات بل أن تقوم أيضا بتحديث الزراعة والحيلولة 
دون تهميش طبقة ضخمة من الفلاحين المستائين المعدمين والعمال الزراعيين . 

وقد لا يؤدى الفشل فى تحديث الزراعة وإقامة تنمية متعادلة بين المناطق 
والفئات الاجتماعية إلى ثورات ناجحة ولكنه سيتطلب أشكالا استبدادية نسبيا 
من الحكومات المنيطرة على الشقط الفلادى واكتحاحات التعطلين والمباحرين 
إلى المدن التى تتسع بسرعة ولا يجدون أعمالا كافية . والفكرة التى تنجم عن ذلك 
هى أن الحكومات الاستبدادية نادرا ماتكون حكومات «صالحة» ؛ فالحكم بواسطة 
نخب غير مسئولة يتجه إلى إحداث الفساد وحماية الأغنياء وإلى تقليل الاستثمار 
فى المناطق الفقيرة وإلى استغلال الضعفاء . ومثل هذه السياسات غير المتكافئة 
تستديم عدم المساواة بين المناطق والفئات الاجتماعية وتصير بذاتها عوائق أمام 
التحديث والتقدم الاجتماعى الواسع . ومثل هذا الفشل فى التحديث يعوق النمو 
ويخفض مستوى الدخول ويؤدى إلى قصور فى استخدام الموارد البشرية . 

ويمكن للتطور السريع فى قطاعات ومناطق معينة أن يكون مصحويا بتخلف 
نسبى وحتى بنكوص أو بترد فى قطاعات ومناطق أخرى . وليس على المرء أن 
يكون مساويا للينين لكى يرى ذلك . وعلى سبيل المثال كان النمى السريع فى 
أمريكا اللاتينية فى الستينيات والسبعينيات مصحوياً بعمليتين ساعدتا على إعادة 
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إنتاج التخلف . أولاهما كانت استبعاد وتهميش جانب كبير من الاقتصاد الريفى 
مصحويين بانحدار نسبى أو هبوط فى دخول فقراء الريف والفلاحين . 

وثانيتهما إن هذا حفز الهروب من الأرض وهجرة فقراء الريف إلى المناطق 
الحضرية وهو ما أنتج طبقة من سكان الأحياء الفقيرة المتعطلين أى العاملين 
جزئيا الذين ساعدوا على خفض مستوى الدخول الحضرية وعلى إعاقة النمو فى 
كل القطاعات ماعدا أشدها تقدما بواسطة الآثار الجانبية للفقر الحضرى الواسع 
النطاق . والبرازيل مثال واضح لكلا العمليتين . وتجعل هاتان العمليتان من 
المستحيل قيام سياسات ناجحة للتعليم والتدريب المتجانسين أو لتقديم إسكان 
حضرى مناسب واسع النطاق أو تنمية بنية أساسية ملائمة . وهذه السياسات 
جوهرية لنمو واسع القاعدة ولكن شروطها المسبقه غائبة فى أجزاء كبيرة من 
العالم الثالث . وتواجه البلاد المتطورة جزتيا مثل البرازيل والمكسيك وجنوب 
أفريقيا بوضوح أزمة إيقاف النمو الناجمة عن التطور المتفاوت , كما تواجه 
الأعباء التى تضعها تلك الأزمة على حكومة مسئولة حرة . وهذه الأعباء تظل 
بادية للعيان حتى حينما تقوم البلاد المعنية ببعض الجهود لمقرطة أنظمتها كما 
تشهد على ذلك الثورة فى تشياباس (فى المكسيك) والاعتراف واسع النطاق وإن 
يكن شكليا فى انتخابات البرازيل قريبة العهد من جانب الأحزاب الكبرى 
بالحاجة إلى تحسين وضع فقراء المدن . 

بيد أن البلاد التى قطعت شوطا. بعيدا على طرق الحداثة الصناعية قد نجحت 
من زاوية رئيسية فى تجنب التطور المتفاوت المفرط فى تفاوته . فالبلاد الأسيوية 
الناجحة اقتصاديا مثل سنغافورة استطاعت تحقيق التصنيع السريع لأن 
أنظمتها الاستبدادية استخدمت سيطرتها على السلطة السياسية لحفز الاستثمار 
العام فى التعليم والإسكان والبنية الأساسية . لقد وسعت سنفافورة من نطاق 


0130 


المنافع العامة للحداثة » خالقة بذلك مدخلات أساسية لنمو ناجح متصل . واستمد 
الام اشوفيةه دن ركاء اتناس لنمو الم حتصيل» 

واستمد النظام شرعيته من رخاء واسع القاعدة » وكانت له أفضلية حفز 
تنمية متعادلة نسبيا نابعة من كونة دولة مدينة صغيرة . ولكن حتى هنا بدأ 
النظا» الاسسيوادى يغانى عق مقتوط #نديدة الوطاة تسميا 0 الشكومة 
الاستبدادية «الصالحة» هى استثناء ولابد أن تكون كذلك ملما تكاد أن تكون 
تناقضا فى الحدود. إن أنظمة مثل سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنويية 
وتايوان آأفادت جميعا من ملابسات شديدة الخصوصية » وهى جميعا دول 
صغيرة أو صغيرة نسبيا ؛ يمكن فيها للتنمية الصناعية السريعة أن تقلص 
وتحتوى القطاع الزراعى فى عجلة » أى كانت دولا لم يوجد بها اقتصاد ريفى 
ملحوظ . كما أبدت هذه الأنظمة مستويات دنيا غير معتادة من عدم المساواة فى 
الدخل والثروة . وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت هذه البلاد على سياسات عامة لحفز 
الاقتطنان مخطلفة بجذا عن اسكزاتهنات الانتهامةه الثالية#.وكدسن تدخل النولة 
والانفتاح على المنافسة الدولية التى تعظ بها البلاد الغربية والهيئات الدولية بدرجة 
مساوية لذعوتها إلى «الحكرمة الشالحة» : 

أما آفاق نمو العالم الثالث التى تقوم بتسوية التباينات فى الاقتصاد الدولى 
فهى تدور على التحديث الصناعى المتواصل الناجح للبلاد الكبيرة الفقيرة مثل 
الصين والهند واندونيسيا , وكلها ذات قطاع زراعى واسع ومتخلف . فهل 
تستطيع هذه البلاد أن تجمع بين التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار 
السياسى الضرورى لمواصلتها ؟ ويدور ذلك على مسألة إن كانت تستطيع أن 
تمنع أو تحتوى آثار التطور غير المتكافى . 
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ولنأخذ حالة الصين أولا . إن إحصائيات النمو الاقتصادي والناتج المحلى 
الإجمالى لكل فرد فى الصين تثير مشاكل ضخمة ٠‏ ولكن لتابعة النقاش سناخذ 
الأرقام الرسمية . فالنمو الصينى ابتداء من 1914 كان سريعا بكل المقاييس 
يبلغ متوسطه 4 فى المائة أثناء الثمانينات . وتضاهى الصين معدلات النمو 
اليابانية فى الستينيات . وللنمو الصينى مصادره الداخلية القوية : فهى لم يكن 
مدفوعا مشاطة نواسظة الاسسكبار الأحدن المناكن الناضة عن الغمالة الرخيضة 
وعن بيئة الأعمال غير الموجهة فى المناطق الاقتصادية الخاصة (على الرغم من أن 
الصين فى ١595‏ كانت أكبر مستقبل مفرد للاستثمار الأجنبى المباشر) 
وبالإضافة إلى ذلك هناك شواهد على أن النمو الصينى لم يكن مدفوعا من جانب 
السفاعة التدوانة وكرهاسل كن هات السداممؤ القطاع الزراع وخاضة فى 
المقاطعات الساحلية . ويوضح جدول ه - ١‏ أن معدلات النمو القومية الإجمالية 
تتذقئ:جوانن: غلبخمة من غدام التكافق حتى فن الإخصائيات الصينية الرسمية . 
فالدخول للفرد الواحد على أساس المقاطعة تختلف يعامل يصل إلى 0,/ » وعلى 
حين تنمو بعض المقاطعات الأشد فقرا مثل جوانجخى بمعدلات أعلى من المتوسط 
فإن مقاطعات أخرى مثل أنهوى تهبط فيها تلك المعدلات ‏ وهكذا تبلغ التباينات 
داخل الصين من الضخامة قدرا يساوى التباين بين ألمانيا ويلاد شرق أوروبا 
الأشد فقرا . ويقترب الناتج المحلى الإجمالى للفرد من سكان مقاطعة شنغهاى 
من مثيله عند بعض البلاد الأسيوية الناجحة المصنعة حديثا » على حين تقترب 
المقاطعات الأشد فقرا من القاع فى العالم الثالث . كما يؤدى التحديث 
الاقتصادى إلى الاختلال الاجتماعى مع تنبؤات ببطالة واسعة النطاق (تُذكر 
أرقام تصل إلى ٠٠١‏ مليون) 
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جدول 0 - ١‏ عدم التكافؤ بين المناطق والنمو فى الصين 
خمس مقاطعات ذات أعلى وأدنى دخل للفرد . 199٠‏ - 1491 


5١‏ ناتج محلى ا 
أعلى 
د 37 : 
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المصدر : الكتاب السنوى لاحصائيات الصين ١197‏ مستمد من الجدولين ت 
كدري وى االرم م 


والأسئلة هى : هل يمكن توسيع التنمية » وهل يمكن للنمى فى المناطق الأكثر 
نجاحا أن يتجنب الاختناق بواسطة التضخم المحلى والاضطراب العمالى وتدفق 
المهاجرين من المناطق الأكثر فقر! . وتستطيع الاجراءات الإدارية العنيفة أن تقمع 
الاستياء العمالى وأن تحتوى الهجرة الجماعية من المناطق الأكثر فقرا طالما ظلت 
هناك حكومة مركزية استبدادية . ولكن تحويل رأس المال الخاص والاستثمار 
العام نحو عدد من أشد مناطق الصين فقرا بدلا من الاقتصار على تلك المناطق 
الملاصقة للمقاطعات الساحلية سريعة النمو أو لبكين أمر مشكل بدرجة أكير . 

إن النموواستمرار الاستثمار الأجنبى المباشر يعتمدان على الاستقرار 
السياسى وقد تتجنب الصين الاضطراب السياسى والصراعات الضخمة دين 
مناطقها . ولكن مستقيل الخلافة السياسية وطابع النظام ومصادر شرعيتةه هى 
جميعا مسائل بعيدة عن اليقين . فللصين اقتصاد مزدوج » جزء يجرى تحديثه 
بسرعة وينتمى إلى البلاد الأسيوية المصنعة حديثا » وجزء آخر شبه راكد ينتمى 
إلى نظام اشتراكية الدولة بالإضافة إلى كل الأشكال المختلفة من الاقتصاد 
الريفى : من المزارع الرأسمالية المزدهرة إلى الفقر الفلاحى الساحق . ولكن 
الصين لا تستطيع أن تكون لها دولة مزدوجة . فإذا أهملت الدولة الأقلية الأدنى 
نجاحا » فمن المحتمل أن تكون النتيجة أضطرابا اجتماعيا وصراعا سياسيا , 
ولكنها إذا لبت احتياجاتهأ فلابد من حدوث بعض التقسيم للدخل والاستتمار 
مع أسرع المناطق نموا وإبطاء للنمو فى مسار توزيع ثماره على نطاق أوسع . 
ومهما يحدث فمن غير المحتمل أن تصديح الصين ديمقراطية إذا أخذنا 
فتندين الاعتبار فوارق المناطق والدخول الشاسعة . ولكن هل تستطيع أن 
تبقى نظاما مستبدا مستقرا كفنا ؟ تظل المسالة خلافية بكل تآكيد وتطرح هموما 
جدية حول الشروط السياسية للنمى السريع المتواصل . ولن يرغب أى شخص 
واع فى التخلف الاقتصادى المستمر للصصين ؛ لأن الصين المزدهرة المتفتحة 
على الخارج - فى أقل تقدير - ستكون سوقا متنامية ضخمة ومصدرا 
للسلام والاستقرار . ويقدر مساو هناك أسباب للارتياب فى 
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مواصلة ربع قرن من التقدم الاقتصادى السريع غير المتقطع . 

أما حالتا الهند واندونيسيا فهما أكثر إشكالا وإثارة للتشكك . وتمتلك الهند 
سجلا مثيرا للإعجاب فى الحفاظ على المؤسسات الديموقراطية منذ الاستقلال 
فى بلد شديد الفقر ذى قوى عاتية جاذبة للمركز » واختلافات حادة فى مستويات 
المعيشة بن المناطق والفكات«الاحتماغية »وحص الآن شت مواضلة التكامل 
القومى بواسطة نظام حمائى متزايد القوة » ويواسطة استراتيجيات قومية 
لإحلال الواردات » وتنمية صناعية استراتيجية وتاريخ طويل من تدخل وتوجيه 
قويين من جانب الدولة . ولكن تحول الهند نحو الانفتاح الاقتصادى واستراتيجية 
أقل تدخلا سيضعف يؤرة الوحدة القومية هذه مقوضا وظائف الدولة المركزية 
وقوتها الاقتصادية . وسيسرّع التطور المتفاوت معدل التباين بين المناطق ويقوى 
الميول المحلية والطائفية وقد تواصل الهند البقاء كبلد موحد الأراضى 
وديموقراطى , ولكن الضغوط المقوضة للسيطرة المركزية التى تفسع المجال 
للتناحر السياسى الثقافى هى ضغوط مكثفة . وتقدم اندونيسيا مثالا أكثر 
وضوحا » فهى دولة استبدادية توحد مجتمعا شديد التنافر . والمصاعب أمام 
البلدين للحفاظ على التكامل القومى والتماسك السياسى من أجل مواصلة نمو 
اقتصادى سريع جدا على الرغم من مزاعم الخاسرين » يجب أن تكون مصاعب 
حقيقية . ولن تحدث إعادة توزيع رئيسية للناتج والتجارة فى الاقتصاد الدولى 
إلا إذا استطاعت عدة بلاد كبيرة مثل الصين والهند أن تفلت من التخلف 
الاقتصادى على جبهة عريضة ٠‏ 

وعند تناول الآفاق أمام اقتصادات العالم الثالث الكبرى تبرز أبضا قضية 
النمو السكانى . ونحن لا نستهدف الدفاع عن التنبيوّات شديدة التشاؤم ولا 
تقييمها ٠‏ قهى تريط المجاعة والأضران البيكية واسعتى الانتشسان بالزيادة 
السكانية المفرطة . وقد تكون تلك التنبؤات صحيحة أو غير صحيحة » ولكن حتى 
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الافتراضات المتفائلة نسبيا تذهب إلى أن الزيادة السريعة فى السكان تؤثر فى 
احتمالات الاستقرار السياسى والمعدلات العالمية المتواصلة للنمو الاقتصادى فى 
البلاد النامية . 

ومن المعروف أن نظامين للسكان متميزين تماما يتجهان نحو كبح النمو 
الاقتصادى . فمن جهة تفرض نسبة عالية من المسنين والمتدهورين صحيا توجيه 
الموارد للعناية بغير المنتجين اقتصاديا . كما تقلل من نسبة المنتجين اقتصاديا 
فيعضهم يتوفرون على إعالتهم . ومن جهة أخرى فإن الزيادة السريعة فى 
السكان حيث تكون الأغلبية تحت العشرين تؤدى إلى استهلاك جانب كبير من 
الموارد فى إعالة وتعليم أطفال غير منتجين اقتصاديا ‏ وإلى تطلب معدل من 
الاستثمار شديد الارتفاع لخلق وظائف للكتلة دائمة النمى من العمال الشبان . 
فإذا عجز النمو الاقتصادى والاستثمار فى الوظائف الجديدة عن ملاحقة النمو 
السكانى ستواجه المجتمعات تهديدا أكثر مباشرة وقوة من شبح المجاعة عند 
مالتوس ؛ أى ستكون مواجهة بجماهير غفيرة من العاطلين الشباب كليا وجزئيا 
دون أن يكون لديهم أمل . وهم أرض خصبة للتجنيد من جانب المجموعات 
السياشية اللشاخظة امهرد 

وتمكن ملاحظة هذه العملية اليوم » وهى تسهم فى الحاق الأذى بالأنظمة فى 
بلاد مثل مصر والجزائر وغيرهما » وهى بلاد تتزايد معدلات نمو سكانها بسرعة 
كبيرة . أما أشد البلدان الأسيوية المصنعة حديثا نجاحا مثل سنغافورة وكوريا 
الجنوبية فقد انحرفت عن نموذج النمو السكانى السريع المنتشر فى العالم الثالث . 
إنها تزاول تجربة ثورة سكانية مختلفة تشبه ما حدث في البلاد المتطورة مثل 
بريطانيا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل المثال لقد خفضت كوريا الجنويية 
المعدل الإجمالى للخصوية فيها من هرء فى الألف فى 1550 - ./191 إلى ” فى 
الآألف فى ١19480‏ - .194 ( كنيدى ١997‏ ص 3١‏ ) . وقد اتضح أن ليس 
للصين ولا للهند معدلات نمو سكانى مذهلة بمقاييس العالم الثالث ( درا و ار؟ 
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ف المانة للصدين وليك بالقتارخة بمتسدل ايزا الذئ لغ بار فى الثاثة اتكلن 
جدول ه-5 . ومع ذلك فالتقديرات ترجح أن سكانهما يمكن أن ينموا إلى حوالى 
موا توق :8:55 وق ابيكطامى :لسن يديد كدير والكتر من التدكل 
السلطوى أن تكحكم فى معدل الخهيويه ‏ ولكن مع هوي الاكفاع + المتكانن 
للستينات خلال الأجيال » وكنتيجة تناقضية لسياسات تحديد النسل قد يكون لدى 
اللسوق في :انسار يقري هن 0 ابلنون م الذرق مقطو النمدن ونين 
النسبة من العجائز غير المنتجين المتوقعة فى أورويا فى ٠٠٠١‏ ( كنيدى ١197‏ 
ص ١18‏ ) . وهكذا فحتى إذا استطاعت الصين أن نخفض نمو سكانها إلى 
الصفر فستظل في حاجة إلى أن تنمو بسرعة شديدة لكى ترفع مستويات 
المعيشة الإجمالية ولكى تواصل رفع مستويات التعليم لتساير المنافسة من بلاد 
أخرئ فى الغالة الكالة منت ماليزيا »ولك تزع الأغوان المكذايد تسن (العاطلان 
ومن كبار السن غير المنتجين اقتصاديا . ويمكن للصين بذلك أن تكون أحد بلاد 
العالم الثالث الذى يواجه مشكلة تنتمى إلي العالم الأول وهى العناية بأعداد 
ضخمة من كبار السن . وستحتاج فى نفس الوقت إلي تفادى الفقر » وامتصاص 
قوة عمل متنامية ( سيظل كثير من أفرادها عاطلا فى كل الأحوال وسيتطلب 
موارد توجه لتحسين الحال ) » وبيدرجة متزايدة إلي توفير المعاشات والرعاية 
الستعية ليان الفسن /,وذلك زفق هروبع حت شعي ماك فى غظلةوواسنع الهيزة 
مكل الشعن الصصتن: 

ولكن هه تعاض بباتهواتل ع مها زتدينة والهنا كل السييلة لعن تل 
من السكان تواجهه الهند إذا تضاعف سكانها من 887 عام 1457 إلى درا 
بليون عام ٠١55‏ ( كنيدى ١157‏ ص ١15‏ ) . وسيكون عليها أن ترفع على نحو 
درافئ معدلات نموقا الاقتضادى الراهئة لمجرد المحافظة على تاتجها المحلى 
الإجمالى الحالى للفرد وهو شديد الانخفاض . أما بالنسبة لسكان نيجيريا 
وإيران ومصر المتزايدين بسرعة فإنهم يهددون يتبديد أى معدل يمكن الوصول 
إلبه لثمو الاقتضاديى مما يؤدئ حثما إلى الإققان الجماعى , 
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وهدف هذه المناقشة ليس إعادة قص حكايات الكابة المالتوسية المتشائمة 
التى منذ تقرير نادى روما ( فى 11١‏ ) سىء السمعة قد ثبت بطلانها وإثارتها 
المخاوف دون ميرر . فمن المحتمل أن يجد العالم الوسائل لإطعام سكانه حتى لو 
تطلب ذلك تنمية مواد غذائية صناعية » ونياتات وحيوانات تم التأثير فى مورثاتها 
( جيناتها ) » وحتى إذا اعتمدت نسبة صخمة من الفقراء على الإحسان . وما 
تعنيه الأرقام المتوقعة لنمو السكان هو أنه حتى لو استطاع الناتج والعمالة أن 
بلاحقا الزيادة فى الأعداد البشرية فى أغلبية البلاد النامية ( وهى أمر ليس أكيدا 
بئى حال ) فمن غير المحتمل أن ترتفع دخول العالم الثالث بالطريقة التى يتنب 
بها المتفائلون . فمن الممكن أن يرتقع نصيب البلاد النامية من الناتج الدولى 
الإجمالى بالنسية إلى البلاد المتقدمة دون أن يتحقق الكثير من التحسن فى 
رفاهية العالم الثالث . ومن المحتم حدوث بعض التحول فى النصيب من الناتج 
لأن الأغلبية الساحقة من سكان العالم الذين سيبلغ عددهم من 8 - ١‏ بليون فى 
6 ستكون فى البلاد الأكثر فقرا . 


جدول ه - ؟ تعداد السكان ومعدلات نموه 


مه - 1وؤا 
أ السكان فى ١55+‏ | معدل الثمى ١134-1١9/60‏ 
للاالا اكه كد هه 
الس يي لكان 


الاتحاد الأورويبى 
الولايات المتحدة 
الب رزيل 
المحنحانان 
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الدعوى المتفائلة وحدودها 


ترتكز الدعوى المتفائلة بالفعل على الآداء قريب العهد لعدد صغير نسبيا من 
الجلد الأسنيوية حذيكة الكصنتهم + وعلى الاعتقان أن غددا مق البلذن الأكبثر 
الأخرى مثل الصين على وشك اللحاق دها . وتفترض الدعوى أيضا . فى التنيقٌ 
بدا المسشقيل والأتصبية مق التاتح لمحل الأحجالن على التطاق الذولئ + أن 
البلاد الأسيوية الرئيسية حديثة التصنيع ستمضى في النمى ينفس سرعة نموها 
فى الاضدى: #السجة كدوج قور كتين طن ايان الأداء المذمل شاهريا اق 
لاهن ظلك الدلادقنال نتف فنونة وكوويا' الدتوهة وكاحوان »وميد لات وها 
المحتملة في المستقبل . 

ولكن:التشككين مكل بول كروكنان (1450) والوية يوت لكشك فحني 
قد بدأوا حديثًا فى تحدى الحكمة التقليدية عن ماضى نمو النمور الأسيوية 
ومستقيله . وتعانى هذه المداخلة من حدود التعامل على أساس القياس 
الاقتصادى مع الإحصائيات الاقتصادية الكلية . ولكن هذه الاحصاتيات ليست 
أكثر اعاقة من التأملات الكيفية سيئة التمثل فى الأغلب حول دراسسات الحالة 
والتقارين الفنهف القى تسكن فهنا خيهها انز الأدي الكتو ين امون : 
وتحديات بول كروجمان وآلوين يونج ذات قدمة في التخفيف من مبالغات الحماس 
للقدوة اتتافسةة الأسيوية ومع مالعا الشوف مما :من حاتي المكلعيل ريسا 
وق هنما لشاف مندخة على سعر لان الى السموفة من السك ان قسائدة 1 : 
سستتكياورة تمعت نيدل ركفن الاثة ستكونا ين 1355 رخذ وكوريا 
الختوكية يتتسل ذرة فى الات ين 1ق إلى 156 ومعدل لاركافى المناكة وين 
54080 . وحجة كروجمان ويونج قائمة على أن معدلات النمى هذه أقل 
إثارة للدهشة إذا عرفنا مصادرها . ويذهب كروجمان (194954١د)‏ إلى أن زيادات 
سنفادورة فى الناتج درامية ولكنها ترجع على نحو طاغ إلى زيادات درامية فى 
المدخلات:. ولناخذ الأمظلة الثلاثة الآتية : زات مشازكة العمل دراميا » قالقسم 
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العامل من السكان ارتفع من 7٠‏ إلى ١ه‏ فى المائة » كما تحسنت مستويات 
التعليم دراميا بواسطة السياسة العامة . ففى ١11757‏ كان نصف قوة العمل 
دون تعليم نظامى على حين أنه فى ١150‏ أكمل ثلثا قوة العمل الدراسة 
الثانوية وارتفع الاستثمار كنسبة من الناتج من ١١‏ إلى ما يزيد على +٠‏ فى 
المائة رص ص ١ - /١‏ ) . ومن الواضح أن هذه التحسينات غير قابلة للتكرار. 
وفى المستقبل سيكون على اقتصاد سنغافورة أن ينمى لا عن طريق مدخلات 
متزايدة بل عن طريق زيادات فى كفاءة استخدام رأس المال وانتاجية العمل . 
وهناك القليل من الشواهد على أن سنغافورة قد نمت يواسطة هذه الكفاءة 
بالاضافة إلى الزيادات الهائلة فى المدخلات . 

وتم تقديم حجج مماثلة عن كوريا الجنوبية وتايوان . ويقارن يونج (11115) 
العامل الإجمالى لنمو الانتاجية فى هونج كونج ١191 - 1١977‏ (آر” فى المائة 
فى السنة ) وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان 19557 - 18 ( -؟ر و آركاى 
كر١‏ على التوالى ) بنظيره فى بلاد أخرى أثناء فترات مماثلة من النمو السريع : 
كندا "5-١9551/(‏ 4ر١)‏ , فرنسا (-96١-؟لا‏ .ر؟) ء ألمانيا 75-1١965-0(‏ لار؟) , 
ايطاليا 75-١907(‏ 5ر") , اليابان ١1905(‏ - 75 ١ر؛)‏ » المملكة المتحدة 
1١94(‏ - 75 كر١)‏ ء والولايات المتحدة ١941/(‏ - "7 5ر١)‏ . وعلى هذا لا تكون 
نتائج النمى الأسيوى مثيرة للإعجاب . لقد تقدمت النمور الأسيوية بتعبئة الموارد 
البشرية التى ظلت تعانى من قصور الاستخدام وبالجمع بينها وبين توظيف ضخم 
للاستثمار العام ورأس المال الخاص .. ولكن بعد استكمال هذه العملية ستتجه 
معدلات النمو إلى الانخفاض ء, ولأن الدخول ترتفع تجاه قاع دخول العالم المتقدم 
؛ فأى ميزة تنافسية تمتعت بها النمور الأسيوية حتى الآن من الأجور المنخفضة 
ستختفى - لذلك سيعتمد التقدم الاقتصادى اللاحق : على نحو حاسم » على 
التحسينات فى الكفاءة الإجمالية وإنتاجية العمل وهى مهمة أكثر صعوية . 


100آ 


وهناك - كما أوضح كرى جمان - صعويات كبيرة فى استخلاص نتائج 
قاطعة أكثر عددا من اللازم من مقارنات « القدرة التنافسية القومية » . وعلى 
تبقل" الخال مجدرت تتانيا لاقن اناكة مور كامحها الطب الاحفان فنا 
على حين:صدزت المفلفة المتخدة 20 فى الماقة #.ولكن الاتتسان الأوروبى ككل لم 
يصدر إلا 5/ من مجموع النواتج المحلية الاجمالية خارج حدوده » وصدرت 
الزلانات اللكضة نقذازا عماكاة 1 فى الماقة ) واليانا 113 فى اناكة )نظن 
الفتغمل التسادس وشكل 5 ) :وكانه شنب التكتديي الى النات امحل 
الإجمالى للصين ٠١‏ فى المائة فى 199١‏ » ونسبة كوريا 59 فى المائة وماليزيا 
١‏ فى المائة . والفكرة هنا أنه إذا كانت ٠١‏ في المائة أى ما يقاربها فقط يتم 
تنوترها فتكي انل الركفمرة للركا + المطوالزكاهة فى احاح أدية 
في المائة المتبقية » وهى إنتاجية محلية فى ذاتها جوهريا وليست بالنسبة إلى 
الاج لاخر 

ومن الواضعم أن:هناك أسبانا قوية للشنك فى كل متضيمنات هذا التوغ من 
الحجج . فللتجارة الدولية آثار مهمة جدا لإبراز المزايا فى الانتاج المتجه إلى 
الذاكن وكذاك كار تمه للتصدرين :برشو اهل 110 )دوالمشالة 
هى أن لمعظم هذه الأمم التى تميزت باعتبارها أمما أسيوية متحدية لمركز البلاد 
الصناعية المتقدمة نسبا عالية من التصدير إلى الناتج المحلى الإجمالى كما هو 
موضح آنفا . (وفوق ذلك كانت النسبة لهونج كونج ١5١‏ فى المائة ولسنغافورة 
0 فى المائة عام 1١‏ » مما يبين طبيعة الاقتصاد القائمة على إعادة 
التصدير ) . وفى الحقيقة إن تلك البلاد ذات النسب العالية غير حصينة الوضع 
لأنها صارت بالكامل على الأغلب معتمدة على « قدرتها التنافسية الدولية » فى 
رخاء مواطنيها ( لقد صارت مثل الشركات التى « تصدر » ما يقرب من ٠٠١‏ فى 
اللأنةمق تسيا )مسو وفقاتن) وزداد الطاب برونا يها :كين فك 
البلاد من صغار اللاعبين وفقا لمستويات ناتجها المحلى الإجمالى (والصين استثناء 
فحشمل):. آم التلان ذاه اللزكن الأكثر تحصينا هن يلاد تكدل التلدفى 'لأنيا إذا 
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كيدي ادازتها قنعاك ريات نيت وك ضع الذي > كماة انها نسحالا 
مكقيفة «الاندراع قن الأقتصاد الدولى من حيت الصادزات ٠‏ فهئ' تمتفط مكيار 
جاه فى الخراج ته الأفحفاء الذاسى إذا وفعت الى ذلك على اليف من 
الاقتصادات المتجهة بكل ثقلها إلى التصدير التى يمكن بسهولة أن تصير رهائن 
للسياسة التجارية عند أحد أفراد مجموعة الثلاثى أو عندها بأجمعها . 

ولكن البلاد الأسيوية الناجحة حديثة التصنيع قد ازدهرت لأنها لم تسر فى 
الطريق الذى رسمته النصيحة الحديثة الأنيقة أمام العالم النامى , لأن تلك 
التصنيحة تؤكل تاكيد] كبيرا على الاستكمار الأجنبى المباشر والانفتاع غلن 
القمارة الخاوجية ولو كاذك مها يناف + كمه كعملن + اللعووا ننه من اعرقنا )كنا 
يدعى لها بعض المتحمسين للعولمة الذين يعتقدون أن الأسواق العالمية الحرة 
وحراك رأس المال يستطيعان حل كل مشاكل التنمية إذا توفر النظام الصحيح 
والمواقف الكلية , لما كانت قد تطورت بنفس السرعة أو بنفس الدرجة النسبية من 
الاستواء . 

وتتضمن تحليلات كروجمان ويونج أن معدلات النمو الأسيوية فى البلاد 
الناجحة سيلحقها البطء ولن يكون من الممكن مواصلتها فى مستويات السبعينات 
والثمانينات لمدة خمس وعشرين سنة آأخرى . ويبدو أن ذلك سيكون الحال فى 
أرنضع الانعتفالاها + فان جرعة من الاسيكزاية القاقمة علن السياس الاقتضادى هي 
ترياق صحى للكثير من الإثارة سيئة التقدير حول المعجزة الأسيوية » ولكن 
المكتنا #«كروكاق الفلا درعا ها عن تحاهات النموى رمو عن القخضاف: 

لقن لقت الجلود المضححة حزيكا على بحافة اللخيظ الهادق 'مكافاة عن تعيكتها 
غيى العادنة للموارد؟ وق لااقزس علا قاههنا تكسن الكلرياك الالشميا: 
التقليدية إملالا إلى توقعه . وإذا كان هناك سر للنمو الأسيوى فهو بيساطة 
الإقتباع المقحل. + الاننتعراد'للتصضهية بالإشباع الراهن من اجل الصبب فى 
الإشقيل رلوك وه 1 ْ 
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إن نزع التعمية عن النمو الأسيوى شىء مختلف عن الحط من قدره , 
ويشعر المرء هنا بالثالث المنطقى المرفوع : فالنمى الأسيوى هى من حيث الأساس 
حتيي كا لقو وهو لاون أن متسنارات الوق الجرة وس الزلايات ا لد 
أمامها الكثير لتتعلمه أى لتخشاه من هذا النمى . وليس هناك شىء وسط في 
وجهة النظر هذه بين سياسة « دعه يعمل » ناجحة » وتنمية مثابرة ولكنها تفتقر 
إلى الكفاءة مبنية على معدلات عالية للادخار وقدر ضخم من الاستثمار ومن 
تدخل الدولة . ومن المؤكد انه مازال لدى السياسات الأسيوية الكثير الذى تعلمنا 
إياه » وليست سياسة دعه يعمل الليبرالية على الإطلاق طريقا واضح النجاح 
للتنمية الاقتصادية » سواء فى الاقتصادات المصنعة حديثا أو فى الاقتصادات 
المتقدمة التى يحيق بها العف 1 

وفى واقع الأمر يؤكد رود ريك ( ١5915‏ ) في نقده لتحليل البنك الدولى 
(1197 ) للنجاح الاقتصادى فى شرق آسيا الدورالحاسم للحكومات فى هذه 
البلاد فى تدبير ارتفاع الاستثمار . وقد استتبع ذلك نطاقا ممتدا من الإجراءات 
التدخلية الاستراتيجية بما فيها دعم الاستثمار والتوجيه الإدارى واستخدام 
المشروع العام . إن تجربة النمور الأسيوية بعيدة عن أن تثيت صواب منهج يقوم 
على الليبرالية بل تبين ضرورة السياسات العامة الحازمة » وضرورة قدر ضخم 
من التوافق الاجتماعى لحفز النمو من خلال استثمار كبير الحجم عام وخاص 
إذا أرادت البلاد النامية النجاح . ولكن الأمر الاستثنائى هو المصادر السياسية 
لتعبئّة الموارد وليس الاستنتاجات المملة للنظرية الاقتصادية.. لقد أفادت كل هذه 
النمور الأسيوية من الاستثمار العام لكى تحسن على تحو درامى الموارد 
التشرية :ومن :دعم الدولة المعدلاتعالية :من الانخان واستكمان راس المال + ومن 
سياسات الدولة الصناعية الفعالة فى حالتى كوريا الجنوبية وتايوان » وفى معظم 
الحالات من النزعة الحمائية لتدعيم الصناعات النامية والاحتفاظ لها 55 
المحلية . ويدون هذه السياسات ما كان لهذه اليلاد أن تصل الى حد الحداثة 
الخنفاضة بيد الشقرعة مين ما كان لها :أن تصل على الأطلو 1 , 
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نيد أة"تساراك التهديت الاتتصتادى:التى امتكذعيا االوى الأسنيوة وا شد 
مسبقا مستقبلها . فقد تكون قادرة على التحول من نمو يوجهه الاستثمار إلي 
نظام جديد يرتكز على زيادات فى الكفاءة الإجمالية وإنتاجية العمل . وعلى سبيل 
المثال فقد اجتذيت سنغافورة سدس مجموع الاستثمار الأجنبى المباشر لأكبر 
عشرة بلاد نامية متلقية لهذا الاستثمار فى ١1984‏ - 35 ( /ار١؟‏ بليون دولار 
أمريكى : الإكونوميست أول أكتوير ١994‏ ص 59 ) . وتعمل النمور الأسيوية 
على توسيع نصيبها من البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى 
قريبة من المستويات الأورويية كما تواصل رفع مهارات قوة عملها . لذلك لا يوجد 
سبب يحول بين بعض هذه البلاد وسنغافورة مثال واضح ,» ويين أن تصبح جزءا 
من العالم المتقدم . ففى الحقيقة تمكن مقارنة الناتج المحلى الإجمالى للفرد 
الواحد من سكان سنغافورة بنظيره فى أفقر مناطق بعض البلاد المتقدمة ( مثل . 
جلامورجان الغربية في المملكة المتحدة ) . ومثل هذه التغيرات لن تبدل من 
الميزان الإجمالى بين العالمين المتقدم والنامى كثيرا » فليست سنغافورة إلا مدينة - 
دولة صغيرة . ولكنها تبين أن على المرء ألا يتغاضى عن الأسباب النوعية لنجاح 
النمور وألا يمد نطاق هذا النجاح ببساطة ليشمل بقية العالم النامى . 

وعلى أى حال » وعلى الرغم من الرفض المبتهج لكروجمان فإن الأمم النامية 
والمتقدمة مازالت تستطيع أن تتعلم دروسا ثمينة من مصادر النجاح الأسيوى . 
وقد لا تكون هذه الدروس مشجعة , ولكنها تبين قيمة الإدارة الاقتصادية القومية 
الحازمة والسياسات العامة القائمة على التضامن الاجتماعى فى إنتاج قدرة 
تنافسية دولية . وهذا هو النقيض الدقيق لحجة معظم منظرى العولمة : إن للنجاح 
فى الاقتصاد الدولي مصادره القومية : فإذا كانت مصادر نجاح تايوان لا تثير 
الدهشة فإنها تدعو إلى الترؤى فى بلاد مثل المملكة المتحدة تمارس سياسات 
« دعه يعمل » الليبرالية إلى حد الإفراط » وترفض حكومتها كلا من الاستثمار 
العام والتضامن الاجتماعى . فإذا كانت تايوان تستطيع النمى بواسطة تعبئة 
موارد الاستثمار فإن المملكة المتحدة تستطيع الانحدار بانصرافها عن ذلك . إن 
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مجتمعا مثل المملكة المتحدة يكرس نسبة شديدة الارتقاع من دخله القومى 
للاستهلاك بدلا من الاستثمار » وتدقع أسواقه المالية رأس المال بعيدا عن 
الاتشتناى طول الأنو في الصناءالقطورانة بز اشمكى ها مهد كعات 
مثل سنفافورة : تدهور البنية الأساسية العامة » والتحول المتزايد عن التصنيع : 
والركون الاققتضاد: وبالاضيافة إلى ذلك سعطن علي النلكة التهرة نيا يوه 
نعو أن سرياسات جد الداع على المكوى العرمى كداسات عقر كن 
وجه العولمة .. والمشكلة أمام البلاد النامية الأخرى الآن أن هذه الاستراتيجيات 
الأسيوية من الصعب نسخها أو محاكاتها وخاصة لأن نظام الجات الجديد 
سيمل مواضلة السياسات الحماكة أشن ضهوية فى المستميل : 
الحجة المتشائمة وحدودها 

وتفشية !ا لحكة ساس عن الأقارالشييفة للمولة أعكدر:] اسه علق 
جاذبية الأجور المنخفضة للشركات متعدية القومية » وقدرتها على تعبئة رأس 
المال لكى يتبعها . وقد دللنا من قبل فى فصول سايقة على أن الحجم الأكبر من 
الاستثمار الأجنبى المباشر يظل متركزا فى العالم المتقدم ( مع وجود الصين 
وسنغافورة كاستثنائين مهمين ) » وعلى أن الشركات متعدية القومية الحقيقية 
نادرة وعلى أن معظم الشركات ليست طليقة الحركة بل ما تزال لها قواعدها 
القومية المتميزة ؛ ومهما يكن من شىء فالظروف قابلة للتغير ومن المجدى النظر 
فى أن كانت الأجون المتخفضة ستقطى أفخبلية كتافبرة تقدي إل قضول كيين 
للناتج والعمالة من العالم المتقدم إلى العالم النامى . ْ 

إن الى الاقتصنادئ فى البلا النامية الذى يقودة راس المال الأجنين فى 
المحل الأول ( سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبى مباشر ) ليس أمرا 
محوؤاكياى شال دوتدل الكعوافن على ا(قاامدفلن بذرهة كبورة وا رقم إلى 
احداث تنمية بعيدة عن الاستواء . وقد رأينا آن نمور آسيا الناجحة نمت في 
المفل الأول سبي تكوين راس الخال المحلى والأندهتمار: العام ولم يلعب 
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الاستثمار الاجنبى المباشر فيها إلا دورا تايعا . ومن الناحية االأخرى اعتمدت 
بلاد أمريكا اللاتينية بدرجة ملحوظة على المصادر الخارجية لرأس المال منذ 
أواخر القرن التاسع عشر . وإذا قارنا الأداء بنفس الفترة من النمو السريع كما 
كان في النمور الأسيوية » من الستينات إلى التسعينات وجدنا أن بلاد أمريكا 
الإاسده رك جنا مها د جارف فى شر فا نا المالومعدلات النمو معا . وكما 
يدلل آجيت سنغ )١1197(‏ فى مقارنة الأداء الأسيوى بالأداء الأمريكى اللاتينى » 
فإن التدفق الضخم لرأس المال وخاصة فى السبعينات عرض بلاد أمريكا 
اللاتينية لصدمات عنيفة متولدة فى الخارج عجزت أنظمتها الاجتماعية السياسية 
ووسائل تحكمها الاقتصادى عن السيطرة عليها فى أوائل الثمانينات . وأدت 
التبعية الثقيلة للقروض الاجنبية إلي تضخم مرتفع لاحق وإلى سياسات 
انكماشية وحشية فرضها على المكووان المحلية النظام المالى الدولى . وكانت 
النتيجة هبوط نمو أمريكا اللاتينية من ذروة تزيد على 4 فى المائّة فى السنة عام 
77 إلى أقل من -”» فى السنة عام ١1187‏ وواصل التأرجح العنيف الحدوث 
بعد ذلك ( شكل ه - >" ) . وفى نفس الفترة كانت الاقتصادات الأسيوية الناجحة 
تنمى بثبات . 

ويطبيعة الحال من الممكن الانفتاح على تدفقات رأس المال الأجنبى والاستثمار 
الأجنبى المباشر على الأخص دون إعادة إنتاج الدورة المفرطة الحدة من الازدهار 
والأزمة كما حدث فى أمريكا اللاتينية . ولكن من الصعب معرفة كيف يكون نمو 
متواصل وفق النموذج الأسيوى ممكنا . فكلما أصبح بلد نام أكثر انفتاحا على 
الاستثمار الأجنبى المباشر . وأكثر اعتمادا فى تحديثه على مصادر رأس المال 
الأجنبى أصبح نموه أكثر خضوعا لتوجيه قوى خارجية ولدورات |'طلب فى العالم 
المتقدم ولتأرجحات عرض رأس المال وتكلفة الاقتراض ٠»‏ لذلك ستتجه مستويات 
الاستثمار إلى التأرجح وفقا للأوضاع الدولية . وعلى أى حال فلكى تنجح هذه 
الاستراتيجية ينبغى أن تعاد السياسات المحلية دوما وينجاح إلى اجتذاب رأس 
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أمام أنواع العلاج المشكوك فهيا للجماعة المالية الدولية حتى إذا وضع ذلك 
العوائق على الاستثمارات العامة الضرورية للنمو وفرض على المشروعات ا محلية 
لاجتذاب مشروعات الصناعة التحويلية الأجنبية فى فترات زيادة الطلب من جانب 
العالم الأول . ولكنها تعوق التذمية عريضة القاعدة فى بلاد العالم الثالث ومن غير 
المحتمل أن تؤدى إلى معدلات سريعة من النمو الإجمالى . 

شكل ه - ” معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى فى أمريكا اللاتينية , 
١9995-3‏ (فى المائة فى السنة ) 


1 


1960 5 1990 82 


ظ : 
0-5 ا 

ويرتبط مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم النامى ارتباطا 
وثيقا بالدورة الاقتتصادية فى البلاد المتقدمة . ففترات الركود فى العامل 
الأول تحفز تدفقا لرأس المال الى البلاد النامية الرئيسية كما أن التصاعد 
الحديث للاستثمار الأجنبى المباشر فى اليلاد النامية من "١‏ يليون دولار أمريكى 
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عام ١19٠‏ إلى 6١‏ بليون دولار أمريكى عام ١997‏ متضايف تضايفا وثيقا مع 
الانكماش المنتشر فى العالم المتقدم . ويتركز الاستثمار أيضا بدرجة عالية فى 
بعض المواقع المحظوظة . فمن إجمالى ١ر1١١‏ بليون دولار من الاستثمار 
الأجنبى المباشر ذهبت إلى أكبر عشرة بلاد متلقية للاستثمار بين البلاد النامية فى 
1195-4 ذهبت ؟رلا5 بليون دولار إلى بلدين فقط هما الصين وسنغافورة, 
وقد امتصت 8 بليون دولار من الإجمالى أربعة بلاد من بلاد القمة ( الإيكونوميست 
أول أكتوير ١994‏ ص 55 ) . وريما كان نصيب الصين من الاستثمار الأجنبى 
المباشر مبالغا فيه بقدر كبير نتيجة لتخفيضات الحكومة للضرائب على 
المشروعات الاقتصادية المحلية إذا شاركت المستثمرين الأجانب » مما أدى إلى 
تقارير وهمية واسعة النطاق ( كروجمان ١9195‏ ح ص )١١‏ . ويالإضافة إلى ذلك 
فإن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم النامى حتى فى فترات ذروة التدفق هو 
جزء هتيل من كطة راس المال فى الغالم المتطون :ويذهن كرئجمان (27كذات: 
ص ١19‏ ) إلى أن التدفق الخارجى الصافى بأكمله للاستثمار منذ 1991٠0‏ لم 
يخفض كتلة رأس مال البلاد المتقدمة إلا بمقدار در٠‏ فى المائّة . ومازال أمام الاستثمار 
الأجنبى المباشر أن يثيت أنه يستطيع تحويل قسم كبير من العالم النامى . 

وإذا كان حراك رأس المال بعيدا عن أن يكون دواء لجميع مشاكل بلد نام » 
ألا يمكن أن يظل تهديدا للعالم المتطور ؟ وهذ! السؤال يمكن اختزاله فى النهاية 
إلى كم من الحوافز تمثل لشركات العالم الأول الأجور المنخفضة فى البلاد الفقيرة ؟ 
إن تكلفة العمل فى قطاع الصناعة التحويلية فى إندونيسيا أقل من ” فى المائة 
من تكلفته فى ألمانيا : فى ١997”‏ درء دولار فى الساعة مقابل 0" دولار فى الساعة 
( الايكؤنومست أول أكتوير 1594 ص ١١‏ ) . ولكن بما أن تكلفة العمل لاتمثل 
نموذجيا إلا ٠١‏ فى المائة من تكلفة المنتج النهائى فى الصناعة التحويلية فى البلاد 
المتقدمة » فإن مزايا العمل الرخيص من غير المحتمل أن تسيطر على كل استراتيجيات 
شركات تكون فيها تكلفة البحث والتطوير أو التسويق مساوية لتكلفة العمل أو 
تزيد عنها » أو شركات تكون عندها جودة المنتج النهائى ( ومن ثم الإشراف 
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الدقيق عليه ) أهم الشواغل . وهكذا فمن غير المحتمل أن تكون الأجور المنخفضة 
وحدها هى الحاسمة فى تحديد موقع الانتاج لكل المنتجات ٠‏ ( إلا أشد المنتجات 
تطلبا لكثافة العمالة ) » أى لأطوار الإنتاج ( مثل التى تتسم بدرجة عالية من 
التكرار فى التجميع النهائى باليد ) . وستكون هذه العمليات كثيفة العمالة 
تموذجيا متخفضة التكنولوجيا وستيلة القيمة.. إن الميل إلى تقل الانتاج أى فقد 
الوظائف لمواقع فى بلاد منخفضة الأجور في صناعات معينة يجب أن يواصل 
الضغط على العمالة منخفضة الأجر منخفضة المهارة فى البلاد المتقدمة , ولكنه 
لا يعنى أن الناتج في الصناعة التحويلية سيتحول بالجملة إلى البلاد الأقل تطورا . 

إن انتقال ( خسارة ) الوظائف للبلاد منخفضة الأجر هو أقل أهمية بدرجة 
كبيرة فى توليد بطالة هيكلية فى البلاد المتقدمة من العملية الجارية للتتحسن 
المطرد فى إنتاجية الصنذاعة التحويلية والخدمات فى معظم هذه البلاد . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد نكون على حافة ثورة كبرى أخرى فى الإنتاجية من خلال أشكال 
تقدم فى صناعة الانسان الآلى وتكنولوجيا المعلومات تجعل من الممكن الاستبدال 
الواسع الانتشار للعمل الإنسانى لا فى المناطق الأقل تطلبا نوعيا للمهارة فى 
الصناعة التحويلية وحدها بل فى الوظائف الأكثر روتينية فم , القطاعات المالية 
والخدمات المسوقة . وسيزيل ذلك الكتمطوهة المزانا الفكرمة لتعوين مرق 
الخدمات ونقلها إلى بلاد العالم الثالث مثل المعالجة الروتينية للمعلومات » وسيدمر 
الكثير من دعامات العمل غير الماهر فى البلاد المتقدمة مثل كتبة المراجعة أى عمال 
رص الرفوف فى السوير ماركيت . وسيكون ذلك تهديدا آكثر جدية لهيكل العمالة 
فى البلاد المتقدمة بقدر أكبر من منافسة العالم الثالث . وهى يهدد بتقويض 
الأنظمة الاقتصادية المبنية على الأجور . وما لم يصبح من الممكن في البلاد 
المتقدمة توسيع وتمويل العمالة فى الخدمات الشخصية كثيفة العمل التى سيكون 
عليها طلب مستمر مثل العناية بالأطفال ورعاية المسنين ... الخ فسيكون على هذه 
البلاد أن تعيد هيكلة كلا من الدخل والعمل . بأن تقدم على سبيل المثال دخلا 
مضمونا للمواطن كحق وكمشاركة فى العمل . وإن لم يحدث ذلك فستواجه هذه 


1609 


البلاد اضطرابا اجتماعيا وتدهورا في الطلب . ويبدو ذلك تهديدا يقلل من أهمية أى 
تغيرات من المحتمل أن تنجم عن تحول العمل إلى اقتصادات منخفضة الأجور . 
وهناك ميل مضاد للحصول على مصادر من الاقتصادات منخفضة الأجور 
يتمثل في تبنى بائعى القطاعى ( المفرق ) الغربيين استراتيجيات مبنية على 
العاكات ف أنظمة نقطة البنيع الالكترونية + الت :تتطلب نان التشمين :ضواعين 
تسليم قصيرة الأجل ووسائل إنتاج شديدة الاستجابة » والتبنى واسع الانتشار 
من جانب الصناعيين الغربيين لاستراتيجيات الوقت المحدد الدقيق للمكونات التى 
تضع ضغوطا مماثلة من أجل مواعيد التسليم السريعة على مقاولى الباطن 
والمتعهدين . وفى كلتا الحالتين يحبذ هذا الميل حتما الحصول على المصادر من 
البلاد المتقدمة ومن مواقع محلية يقدر الإمكان . كما أن التبنى واسع الانتشار 
لاستقراقيجيات إنتاع هرنة التخضص فن الكخيو من 'القطاعات الصتافة أى 
إنتاج نطاق متغير من السلع المعدلة أى شبه المعدلة وفقا لطلك'الععيل ميد هه 
عام العمالة الماهرة حسنة التعليم القادرة على استخدام آلات الفرض العام وعلى 
السلوك ذى الاستقلال دون الكثير من التوجيه وعلى السلوك ذى الاستقلال دون 
الكثير من التوجيه التفصيلى , ولا يحبذ العمالة منخفضة الأجر والمهارة » وفي 
كلا البلاد المقومة والثامية علي السواء ستعمل كيس مكل تهذه الاتبكر ا تنهيات 
الصناعية المرنة فى اتجاه مضاد لإعطاء الأولوية للعمال منخفضى الأجور الذين 
لن يتمتعوا بالأفضلية التنافسية إلا في العمل اليدوى غير الماهر وإلا في الإنتاج 
الكبير التكرارى حيث تستطيع الآلات الملتخصصة الموقوفة على غرض معين أن 
تعوض نقص مهارة العمل . وقد يكون تبنى استراتيجيات التنمية الصناعية فى 
العالم الثالث التى تحبذ الانتاج الكبير المعتمد على عمل منخفض ال مهارة نسبيا 
منطويا على المخاطرة في جميع القطاعات إلا تلك التى تكون أكثر ركودا 
واستعمالا للتكنولوجيا المتخفضة .ونون ذلك من المحتمل أن تتخطاها المنافسة 
بواسطة الْمنتّج وتحويل العمليات عندما تسعى الشركات التى يوجهها البحث في 
البلاد المتقدمة إلي الأفضلية التنافسية . وعلى سبيل المثال فإن تبنى مواد جديدة 
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مثل مركبات الألياف الكربونية قد يحول السيارة ويغير طبيعتها مزيلا الحاجة إلى 
مصانع خط التجميع . 

ومتال شيلة إخدره قفي أكذما فح الأعقان هذا قبع هدح صحة كمي 
الستابقة وبد؟ انتقال عام فى العمالة الصناغية إلى العالم الثالك فى الحدوت فغلا : 
وجب علينا ألا نفترض أن دول العالم الأول ستظل سلبية إزاء هذا التهديد . فهى 
حين تواجه بتوقع تدهور العمالة والناتج تستطيع أن تعيد إدخال الحواجز 
المشركية وإن كسشينة متاك الغالم القالئة ورذللة تزاح الحاك تواسظة الخفرونة 
المنياسية : وف ضالة الأقطاد الأرووز اسمجهل روجع كيه الككقن ذانها 
وقزائضت النزاعة العتدرة سكل هه الاسكراتنحية الماك سرهلة قتسنا وكا خفة 
تماما في المدى القصير . وهذه الاستراتيجيات المتجهة بنظرها إلى الداخل 
يقدمها يمينيون متحررون من الأوهام مثل روس ييروت وجيمس جولدسميث . 
فى تل قد بيو :تنا ساقي اتروع المافين + ولكنيا لطع الستوم 
مناعتئ العالة الخال وهل تبى اتطلي'القلى على الزق مو حما هيا تائم 
الأوروبى وللعمالة في المدى القصير . 

وق الاكني حولت اليو ل اليوذة الفل الاقتضادى وتكناته السناسة 
لننسولة وتنوعنة إلى الحينائه وقاضة فى الكلافقات «وعلى شي سجن الذي 
القوسنة تتوينطة الهم أن عن لسعب 'بما ررسة مكل هزه الاسك راجيا التو 
فإ اتقصادات يحجم القآراك بثل الاتضان الأررويى وامريكا القتمالة تسمقطيع 
ممارستها إذا توفرت لها الإرادة السياسية . ولا تستطيع اليابان أن تسير 
وكدها قو :هذا التارد فيفل هق السديولة لأنالدنها :ارات أقل لخرت التهانة 
إلى الجيران القريبين كما أنها معتمدة فى التصدير على نطاق ضيق من 
القطاعات بدرجة تختلف عن الكتلتين التجاريتين الكبيرتين ( انظر الفصل 
السادس ) وقد يجعل ذلك سياسة حمائية أمريكية من جانب واحد أكثر صعوية. 
فاليابان تمتلك وسائل ردع الولايات المتحدة من خلال حيازاتها الكبيرة فى 
الشركات الأمريكية وقدرتها على تقويض الدولار . وقد لا يشبت أن سياسة 
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مشتركة من جانب التكتلات التجارية الثلاثة الكبرى ضد البلاد فائقة النجاح 
منخفضة الأجور مثل الصين وماليزيا هى سياسة مستحيلة إذا أدمجت اليابان 
فى مخطط حمائى عام وأعطيت حصص استيراد فى أورويا والولايات المتحدة . 
وإذا تطور هذا السيناريو فسيكون لدى اليابان الكثير لتخشاه من المنافسين 
منخفضى الأجور ومن هروب رأس المال بواسطة شركاتها الكبري مثل أورويا أو 
الولايات المتحدة .202 

ولكن التهديد بتدهور العمالة والناتج فى العالم الأول نتيجة لانتقال 
الوظائف انتقالا سريعا إلى العالم الثالث هى تهديد غير واقعى تماما فى 
الوقت الحاضر ؛ وهناك أسباب مقنعة لافتراض أنه من غير المحتمل أن يتجسد 
بالفعل ( كروجمان ١594‏ أ ) وبالإضافة إلي ذلك فهى يرتكز على بعض 
الاقتصاديات الكلية الهزيلة . فهل نسطيع أن نتصور عالما أول متدهورا تصدر 
إليه اقتصادات العالم الثالث منتجاتها فائقة القدرة التنافسية المبنية على الأجور 
الملنخفضة ؟ وكيف تستطيع بلاد العالم الأول أن تواصل المحافظة على الطلب إذا 
كانت عمالتها وكان ناتجها يسقطان تحت ضغوط تنافسية ؟ وكيف تستطيع 
اقتصادات العالم الثالث الاستمرار فى النمى إذا كان طلب العالم الأول يحد منه 
التدهور الاقتصادى , وإذا ظل سكانها غير قادرين على شراء الكثير من منتجات 
صناعاتها الأكثر تقدما بسبب الأجور المنخفضة التى تجعل هذه الصناعات قادرة 
على المنافسة ؟ إن للدعوى المتفائلة منطقها لأنها مبنية على سيناريو ربح 
الطرفين . وفيه تسهم دخول العالم الثالث المتزايدة فى الحفاظ على الناتج فى 
العالم المتقدم . وتواصل الدعوى المتشائمة فى شكلها المتطرف افتراض أن 
الأجور فى البلاد النامية ستظل منخفضة وستحد منها الحكومات الاستبدادية 
عندما تدعو الحاجة . ولكن ذلك ليس معقولا اقتصاديا ٠‏ فالنتيجة يجب أن تكون 
إما خسارة الطرفين وتقدما بطيئا نسبيا فى العالم الثالث وإما تدهورا مؤكدا فى 
البلاد المتقدمة ودخولا متزايدة فى العالم الثالث . وهى صيغة من العدوى المتفائلة 
أقل مواتاه للبلاد المتقدمة . وفى الحالتين تكون النظرية المتشائمة إشكالية بعمق 
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على حين تتطلب الصيغة القوية من النظرية المتفائلة الكثير جدا من الحلقات 
المفتوحة ( لا المفرغة ) التى تحدث فورا لتجعلها محتملة الوقوع . والمرجح أن 
كلا النظريتين اللتين تتنبان بنقلة جذرية في الثروة والناتج العالميين سيثبت 
ابتعادهما عن الدقة . وفى هذه الخال سوس تو ةو يقن السيطرة الحالية 
للبلاد المتقدمة . وستبقى الكتلة الكبرى من البلاد النامية فقيرة . ويجب أن نوّكد 
أن ذلك ليس نتيجة مرغويا فيها . وقد تؤدى الدعوى المتفائلة إلى عالم أكثر عدالة 
من حيث الاقتصاد , على الرغم من أن الآثار البيئية لهذا التصنيع الضخم الذى 
توجهه السوق أساسا من الصعب تخيلها أى تحملها . والاستنتاج الذى يصل إليه 
هذا التحليل هو أننا إذا إردنا عالما أكثر عدالة وتوزيعا أفضل للناتج والدخل 
الدوليين فلن نستطيع كما يذهب المتفائلون أن نترك الأمر لقوى السوق » بل يجب 
أن نتدخل لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى بواسطة السياسات العامة التى تولد 
المزيد من المعونة العامة والتي تشجع الاستثمار الأخلاقى لرأس المال الخاص فى 
البلاد الأكثر فقرا والتى تحسن من شروط تبادلها التجارى . 
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الفصل السادس 


قضايا التحكم الاقتصادى بوجه عام 


يرك هذا التصل علن الآليات القائمة اللتحكم الاقتصنادى فى الاقخضناد 
الدولي المفتوح كما يدرس إمكانات تعزيز التحكم الاقتصادى وعلى الأخص فيما 
يتعلق بالأسواق المالية الدولية . وفى الفصل الثامن سنتناول الجواني السياسية 
الأربتع التمكه الذولى والدوى المسكدى للدولة القومئة تفن هذه الألياف لوكي : 
ونلخص هنا المستويات الخمسة التى يستطيع التحكم أن يعمل فيها من مستوى 
الاقتضناد الدولن إلى سننتوئ الاتقسايات: الإقليمية داخل نظاق الدول القوسنة". 
ونحن نذهب إلى أنه فى كل مستوى من هذه المستويات توجد إمكانات لتعزيز 
نطاق التحكم وتطوير آليات توجيهية أكثر فعالية . وهذه المستويات الخمسة هى : 

التحكم مخ خلال الاتفاى كين الاطاراف القومية الرتسلية وتقاضة الكلرة 
الكبار ( أورويا واليابان وأمريكا الشمالية ) لتثبيت أسعار الصرف ولتنسيق 
التسامتات امالنةوالنقدية وللتعاوق:فن كعدين خطاق الصيفدات اثالنة فس 
المدى القائمة على المضارية . 

؟ - التحكم من خلال عدد كبير من الدول لخلق وكالات ترجيهية دولية لبعد 
نوعى من النشاط الاقتصادى مثل منظمة التجارة الدولية لضبط تسوية الجات أو 
حكات مفكنة لختيل الاستشان التحنى #المتاشر:والها نيو الشركة العامة 

ات التشكم ف مخاطق اقتصادية راسعةبوابيطة خدرى تيازه راسكمان 
مثل الاتحاد الأوروبى ونافتا . وكلاهما كبير بما يكفى لتحقيق أهداف اجتماعية 
وبيئية بطريقة قد لا تستطيع دولة قومية متوسطة الحجم أن تنتهجها على نحو 
مستقل » وفرض معايير عالية فى سياسات سوق العمل أو أشكال الحماية 
الاجتماعية . وهذه التكتلات أسواق كبيرة فى ذاتها بما يكفى للوقوف فى وجه 
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الضغوط الدولية إذا آثرت ذلك ٠‏ , 

- التحكم من خلال سياسات المستوى القومى التى توازن بين التعاون 
والمنافسة بين الشركات والمصالح الاجتماعية الرئيسية مما يؤدى إلي تنسيق 
اقتصادى شبه طوعى ومعونة اقتصادية شبه طوعية فى تقديم مدخلات رئيسية 
مثل البحث والتطوير وتوجيه التمويل الصناعى والتسويق الدولى وضمانات 
الاغاف والتطلاين والتدريب .:, الع وذلك معزة الآناء الاقخضادى القومى ونحقة 
الصناعات التى تتخذ مواقعها فى الأراضى القومية . 

ه - التحكم من خلال سياسات على المستوى الإقليمى تقدم خدمات جماعية 
إلى الأحياء الصناعية وتزيد من قدرتها التنافسية الدولية وتهيىء قدرا من الحماية 
مد رون الأموال الخاريعنة . 

وهذه المستويات الخمسة متبادلة الاعتماد بدرجة ملحوظة . ويتطلب التحكم 
القخال ف الأنقرطلة الاقتصادية أن تتواحيد الالياف فن المسكويات الكمينة 
جميعها . على الرغم من أن أنماط وطرائق التوجيه شديدة الاختلاف بين 
السكزيات .فشكا ل التسة :ين الأشواف: المالنة الزولنة متحظفة داع عملنات 
موازنة التعاون والمنافسة فى قطاعات صناعية نوعية على المستوى الإقليمى . 
ونتيجة هذا التبادل للاعتماد بين المستويات هى أن تلك الاقتصادات القومية 
والإقليمية التى لم يتم تنظيمها بالوسائل الملائمة ستكون استفادتها أقل ما يكون 
من التحكم الاقتصادى الدولي الموسع مثل التثبيت الفعال للأسواق المالية العالمية 
وإدارة التجارة الدولية من خلال الاتفاقيات والممارسات الدولية للتكتلات التجارية 
فوق القومية . وعلى أى حال فإن تبادل الاعتماد نسبى ؛ فالآليات القوية للتحكم 
القومى والإقليمى يمكن أن تعوض التقلب على الصعيد العالمى وتقدم إعادة تأمين 
لاقتصادات معينة ضد الصدمات التى يحدثها التحكم الضعيف فى الأسواق 
العالمية . وتبقى الاقتصادات القومية والإقليمية مهمة كما سنرى لاحقا فى هذا 
ا 1 
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وفى :هذا الفسمل!خركتو في الجل الأرلى علق المستكويين (1)تى () اق 
هيفس إلى ذراسة المسكية 2 )و( )+ وسشناول امقر (90) قدي اقل فا 
لنعلية تاكيدا كين فى الفجبل السابع يتما نتقاول الأتحان الأورؤيى باعتيارة 
أكشر التكتلات التجارية تطورا . وتلتحم المستويات )١(‏ و (1) مع (4) و (ه) 
الكبطانا وكشا قن ؤريكين مكو نعطي ,اوقد ميقا فض العلاقة ينو اتتممانات 
متجموعة الذلاثة ومجموحة الكمسة ومجموعة السبحة وقيصي إلى المسدوي ا 
عفد أن تكتاول المذى الأوسيع مق التلذد الشن ممتدة فى التحوفات والؤيسناك 
المتنوعة التى تشكلت لتدير جوانب من الاقتصاد الدولى ٠‏ وبالمثل يعتمد التحكم 
الإقليمى الفعال كثيرا جداً على سياسات الدول القومية والدرجة التى تعترف فيها 
بالحاجة إلى المعرفة المحلية الفعالة فى حفز التنسيق والتعاون بين الشركات وبين 
العناصر الفعالة الاقتصادية على نحو أعم ١‏ 

ومن البنود المركزية فى هذه الحجة بند ينطبق على المستويات الخمسة 
جميعها وهو أن اقتصادات السوق تحتاج إلى أن تكون محكومة على نحو ملائم 
لكى تعمل بفاعلية فى تلبية التوقعات الضخمة لنطاق واسع من العناصر الفاعلة 
الاقتصادية . فالأسواق وسيلة فعالة لتخصيص الموارد الاقتصادية إذا كانت 
شروط عملها متحكما فيها ٠‏ وتتغاير درجة هذا التحكم والآليات النوعية لتحقيقه 
تبعا لطابع وحجم الأسواق المعينة . وتحتاج معظم الأسواق لأن تكون مغروسة 
فى سياق مؤسسات اجتماعية وآليات توجيهية غير سوقية إذا كان لها أن تحقق 
نتائع فغالة «ؤهذا الانقراس الاجتماعى للأسواق معد ويتفين يتفير الشروط:. 
فهو ليس مطواعا لنظرية عامة بسيطة أنيقة ويجب مراجعته على الدوام ليتمشى 
فم الملأمتساك التقيرة :ولق 'ديناة اللحدرالية الاقتسياب.ة الماسدين عافدنا 
ينكرون تلك الحاجة لوضع السوق فى نطاق المؤسسات . وهم يستخدمون نظرية 
عامة بسيطة أنيقة للأسواق للدعوة إلى تحرير الأسواق من تدخلات المؤوسسات 
الاجتماعية الأخرى , فعند الليبراليين الاقتصاديين تستطيع المبيعات والمشتريات 
1ك تملا كالنة فعالة للتششدى الاقتصا دى :فى ذاكيما ويذا قينا :.والمشكلة أت 
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التدويل النسبى للعلاقات الاقتصادية منذ السبعينات بدا وكأنه يدعم دعوى 
الليبراليين الاقتصاديين مؤديا إلى الاعتقاد واسع الانتشنار يأن الأسواق الدولية 
قن قأئل للتحكي ركذا بتري ادق تاق دل بصن هق النشقة « وخ ف قدرة 
من اللحيطرة الاندير تحن للبنبرالية الاتتضادية فإن شباكل كليم البعوق كذ 
اتشطك أو" القن هليه] بعلن السقوى الولو 

وعلى أى حال فإن المفاهيم الملائمة للتحكم الاقتصادى القادرة على 
الإعكواق بالسمراك الحنسة النساط مقازلة الاعتبان مه الأسواف الدولية إلن 
الأقاليم المحلية لم تكد تبدأ فى التطور . ومن أسباب ذلك أن أرسخ حجة فعالة 
ف حاتت الأسواق اللتطكه فيها والتفريبة قن القيسينات الاجتناعية ,الى نظرية 
الاقتصاد الفخلظ قداكم تطويرها لظبية جناجات الإدارة الاقتضادية على 
المستوى القومى . ونحن فى حاجة إلى نمط معادل جديد من النظرية يعترف بأن 
الكثير من جوانب النشاط الاقتصادى لم تعد تحت السيطرة القومية المباشرة , 
وأن بيئة دولية متغيرة تحتاج إلى استراتيجيات ومؤسسات جديدة . إن مفهوم 
تنظيم اقتصادى متعدد المراكز يرتكز على عدد من المواقع وعلى تنوع من الآليات 
فو خلف قنروغ لذاهب الادازة الافتضتازرة القون؟ لعن قطورة: فى القاذنات 
ووضعت موضع التنفيذ فى عدد من البلادالمتقدمة بعد ه980١‏ . 

كما أى الوشسات الدولتية االائمة والمتيمة العصن الذى كاند فيه الإذارة 
الاكتيناوية القوييقة هى الشكن التسات و للنتطك : والقى عتم كن علق مدو 
الاطراف المتحكم فيها بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج هى أيضا إلى 
إعادة التفكين وإلى التكيك :وما ثؤال إمكاتية بزو غ صيفة متعدنة المراكز :من 
الاقتصاد المختلط أمرا ينتمى إلى المستقبل . وننتقل الآن لتناول التحكم العام فى 
الاقتصاد الدولى كما يوجد حاليا . 
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التحكم فى الأسواق الدولية 


ما هى التوقعات الراهنة لبيئة اقتصادية دولية أكثر انتظاما فى العلاقات بين 
الأسواق العالمية والبلاد والتكتلات التجارية ؟ وكما أوضحنا فى الفصل الثانى 
مازال هناك قدر كبير من التقلب ومن عدم اليقين المتزايد فى الاقتصاد الدولى 
بالنسبة إلى استقرار الفترة بين ١95٠‏ و1975 . وعلى الرغم من ذلك فهناك 
مؤشرات على أن الاتجاهات المعاكسة المؤدية إلى نواحى عدم اليقين ليست 
جميعا ثابتة وقوية . فالاتجاهات المضادة موجودة بالفعل . إن تدشين النظام 
النقدى الأوروبى وخاصة مكون آلية سعر الصرف فيه عام 1918 خفض فى 
البدء من تقلب أسعار صرف الدول الأعضاء . وقد أدى أيضا إلى بعض التقارب 
فى الشروط النقدية الأساسية . وعلى الرغم من أن النظام النقدى الأورويى قد 
قوضته بقدر ملحوظ الضغوط الشوقية فى أواخر ١1597”‏ ويدايات ١597‏ قمازال 
الاتحاد الأوروبى يمثل ساحة لاستقرار كامن بالنسبة للاقتصاد الدولى كما هو 
بالنسبة للبلاد الأعضاء . وبالإضافة إلى ذلك شهد نظام قمة الخمسة الكبار 
والسبعة الكبار لتنسيق السياسة بعض النجاح وعلى الأخص فى أيامه الأولى 
وفى ١94١‏ ( آرتيس وأوسترى ١9184‏ » بوتنام وبيين 1141 ) . 

وحتى الآن ظلت أمثلة تنسيق السياسة ذات مدى محدود فحسب . فهى تكاد 
تكون مقصورة على المسائل النقدية على الرغم من أنه فى السنوات الأخيرة قد 
أضيفت مراقبة المتغيرات الواقعية مثل معدلات النمو إن لم تكن إدارتها الفعالة 
إلى جداول أعمال مداولات هذه الأجهزة . وعلى أى حال« فالمراقبة » ما تزال 
بعيدة عن التعاون النشيط لتغيير السياسة . وعلى العموم لقد سارت بلاد الخمسة 
الكبار والسبعة الكبار كل فى طريقه الخاص فى قضايا السياسة الاقتصادية 
المحلية » وكان تباعد فلسفاتها ومناهجها الأساسية باديا للعيان طوال السنوات 
العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة . وقد سجل ذلك إلى مدى أيعد التباعد قريب 
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العهد فى دورات أعمال البلاد المتقدمة المبين فى الفصل الثانى . وينبغى علينا آلا 
نغفل هذه المحاولات لتحديد سعر الصرف وللتنسيق النقدي كما لا ينيغى ألا 
نسرف فى المبالغة فى أهميتها أو نجاحها . 

والمشكلة التى تحد من التنسيق الأبعد مدى فى الوقت الحاضر هى المصالح 
المتباعدة التى ما تزال تميز اقتصادا دوليا . على الرغم من مزاعم المتحمسين 
للعولمة » يكون اللاعبون المسيطرون فيه هم الدول القومية الكبرى للبلاد المتقدمة , 
وعلى نحى متزايد هم التكتلات التجارية البازغة . وإذا لم يكن هناك شىء آخر 
فإن الشروط الاقتصادية الأساسية المختلفة جدا للاقتصاد اليابانى والاقتصاد 
الأمريكى ستشهد على تباعد المصالح الذي يحد من التعاون النشيط والإيجابى 
بينهما . ويمكن تقديم ملاحظات مماثلة عن الاختلاف بين مصالح ألمانيا ومصالح 
أغلبية البلاد الأوروبية الأخرى . 


وليس معنى ذلك الإيحاء بأن عدم التعاون الكامل سينموى بين اللاعبين 
الزكسين قن الأتقسان الدولق ».ولكن:الاممال هن أن التعاون إنا أن يكون كن 
حده الأدنى أى تعاونا لإدارة الآزمات الدولية الدورية أو أن يكون غيابيا بأن تملى 
السياسات فى الاقتصادات القوى سياسات الاقتصادات الأضعف . 

ونحك أن يضناك إلى ذلك الاكتلاقات السمرة الواضيحة جدا في أطن السياسة 
الاقتصادية ووجهات النظر التى تميز البلاد التجارية الدولية الرئيسية والتى 
سوف تكبح الاتفاقيات المتواقتة حول مشروعات تعاونية أكثر تطورا . وفى حالة 
بعض الدول القومية تكون الأطر المؤسسية المحلية غائبة وإن تكن ضرورية لتطبيق 
مناساه طسومة منتفق علدينا .داخل خطاق شيكل فارخ دوك بع او كانه فد 
نوقشت بدقة وحيوية . ومبادرات السياسة المالية المنسقة هى نموذج واضح , 
وعلى سبيل المثال ليس من المحتمل أن تشيد بسرعة فيدرالية مالية تعمل على 
الوحه الأكمل خصى داخل الاتسداك الأوروين كينا سدرض فى الفتميل السناية: (؟) 
ولكن هذه الاحتراسات الضرورية ينبغى ألا تعمينا عن الطرق التى أصبح بها 
الاقخضناة النرنى متكاملة إلى الدرجة التر افجعل حدق عودةنباقيرة الل التدعة 
الهياشة الننافرة ين التكتلات الخضارية الركسشية وهى غونة ما 'قزال ممكنة أمرا 
يعيد الاحتمال . 


160 


وحالة التوازنات المالية بين التكتلات الرئيسية توضح هذه النقطة . وهى 
قبىء أشركا اليةفن الفطدل الناقى »روميت شكل 3ك أن الإتضاذ الأوزون كان 
فى وضع توازن تقريبى حول نسب مدخراته واستثماراته طوال الفترة بين 
و 1944 . وكان هذا هى الوضع بالنسبة للولايات المتحدة واليابان حتى 
أوائل الثمانينات . ثم وقعت الولايات المتحدة فى « عجن » دولى درامى عندما 
انهارت مدخراتها على حين ظل الاستثمار المتجه إلى الداخل عاليا ( لدعم ميزان 
مدفوعاتها وعجز ميزانيتها ) . وقد مول توعم العجز هذا اليابانيون والاتحاد 
الأوروبى إلى مدى أقل فى منتصف الثمانينات . وهكذا فعلى الرغم من بعض التقلب 
فى الاتجاهات الإجمالية التى تبين تأرجحات ضخمة فى نسب الناتج المحلى الإجمالى 
إلى الاستثمار والمدخرات ٠‏ فإن دول التكتلات الرئيسية ظهرت متشابكة معا فى 
غلاقة تتادلية وعلن الأخس لا يستطيم الاقتضاد البامانن أن سكمن'فى وجودة 
بشكله الحالى بدون أسواق الولايات المتحدة لسلعه المصنوعة , على حين أن 
الولايات المتحدة فى حاجة راهنة إلى اليابان كمصدر لتمويل إنفاقها الداخلى . 
فالنانان والولايات المتخدة تحتاج كل متهنا إلى الأخرى : لأن المبير الافتصادى 
لكل منهما مشتبك مع مصير الأخرى رغم المصالح المتباعدة فى الصناعة 
والسياسة النقدية (؟) . 

وستتدعم هذه النقاط إذا نظرنا إلى هيكل التجارة داخل التكتلات التجارية 
الركتسدة لوث 1353 ب«صيقيوق التسن البو 4582م كيركبنا تريك 4). 
كانت النسبة المئوية للتجارة الإجمالية من جانب قائد التكتل مع شركاته المباشرين 
فى ١94.‏ هى 74 فى المائّة لبلاد الاتحاد الأورويى داخل أورويا و 5” فى المائة 
لتجارة الولايات المتحدة مع أمريكا .و "١‏ فى المائة للتجارة اليابانية مع آسيا . 
ويذلك يكون التكتل الأكثر تكاملا فيما يتعلق بالتجارة هو الاتحاد الأوروبى » فلا 
الولايات المتحدة ولا اليابان تتاجر بهذا القدر مع « شركائهما » الطبيعيين فى 
التكثل »هيت التجنارة داخل التكتل شكيلة + وبحب أن تظل الولانات التنهية 
واليابان تتطلعان إلى البيئة الدولية الأوسع بحثا عن شركاء تجاريين . وينيغى أن 
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يدعم ذلك التزامهما المتبادل ببيئة تجارة أكثر انفتاحا . وقد يكون لدى الولايات 
المتحدة الكثير لتخشاه من اختراق اليابان لوارداتها فى قطاع صناعتها التحويلية , 
ولكنها تبقى مصدرا رئيسيا للسلع المصنعة والخدمات والمنتجات الأولية » وهى 
تعتمد على نظام ليبرالى للتجارة الدولية لكى تكون فى هذا الوضع . وقد تكون 
اليابان أسيرة فعليا للولايات المتحدة فى السياسة التجارية ولكن الولايات المتحدة 
ما تزال ملتزمة بالتجارة الحرة وستظل كذلك إلى أن تهدد اليابان أو أى منافسة 
أجنبية أخرى بانهيار كارثى لقاعدتها الصناعية ال محلية . 

شكل (1-1) تطور المدخرات والاستثمار فى الاتحاد الأوروبى والولايات 
للكهرة رالتاناق 1558-3551 تسحة تومن الناقج لطن الاحمالي )- 


المصدر : خدمات اللجنة الأوروبية 


رامنا مدعمسنع 
,512165 لغاأولا 
مقمول 


23 
565 لعااملا 


مقمول 
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ويقدم شكل (1-7) مؤشرا لأهمية التجارة للاقتصادات/التكتلات الثلاثة 
الرئيسية فيما بين ١175٠0‏ و ١5194‏ ( معبرا عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلى 
الإجمالى ) . وما يسترعى النظر هو الطريقة التى تتحرك بها نسبة الصادرات 
والواردات للمجموعات الثلاث من الاقتصادات فى تقارب وثيق فى الثمانينات 
المتآخرة . وابتداء من ذلك الوقت أصبح هناك تباعد طفيف فى حالة الواردات » 
ولكن طوال الفترة من ١17١‏ إلى ١515‏ كانت أهمية التجارة الجكسهاءة الثلاث 
ثابتة ومتشابهة نسبيا . ويشير هذا التشابه فى مستويات نسبة التجارة إلى 
الناتج المحلى الإجمالى لدى اللاعبين الثلاثة الرئيسيين إلى تماثل فى علاقاتهم 
الخارجية يمكن أن يؤدى إلى اتفاق أوسع بينهم ( أنظر أيضا الفصل الخامس ) . 

وعلى أى حال يبقى أن الاقتصاد الأقل منعة هو اقتصاد اليابان . ويدل على 
ذلك ارتفاع نسبة صادراتها إلى ناتجها المحلى الإجمالى بالمقارنة بالمجموعتين 
الآخريين ( باستثناء السنوات الأخيرة ) » وهو ما يشير إلى توجهها التصديرى » 
كما يدل عليه الانخفاض القريب العهد فى نسبة تغلغل الاستيراد وهو ما يجعلها 
خاضعة لضغوط من أجل« النفاذ إلى السوق » . وعلى حين أن التكتلات 
التجارية التمييزية قد أخذت شكلا رسميا فى أورويا وأمريكا الشمالية » لم يكن 
لليابان مثل هذه الترتيبات الرسمية مع جيرانها ٠‏ وتبدى الآفاق أمام ظهورها فى 
آسيا الشرقية وضلوع اليابان فيها شديدة الضيق ( كيركباتريك ١195‏ ,2 
باناجاريا 1115 ) . ويذلك يكون لليابان أراض خلفية طبيعية محدودة لتجارتها 
أقل من اللاعبين الرئيسيين الآخرين على الرغم من أن الثلاثة يشتركون فى نسبة 
إجمالية مجمعة كلية للتجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى . وتتركز تجارة اليابان 
التتصديرية على الخصوص فى عدد صغير من القطاعات ( السيارات 
والإلكترونيات الاستهلاكية على سبيل المثال ) » تجعلها ضعيفة التحصين أمام 
سياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى . 
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وفى النهاية تبدى مجموعات البلاد الثلاثة أيضا تشابها متزايدا فى نسية 
الأصول المملوكة فى الخارج إلى الناتج المحلى الإجمالى . وبين ١9148 ١94١‏ 
هبطت نسبة النصيب فى محفظة عملة الثروة المالية الدولية إلى الناتج المحلى 
الإجمالى من 4ثر١‏ إلى 55ر١‏ للولايات المتحدة على حين أنها ارتفعت من ١"ر.‏ 
إلى 4 "ار. ومن 45ر. إلى ١لار.‏ لليابان والاتحاد الأوروبى على التوالى ( لجنة 
العسمتاعات الأورويية :193 كوول اندم عن 11 )وين السمسعسشرم هاه 
الاتحافات.مَثْدٌ ذلك الوقت نحي أن فشنا أكثر اسحواء للأضول الخارجنة إلى 
الناتج المحلى الإجمالى تتحقق وسط الثلاثة الكبار . 

شغل 5 3 أهمية التجازة للتكتلات الاقتضنادية المخلعة م قات وا 
( نسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ) . 

المطبدن : الاقتطنا الأوروي + العود ره كمد خخ لاورز 
؟ذوهغ. 
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165 ل6اأمنا (12) موتمنا مقعمهياع 637 


يجيي تسبح جح جب 37 
104 1930 1965 21275 160 165 


جنياث: أيين 


1 جر و 
104 1990 
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ولذق :3 امرك هو فكي" الاق زوانمقمز او اللضين الفح ركس 
ف الامتساة الدولك «وقه يلكو بالتقريت تي العف الاقتضازى والكانة 
الاقتصادية كما تتناقص درجة التنوع في علاقاتهم الخارجية الكلية . وهكذا فمن 
حيث الإمكان على الأقل يتيح ذلك توقع حدوث الإدارة النشيطة للاقتصاد الدولى 
مق حانى الإقتسباداك القلاةة القاتنة مشهاونة , فدن الأسيل مسقيق لافقا وبين 
ثلاثة لاعبين من تحقيقه بين مجموعة الخمسة أو مجموعة السيعة لا لسبب آخر 
عرو يموو هيل افلمن اللفعين ولا تعد #التشيقة العا عفد الفافيات 
جديدة بالضرورة . فذلك يتوقف على القضايا والملايسات الاقتصادية التى تنشاً 
وتتكللت الإذارة “وليست الآقاق المناشزه آماء:الكفاوه الرسع سعدة الطال كنا 
راذا قيما سين:: كنا مقن اكدادماة. بوم تفن السياسة خزل شكل :را نلوك 
الإدارة الافتسارية ين اللاعنين القلاتة الزكتسنن على سبل الكال تسنتطيع أن 
تقل | رزانيطالة حدس مل هادئ اقيق صمي شارك رفن اللساشة الدرلية: 
وبالإضافة إلى ذلك فإن ممارسة أكثر فاعلية للإدارة الدولية تتطلب أن تتشكل 
التتكلوة نفسيا فى كيانات:إزارية تظليسية اسك «ولقن الومنم الجالن 
للأنون لعن 'تقيهها على "الاللدق كى هذا الضبون “فيا الأموس. ينه فضي 
من لدان" 11 واس ووارة ٠‏ لقي ول لوس أن اتن تمي لنانة 
سياسية أو أفكار اقتصادية سائدة مؤدية إلى توسيع طموح للتحكم الاقتضادى 
الذران زفي الكمغفيل الكتسا ميكتقاول الخطور الواخلن اللاتسساة | ررس 
وقائة لط اسقاما ندا ستشانسة سنو نهدل الشهوة واس ع كا نان 
التحكم الموسع ومفاهيم وسياسات اللاعبين الرئيسيين . ولكن ذلك يمكن أن يتغير 
كدت يفطا | للعو اه على وحة الخصوصن.» 

ذقى هذه الاريظلة شين التخلين الى ناخ اشيكلة في ده الأدشل المتفكم الذولى 
المعدل متعدد الأطراف سيسود فى المستقيل المباشر . وسيكون معدلا بالقياس 
إلى النظام السابق من تعدد الأطراف فى ظل هيمنة الولايات المتحدة » فى شكل 
كناء كلاق الاظرافنمت فاو على التععاوةالتلافه رسيا وسيقياك الى ذلك 
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مفاوضات ثنائية الأطراف تبداً فى الظهور بين اللاعبين الثلاثة الرئيسيين حول 
القضايا المهمة , وبينهم وبين الأطراف الأخرى الأصغر كذلك . وتسمى هذه 
اللاهزة الآخيرة تعرؤية الأطزاق اللصهزة وسنكا قشني لأدفا أن اذ "سكو 
عليه المستتبعات الكاملة لهذا الوضع النسبى أو الترتيب بالنسبة لإدارة الشئون 
الاقتصيانية النولية: 'فييقى عسالة مفتوحة للنناقشة : 

ولكن يبدو أن نزعة حمائية متجهة بنظرها إلى الداخل سافرة وواسعة 
الانتشار من جانب التكتلات الرئيسية هى بعيدة الاحتمال على الفور . وسيبدو مثل 
هذا المستوى للحد الأدنى للتعاون المعدل متعدد الأطراف كافيا لضمان ٠‏ الانفتاح » 
المستمر للنظام الاقتصادى الدولى حتى حينما يواصل هذا النظام التحرك بعيدا 
عن النمط التقليدى لما بعد الحرب ٠‏ نمط تعدد الأطراف الليبرالى الكامل (؟) . 


الجوانب النوعية للتحكم المالى الدولى 

بعد تقديم الخلفية العامة لقضايا التحكم الاقتصادى الدولى » من المفيد 
إبراز ملامحه المتنوعة على نحو أكثر اكتمالا . وسندرس فى هذاالقسم المستويين 
الأولين المالخصين فى بداية هذا الفصل معا , لأنهما كما سيتضح يتراكبان على 


النظام المالى الدولى 


لهاع اناي هن الخوطين الامتمجاء البرلي الذي امكزث اكين قفا 
من المعلقين وهو الجزء الذى يبدو وقد تم تدويله إلى أكبر مدى . وهو يشكل 
لفلف ايض إغار ادن الخلا وعلى الأحتين من كيل التحؤل لكي ف 
النظام أثناء بواكير السيعينات الانتقال مما شخصه بادوا - شيويا وساكومانى 
363 يسك لحا الى النون الدى كريس المكويات لفنرة يوسي و 
كاالى النعه التقد الدرلى الان كرو النموف المع ين 


186 


ويحصى بادوا - شيويا وساكومانى ست سمات رئيسية تميز 
نن رضي 111 (1) اتزربل المتعافطا. إذالفة المعرس على التخصرير اللي وات 
الانتشان لشركاف راس امال (ن) تدهون أهبية اللنوك بالشسية إلن الاسسواق 
كبيكات للتوسط المالى ( ويذل:طلية الصعون فى :أهمنة الأوراق اكألية وإفيوان 
السندات ... الخ ) (ح) تحديدالسوق المالى لأسعار الصرف فى ضوء النمو فى 
خجم الصفقات المالية الدولية بالنسبة إلى الصفقات التجارية . (د) تقلب السوق 
وتضخيم الصدمات عبر النظام وهو أمر ينسبه هؤلاء الباحثون بدرجة كبيرة إلى 
نمى المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ف) تركيز السوق حيث تتاجر مجموعة 
صغيرة نسبيا من المؤوسسات فى وقت واحد عبر الأسواق الدولية مستخدمة 
مواصفات متماثلة للتحليل والسلوك واخيرا (و) الظهور المتناقض لعدم عزل البلاد 
عن ضغوط سعر الصرف فى نفس الوقت الذى لا يؤدى فيه ذلك إلى فرض 
الافعسياظ علدا في أفون سواساتها الافتسادية الل 

وكاستجابة لهذه التغيرات في النظام المالى الدولى كانت هناك تطورات فى 
ثلاث ساحات متميزة من التنظيم . الأولى تتصل بالعلاقة العامة التى تنسق 
وتنظم العلاقات النقدية والمالية وعلاقات سعر الصرف بين اللاعبين الرئيسيين 
أساسا من الثلاثة الكبار . ويوجه عام فقد انحصر ذلك عمليا فى تحديد عرض 
النقود الكلى والسيطرة على سعر الصرف بما أن تنسيق سياسات المالية لم يكن 
فى نقزاعة تفكير الممياتنة الاقتضنادية نذا )الشيفينات ١‏ محتكرة ب وكنا :تامشدا فى 
الفصل:الثاتى انوارت الحاولاك لقدرين السيولة الذولتة علي نحن متعين, الاطراك 
13/524 + وقد لذ :ذلك إلى عدم التلوم الركسي كن التحكع الذي يذ الفثوة 
الخالبة زىإلن قسرة بتؤنسية ريون الطبيفة النولية القزافرة للنطاء الثالى 
والتحويلات القومية فى الأغلب للبنوك المركزية الرئيسية والآليات التنظيمية 
الأوسع ذات الموقم القومى للأستواق والمؤستمتات المالية : 


فكيف يمكن إغلاق تلك الفجوة المؤسسية ؟ إن اجتماعات قمة الثلاثة الكبار 
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والسنعة العداى :وان قدوم سنا كه لقاو فد القهما نان العريكسة جا تال تسر لين 
القاعدة المؤسسية الملائمة . فلا توجد سكرتارية دائمة ملحقة بلقاءات القمة » وهى 
تمارس فى جو غير رسمى دون قواعد إجرائية محكمة أى جداول أعمال محددة 
الوكليفة م ؤلة يومد إلا الل فح المزاذات كتوق كو تعفن - النطيق كل 
الممثلين القوميين إذا لم يكن التنفيذ وشيكا . والنتيجة أن اجتماعات القمة فيما 
يتعلق بالتحكم فى السيولة الدولية لم يكن لها إلا نجاح جزئى وغالبا بالمصادفة أو 
بقدر مساو بالتصميم . وقد أدى « تبادل وجهات النظر » الذى تجسده 
الاجتماعات إلى عدد من المبادرات النقدية المتعلقة بأغراض خاصة ذات طابع 
#تكلى ( كما ذكرنا :فى الفتصل الشاتي )ولكن على كين أن ينها اكوا دولا 
أشيفة.علية الضفة الزسئفية عاكيعن النطاع التقدى الدولق الذئ يقوده السوق 
(س) كما ناقشنا في الفصل الثانى فإن مهمته يمكن أن تقع على عاتق بلد معين 
وينكه المركزى . وهكذا فقد كان مجلس الاحتياطى الفدرالى للولايات المتحدة 
قدالاافي اككاة مبادر اع تعلق والحككة بوالتتطير كنا مكورى قيما كه 

وتعد التوشات التسيية الاكدر لوا الجافي الات لمق السك فى 
(ش) عاتن النات اللدفوعات الارليئة. إن انظعة اللفاطبة والتسو اللضففاك 
المالية الدولية قد لا تبدى جانبا مهما بوجه خاض للنظام النقدى الدولى » ولكنها 
كاي الأفيدة لاشختن] رتكن أساط الخشاط اكالى سو كان تطعا كن 
أنشطة بنكية أو أسواق أوراق.مالية : ؤهذا النشاط يذكر بسمات السلع :العامة + 
فهى يلتمس أن يكون منظما بطريقة جماعية ولكنه يعانى من مشاكل الراكب الحر 
العتاةة:وخلى: الليتمي القونى تلفي :النتوك المركرية نور كما كن خلق اليات 
المذفر غات والرفابة غلونا العم دما لفون لوا نمه با بر ساس يه 
القواماك النكوك الأرعية اعقب ركاه القترنقر الالحيو عقوا لا متسفق 
الوظليفة الحتفية ا لركزية طن النحتوي الذولي شان مخاطن لفان كزا بن وتيود 
الإخطزاياكة والتعاقلغ عبن النظاىتناكملة:. 
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ووسط الجماعة البنكية الدولية يسود الإقرار بأن نمى الصفقات المالية الدولية 
يطرح للمناقشة قضايا خدمات الدفع ذات الكفاءة التى تناولتها عدة تقارير 
لمجموعة العشرة ( تقرير أنجيل ١944‏ » تقرير لا مفالوسى ١99١‏ , تقرير نويل 
7 ) . والنتيجة شبكة نامية من آلاليات المؤسسية التعاونية والمتناسقة للرقاية 
على هذه الصفقات وتقنينها وتنظيمها ( متركزة على النظام البنكى الدولى 
وترأسها مجموعة خبراء أنظمة الدفع ) ..وتوازى مبادرات البنك المركزى لمجموعة 
العشرة تطورات ممالة داخل الاتحاد الأوروبى تعد الآن بأن تكون نظام مقاصة 
فعال عبر الحدود . ويمكن توسيع ذلك بسهولة ليشمل أورويا الوسطى والشرقية 
إذا لوم الأمن ( يادوا 'شيويا وضاكوماني 5458 هن من 902 7 ) م والسات؟ 
الثالثة لإدارة النظام النقدى حديث التدويل تتعلق بإشراف هذه التنظيمات التى 
تمارس الأعمال المصرفية والمالية السوقية . وهنا كانت مبادرة السياسة التى تعد 
نقطة تحول هى ميثاق بازل الذى أسس الدور القيادى للنظام البنكى الدولى فى 
الافتراف هلى اللؤنساف اللسرفية الدولية ..زترى على ذلك أن اتفاقية رين 
المال للجنة بازل ١484‏ ريما كانت أكثر الاتفاقيات الدولية أهمية حتى ذلك الوقت 
فى مجال الإشراف على البنوك . فقد أقامت إطارا للتطورات اللاحقة ومجموعة 
من القواعد لقياس كفاءة رأس المال ولتحديد معايير الحد الأدنى للسلوك فى 
مجال الأعمال بالنسبة للبنوك المنخرطة فى الأنشطة الدولية . وفى وقت قريب 
امتد منهج مخاطر الاتتمان هذا ليشمل مخاطر السوق واجراءات التقدير المشتقة 
مصناءيين عدة أمون اغرى :(.متنظمة التماون والكمية الاتضادية : اتذافاك 
الأسواق المالية » العدد 4ه » فبراير ”149 . ص ص 5١1 - ١1١‏ ) . ومرة ثانية 
عكست التطورات داخل أورويا هيكل اتفاقية بازل حيث وافق الاتحاد الأوروبى 
على توجيهات كفاءة رأس المال الشاملة للبنوك فى 1145 . 

وكانت لجتة بازل مثل اجتماعات القمة الثقدية لمجموعة الثلاثة ومجموغة 
السبعة مصممة أصلا كمنبر لتبادل الأفكار في جو غير رسمى بدون قواعد أو 
اجراءات مقرة وبدون سلطات لاتخاذ القرارات . ولكن على الرغم من أنها , 
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6اعطث هذا العو اساي قن الرميتفن فقن كان قطونها ححهها تحن لزنه من 
الاضطلاع بإرساء عملى للقواعد ويإشراف عملى على التنفيذ » ولم تكن الأهداف 
الرئيسية للجنة المزيد من تحرير رأس المال والأسواق البنكية فقد تركت ذلك 
سرائية الحكياك القردي ركان ما" فدلته هن الانمشكابة لآثار هذا التدرو على 
التنظيمات التى تقوم بالأعمال المالية الدولية وعلى البنوك المركزية المشتركة معها 
قش كاك نينا مطالن لبوك وا لدو هتافو الكريات: لتحقدى بيك مالي أكثر 
تقنينا ونظاما بدلا من المبادرة بفعل توجيهى من جانبها . ويوازى نشاط لجنة 
بازل فيما يتعلق بالجماعة المصرفية المنظمة الدولية لوكالات الأوراق المالية » وهى 
جهاز أقل عمرا وأقل قوة يتعامل مع جوانب أخرى من الصفقات المالية الدولية 
على الأخفن الاشراف على سوق الأوراق الخالية ٠‏ ولقن فاسنست عام ١545‏ 
وعلى الرغم من أنها فى حوار مع إطار لجنة بازل فعليها أن تنضج إلى نفس 
المدى (4) . 

والقضية التى يطرحها ظهور هذه الهيئّات ( وهيئات أخرى مماثلة 
سنناقشها فورا ) هى لماذا وكيف نشأت فى مرحلة من التأكيد الإيديولوجى 
المتزايد على الحلول السوقية للعلاقات الاقتصادية الدولية . فلماذا تخلق أجهزة 
تنسيقية جديدة لتنظيم وإدارة الأسواق والصفقات حينما يكون من المفروض أن 
هذا التنظيم وتلك الإدارة يلقيان النفور المتزايد من جانب صناع السياسة ؟ 
ونلخص الإجابة هنا وكان قسم منها قد أومىء إليه فيما سبق . لقد استجايت 
لجنة بازل لمطالب قدمت فى مكان آخر من جانب الحكومات خلال البنوك المركزية ' 
والفيركات التضارية القتالعة ف :شاط الوشناطة المالنة تقيت:..وكان الإحشاسن 
« بفقدان السيطرة » التنظيمية الذى تعانيه البنوك المركزية ويعانيه مديرو 
المؤسسات المالية أنفسهم » نتيجة حافلة بالمفارقة للتجديد المالى الذى أطلقه من 
عقاله التحرير القومى للأسواق المالية فى الثمانينات وخلخلة تنظيمها الإدارى » وللتطور 
التكنولوجى لأنظمة ا معلومات والاتصال الذى أدخل فى إثر ذلك . كما أن تنمية 
التتتاظ هارع الرزاقية» الحكى على الرسوء (حقوى الشع سكع مدن لد 
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العقد , والمقايضات والتعامل مقدما والتسليمات فى المستقبل ) من جانب البنوك 
زالمشلهات الأخرن كوضه التنارسنات الواسخة اللفيزية للؤزارة التهارية راكل 
هذه الشركات والبلاد » ومن المفارقات أن التكنولوجيا التى أدخلت توقعا لأن تقدم 
معلومات حديثة ولآن تكون بذلك عونا للمديرين » أدت فى الواقع إلى شعورهم بفقدان 
السيطرة . وكانت هذه المؤسسات تعتقد فيما مضى أن بيئتها التجارية « مجال 
لعب منبسط ( مستى ) » من حيث النشاط التنافسى بين الشركات والبلاد . ولكن 
ذلك تقوض بفعل التطورات آنفة الذكر . فلم يعد اللاعبون يفهمون تماما ما هى 
«قاعدة رأسمالهم »ولا كيف تعمل من حيث الائتمان ومخاطر السوق . فقد 
تشوشت تلك المعرفة بواسطة الهندسة المالية التجديدية للثمانينات . وكان معنى 
سرعة إدخال أدوات مالية جديدة » ووتيرة النشاط التجارى نفسها وضرورة 
اتخاذ قرارات « فورية فى مكان العمل » من حانب متعاملين فى مكان محدد أو فى 
أسواق محددة هو أن مديرى البنوك التجارية أنفسهم أصبحوا غير واثقين من 
تعرضهم للمخاطر ومن الجدارة الفعلية لشركاتهم . وهكذا أصبحت لمسؤولى 
البنوك مع المشرفين القوميين التقليديين عليهم أى البنوك المركزية مصلحة فى 
إعادة تحقيق شفافية أكبر فى ضوء الظروف الجديدة التى يواجهونها فى 
التعاملات الدولية (ه) . 

وكما أوضم هيد من المعقنين (اهليسن ١551‏ كاسكين 5551+ يادو 
بويا ياكوياضي 455 سان هذا لوقف وميظ ددري البترك ركسي 
والبنوك التجارية الرئيسية أنشأه أولا ( ودعمه بعد ذلك ) عدد من الأزمات/ 
الإفلاسات المصرفية فى السبعينات والثمانينات ( بانكهاوس هيرشتات فى المانيا 
وبنك فرانكلين القومى فى نيويورك والينك البريطانى الإسرائيلى فى لندن وكلها 
فى 15١54‏ , ويانكى أمبروز يانى فى ١148”‏ - ؟ , 80001 فى 1197 ) وقد تمت 
إدارة:فذه الأزعات الأضرفية بتجاع يواشظة التدخل والتعاون الخصيفن من 
جاني الفكويات القوينة ..ومكذا دكن الاتهاء الشاهن يان تتعاوة الحكونات 
القومية على وجه أكثر اكتمالا فى نطاق أوسع من المهام الإشرافية والرقابية 
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داخل هذا المجال . وفى الحقيقة لقد أبرز هلينر وكابستين فى تحليلاتهما الدور 
المركزى لسياسة الحكومات القومية فى خلق النظام النقدى الدولى الذى تقوده 
السوق (س) وأهميته الوثيقة المستمرة للتحكم المالى الدولى . وهذان المؤلفان 
ينازعان وجهة النظر القائلة أولا بأن التحول من النظام النقدى الدولى الذى 
تقوده الحكومات إلى النظام النقدى الدولى الذى تقوده السوق جاء نتيجة لقوى 
اقتصادية أو تكنولوجية حتمية بدلا من أن تكون نتيجة لتغيرات فى السياسة , 
وثانيا أن هذا التحول بذلك قد قوض إرادة أو قدرة الحكومات القومية فى إدارة 
النظام الراهن . 

إن الحركة تجاه نظام مالى متحرر قوميا فى الثمانينات كانت نتيجة لقرارات 
سياسية مقصودة اتخذت فى وجه نظاق من الخيارات المحددة كانت متاحة أمام 
صناع السياسة ( هلينر 1945 ) . وبالمثل فإن التطور اللاحق لنظام توجيهى 
جديد كانت تقوده بقدر مساو الحكومات القومية » ووفقا لكابستين ( ١1194‏ ) 
تظل الحكومات القومية محورية بالنسبة لطبيعة ذلك النظام . وعلى سبيل المثال 
كانت الولايات المتحدة هى القائدة فى تحقيق اتفاقية بازل . وفى هذا الإطار 
يرجح إشراف يلد الموطن على المؤسسات المالية اشراف البلد المضيف ؛ وهو ما 
يسميه كابستين مبداً « التعاون الدولى المبنى على سيطرة بلد الموطن » وقد 
هنا ذلك رسيا القيول مونحاني كل 'الدول الشاركة وكلل النسة السيزة 
السائدة للنظام . 

وعلى الرغم من أن توترات بقيت موجودة بين إشراف بلد الموطن واشراف 
البلد المضيف ٠‏ وبين كليهما والتنظيمات متعددة القومية ذات المصلحة فى تنظيم 
المؤسسات الدولية والإشراف عليها , فإن الدور المركزى لأمة الموطن فى العملية 
نظل قائما (5) + 

وفوق ذلك وفقا لكابستين )١1994(‏ كانت البلاد غير المنغفمسة مباشرة فى 
سيرورة اتفاقية بازل حريصة على أن تلحق نفسها بإطارها الإدارى المنظم . وقد 
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جاء ذلك تحت اإلحاح البنوك العاملة داخل هذه البلاد . وترعى دينامية النظام 
رغبة يحدوها السوق لتحقيق « مكانة ائتمانية » تمكن مقارنتها يمكانة الينوك 
الكبيرة العشرين المعتمدة . وهى مكانة تعتمد على العمل داخل توجيهات اتفاقية 
بازل . 

وهناك نتيجة أبعد مدى لهده العملية هى أن « عدم رسمية » عمليات اتخاذ 
القرار فى النظام يدعم واقعيا تأكيداً على الثقة بين الأطراف المشاركة . فالمسالة 
هنا لا تقف عند القواعد والاجراءات الرسمية بين هذه الأطراف على الرغم من 
أهميتها بدون شك - بل تتعداها إلى الطبيعة غير الرسمية لعملية اتخاذ القرار . 
ويظرق مكعوده بوحش كما هد العلنية فكره إسخور الها مخلق يان رسن 
حديد متعدد القوميات لتنظيم كل نشاط سوق رأس المال والإشراف عليه تحت 
سقف واحد مثل الهيئّة الإشرافية على أسواق رأس المال التى يقترحها 
برجستين ( 4 ص ”١1١‏ ( » ويبقى النظام الحالى للتعاون القومى المرتكز على 
تحكم يلد الموطن راسخا فى حالة الإشراف المصرفي وفى شكل جنينى فى حالة 
القوميات فى الأوضاع الراهنة عملا باعثا على التمزق والاضطراب . 

وما لدينا إذن ليس أسواقا مفتقرة كليا إلى التنظيم والتوجيه بل هو نظام 
من الإدارة التفصيلية للصفقات المالية الدولية . فلم يبت عجز الحكومات القومية 
إشراف فعال على الوضع الجديد . ولكن ذلك يظل الإشراف المحدود على 
اقتصاد دولى تقوده السوق ولا يحاول التنظيم أن يغير من تحديد السعر 
بواسطة السوق أو توجيه التدفقات المالية . فأسواق العملة قد تركت لتعمل دون 
عائق على نطاق واسع كما تركت أسعار الصرف لكى تكتشف مستوياتها الخاصة . 
وعلى ذلك مازال فى استطاعة تدفقات راس المال القائمة على المضارية قصيرة 
الأمد أن تلحق الضرر بأهداف الإدارة الاقتصادية القومية ذات الأسس الراسخة . 
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وما لا تأخذه المنظمات الإشرافية الراهنة في اعتبارها هو طرق ضبط الفعل 
المنطلق دون عائق لسيرورات السوق هذه . وهنا يكون تنمية أطواق سعر صرف 
« مقبولة » تمكن مقارنتها مع« الأساسيات الاقتصادية » من نمط وليامسون 
التى يسمح فى نطاقها بتارجح العملات - أمرا مرغويا فيه بدرجة عالية 
(اتكنسون وكيللى ١١115‏ . ص 3١‏ , وهولثام ١1945‏ ) . وذلك بوضوح يتمتع بقدر 
من التفضيل أكبر من أسعار صرف عائمة بالكامل فى درجة الوثوق والاستقرار 
المقدمة , وأكثر قابلية للتحقيق من أسعار الصرف المحددة بالكامل ؛ وأقل 
احتمالا لآأن يطلق سراح نشاط مضاربة فى فترات الآزمة أو الانتقال ( كما هى 
الحال في نمط النظام النقدى الآورويى وأسعار صرفه ذات المستوى القايل 
للتعديل التدريجى ) . ويمكن اعتيار ذلك استراتيجية جديدة للتحكم فى الأسواق 
مدساحبة لفرض الدول ذات المراكز المالية الرئيسية ضريبة على تجارة صرف 
العملات الأجنبية قصيرة الأمد ( القائمة على المضارية ) مقللة بذلك من المكاسب 
الممكنة المستمدة من التخصص ببساطة فى إعادة تدوير النقود . 
ظ وكما يوضح تويين (1978 ١5914:‏ ). وأيشنجرين وآخرون (1555) 
ستلقى ضريبة صفقات ضئيلة على شراء وييع العملة الأجنبية « الرمل فى 
عجلات المالية الدولية » دون أن تمنع بالضرورة الاستثمار اويل الأمد أو فى 
الحقيقة كل نشاط المضارية . وكما أكد هولثام ( ١995‏ ص ص 45> - ه ) 
وكنن ١95(‏ ص )١184‏ فإن بعض المضارية له ما يبرره لأنه يعمل حقيقة على 
تقليل المخاطر وعلى إشاعة استقرار العملات وتقليل التقلب . والمسالة هى منع 
نشاط المضاربة للمضاربة ؛ ويينما تكون « مناطق الهدف الواحد » مفيدة فى 
ارتباطها بضريبة ما فإن إجراءات أخرى يمكن أخذها فى الاعتبار لعزل العنصر 
« القائم على أعلى مضاربة » بطريقة نقية فى صفقات أسعار الصرف . ومن 
طرق معالهة ذلك أن تحد السلطات القومية بالقانون من نطاق المؤؤسسات 
المالية الممسموح لها بالقيام بمثل هذا النشاط بحيث يمكن للعدد القليل من 
اللاعبين أن يخضع بسهولة للمراقبة . ويالإضافة إلى ذلك يطرح هذا القضية ذات 
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الصلة » قضية كيف يمكن منع « الطفح » من سوق إلى أخرى . فإن نظاما ماليا 
بقالاللاعضيان يسن معز امن سكن أن يكت الانما وبر الجايى «السوية 
للمكتاكل !من متظفة مال الى الأخرض مدن الملاقة ين سراق خيادلة النياقه 
وأسواق الأوراق المالية وقوة دفع متزايدة للفزع والأزمة . وستكون استجابة 


السياسة هنا إقامة « جدران عدم انتشار الحريق » بين الساحات المختلفة لمنع 
قرف 


وستقطع هذه التحركات طريقا طويلا « لتبريد نادى القمار » . ولكن إدخالها 
تعترضه مصاعب تقنيه جدية ( اكيوز وكورنفورد ١115‏ » جاربر وتيلور ١155‏ ) 
وسيتطلب اتفاقيات بين مجموعة العشرين على الأقل ( ولكن ربما الثلاثة الكبار 
تقل فى احالة يحقن هذه الاخزا عاق وذلك ضصى"التصدور فى لتقل لماشو 
ولكنه ليس مستحيلا على الإطلاق فى المدى الأبعد . وقد بدأ خيراء النقد الدولى 
الأبعة تفلو وجديروى اليعولة المركورة فى الشريك صردكعة نكوي أطراف مهدرةة 
جيدة الإدارة تحت شعار « بريتون وودز جديدة » ومن الناحية الجوهرية ليست 
هذه القضايا « تقنية » بل « سياسية » . وهى تتطلب إرادة سياسية من جانب 
زعماء الدول الرئيسية . وسيناقش الفصل الختامى ذلك بمزيد من المتايعة . 


التحكم فى التجارة 
بعد الأسواق المالية الرئيسية تكون المنطقة التالية فى الأهمية من الاقتصاد 
الدولى هى منطقة التجارة . وهنا قد ترسخ نظام توجيهى عالى الانسجام ليس 
مقصدنا أن نصف تطوره بأى تفصيل لأنه معروف جيدا . ولكن هناك عددا من 
القضايا يثار فى سياق إطار معاهدة الجات يستحق المناقشة على انفصال فى 
هذا القسم . 


أولا » لقد تعرضت تعددية الأطراف اللببرالية التقليدية لضغط متزايد 
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بعد ١916‏ من مصدرين . أحدهما كان التحرك نحو ثنائية الأطراف فى شكل 
مجموعة من المفاوضات والاتفاقيات بين أزواج أو عدد أصغر من البلاد أجريت 
ختارة الاطان المسس ينتيدة الأدزاف لكات رحس اللحبون الكادى الكووز 
مع خلق التكتلات التجارية الإقليمية وعلى الأخص التطور فى الثمانينات 
والتسعينات لاليات قشوية المتازعات فوق القومية بين الاتحاد الأورويى ونافنا 
واليابان . ويشكل كلا هذين الاتجاهين ما أطلق عليه ياربراف وياريراف )١119157(‏ 
تحركا نحو تعددية أطراف مصغرة . ولا تتشيث هذه الأطراف المصغرة 
بحجر الزاوية المدلل للجات » وهى عدم التمييز « ووضع الأمة الأولى بالرعاية » 
كبا لاسكلي بالععرو شعن 7 الأنفتا :قن الحادفات الفتكا. + وعلي ذلك 
يكون من الممكن تماما وجود نظام تجارى ليبرالى منفتح ولكنه ليس مبنيا على 
تعددية الأطراف . 

وما 'خزال أناء الكوتزات بين تفززية الأطراف وكنائية الأطراف ووعادية 
الآطواف:السهوة في التجا و الذولية أن تستفر عن نفسها بالكامل. :ولك طويعة 
العمل الراهنة للتجارة الدولية أخذت طابعها الرسمى بواسطة التطور الثانى المهم 
الذى نناقشة هنا وهى اختتام جولة أورجواى من مفاوضات الجات فى ١5514‏ 
وتشكيل منظمة التجارة العالمية فى ١195‏ - ٠ه‏ (لا) . وقد سبق أن ناقشنا 
القضايا المتضمنة فى هذه المجموعة الخاصة من المفاوضات فى الفصل الثالث . 
لما الثقاظ القى ذؤكدها هتاف تتماق بالاحياء النسين لصاتر تعدرية الأطزاك 
بإبرام هذه الجولة , والأهمية التى ما تزال باقية لثنائية الأطراف وللتعددية 
لبعز ف الماريكة القى اودكا والمدعوية النن وروت فى صزلية ]ديق 
عن الاتفافينة «:وكا3 المفقاع للوضول بالمقاوضنة إلى خاضة تايتكة على ستبيل 
امال هو عقي محققة بين الولايات المتحلة والياناق والاكهان الأوروى شرل 
القضايا الزراعية » وفى وقت العقد لم يكن هناك تصديق نهائى على القانون من 
عان كل طوف دن لطر افك لقنا ركه : 
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ونه لأا مفكاى تحظلية الفجارة الغاكنة تزقنا العمعدق الذياكئ 
إقاء أققة كن كرن فعالة قوفت ماين مك15 لمن اين القادرن الخناس 
بتطية النمانة الحئلة كؤيسنة يزان حاكية كان النمب يعدوك ميا القانون 
الذولى (:سكرتازية الات 1535# جاكسون 3556) فين تجهم وتتجارة 
الاتفاشاك التسابقةالتفرفة امضيية أحيانا «وكدلك الوات و تممفات القراع 
والفقرات والمعاهدات السابقة المتفرقة أيضا لسيرورة الجات بأكملها فيما بعد 
0 رابطلة حييعها معا قن نعو مشو ة««وفى تنح «الخلها فى تفن الوقت 
الأشاقاف والموان العامة يحولة اررهزاي الك يدف لزلكية لكل أعقناء 
كلمة الكهارة العامية مفرحن الذوانات قانونية شقودة علييا وكات النقيدة 
الازة ننووفواظية كتائلة «لقواعق الوك » الاذوعة لما رض التكارة الذولنة 
رأقاتة لذ فصن القارعات حونسة وعدن مسري وطافلة واطارا موه حولت 
فانسةكيق اللقاوضات ١:‏ وعلى الرهدمن قينا متظمة غالية فته ظل شسكلبنا 
«تمثيليا» من ناحية جوهرية » فالاعضاء يتخذون القرارات باعتيارهم ممثلين 
لحكوماتهم . كما يجرى اتخاذ القرارات على أساس أشكال مختلفة من تصويت 
الأغلبية ( ويظل فيها عدد من فقرات تتيح وسائل للتملص ) وهكذا يبدو أن 
«السيادة القومية » ليست أكثر تعرضا للخطر بالقياس إلى تعرضها للخطر فى 
لل |نكناذانت لكات القدينة : 

ويترك ختام جولة أورجواى من مشاكل تنظيم التجارة العالمية عددا يقارب 
اشام محل وطاق كلذط من :تلك الشداكل الأكقر الحاهاءالوراعة وتعابن: 
البيئة وحماية مصالح العالم الثالث . وتتعلق كلها بدورها بالجدال بين مستقبل 
الترعة العامة وجري الفحارة :والقفنانا القافة علي أقضا ء:قتسس 'مترابظة م 
كلذل الشاكل الت تراج بعكنا فو الاقتهنادات الأقل سوا ف نموا ههة جولة 
المهواي:: وستكرن :3 كا راننا عقر هرات مكدرو على دفر ف شير كات 
البلاد المتقدمة على مخرجات هندسية وراثية من التجارب الزراعية . وسيبقى 
إمكان تحويل الناتج الزراغى للعالم الثالث نحو تلبية المطالب القياسية لسوق 
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الغالم الأول قائما . وتحتاج القابلية العامة لحيوية نظام زراعى قابل للاستمرار 
بِيديا عند تزايد الضغوط التجارية التكاملية إلى التفكير العميق . ويالإضافة إلى 
ذلك له ككل متستالة'النعت التحتدين للناقمالزوا عي واللتكارة :فى العا الأول جلا 
علوت أو ننفلة تحولة رزجو ادر موظل هذا النطاح البسرين اانا ها المح 
للأعين الثلاه الكبار إلى :هذه الدرحة أو لك : 

ويمكن النظر إلى قضية التنمية الزراعية المتواصلة فى ظل نظا ما بعد 
الجات باعتبارها جزءا من المشكلة الأوسع للتحكم البيئى الكوكبى . فإن جولة 
أورجواى بتقويتها تحرير التجارة وفق أفكار عدم التمييز والمعاملة بالمثل يمكن أن 
تزيد من صعوية التزام بعض الدول القومية بمعايير بيئية مختلفة أعلى مستوى . 
لمكن تاتس العف دن اعل مقي هذه عابني أن العانها تبان رقنا 
لقواعن: العاملة العسارية الغادلة عن التميئؤية (اللانع وهاينسى 431 ].: فالمعايضن 
الأككر بضنوافة قود يح تكلفة لسع والخدات القى كفنا فى تلن مهرد ا وتمدد 
مويق الواوداك مق كلك البلون :ال احككط رمن مسعي االعائين ومقذار النكفة. 
وقن تمرك متففونة افراع التوتية لتقي التصارة العالنة ف هذ الحعدة 
لوتحقات عالهمق لضام النيكية للولاياف المقضدة عن وجة الضودن ( على 
الرغم من توجيه الكثير من النقد أيضا إلى اتفاقية نافتا مع المكاسيك ) . ولكن 
ينبغى تذكر أن بلادا كثيرة من العالم الثالث تقدم حججا لرفض فرض أو 
مواصلة معايير عالية خشية من العجز عن المنافسة إذا فرضت عليها هذه 
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وكن بوفقة فنذة انلق الهداة افر" لمدة العاف اللماية لجوية لحان 
) لانج وهاينس ا نادر وآخرون 5 جولد سميتث 16 ( . وهناك 
الاعسا جاع شتوو اوت وا ةا الحدان تكد من الزاك الاوك الوا سين 
البساروالونين ديه رسع الأانتها فليمدة الامسا ماك ولكن الل لسن 
كما أشرنا شى الفصل الثالث - التقييد المعمم للتجارة ١د‏ سي ولو بانع «اجاعة 


انن. 


ححاققة تجدينة 6 فملج الأصبع يكوق وخا ء وين الإقتصان النوان أكقر اسحتقاد 
مع نظام تجارى منفتح وليبرالى على نطاق وأسع . ويمكن معالجة الاهتمامات 
البيئية بطريقة أفضل بتوجيه دخل اقتصاد دولى تام ومزدهر بالقياس إلى دخل 
اقتصناد زاك كن :ركون خطا را حفيقنا إذا"تكنات تزعة حمائية واسعة الاتعشان 
تنجة لها ةوالاروس المسعفاد فين الخلاقيتات فى ان كدعة تحما ف واسدمة الاتكنان 
لغ تقّك عت الحيلؤلة دوق الاتقتفاش والخروج مق الركون. يبل حفوة متافسة 
تناحرية تهزم نفسها بنفسها بين الدول » من الصعب أن يكون ذلك سنياريى 
ملاتنا لحمابة النيثة أى إقالة الاقتضادات الأكذر فكزا ويفا : 

كنا أن الققبايا 'الؤراض"الذكورة انها إن تكون بالضرورة هن يوضع قعل 
للتعامل معها بواسطة الحماية . فالحاجة تدعو إلي مفاوضات جزايدة معقولة حول 
كبرو التخازه على لمكن مه الذي ناس كد ابن كتفاد قر مظن 
النطاق . وقد تكون حماية قطاعات معينة لمدد محددة ميررة فى بعض الأحيان » 
وقد يكون ذلك أقل إضرارا بالاقتصادات المفردة فى عالم تنفرد داخله التكتلات 
التجارية بمسئولية حسم ذلك الأآمر مع نمو العلاقات بينها . ولكن على أوسع 
مدى ممكن » يكون نظام تجارى ليبرالى منفتح هو أفضل الأنظمة المأمولة . وهو 
ما يزال ممكذا على الرغم من أن إعادة بث الحياة فى تعددية الاطراف مع إنشاء 
تكاجة القينان العالة قن علق ين" الخمارات د اوها 3 الفا زفناف وي 
الأطواف: الصيفرة حكن ىذا اسع الطررف ستتمطل ا الثول القومةة كه 
بتجاهل أواقجاوو تدرنيه الأطراف الضارة لنظمة الكهار» العالمية ).وقد قري 
القمووية المتغرة انماقنا أفشبل التالحة دمن الشاكل التن ره تعلييا اننا 
زحالة لدم الووااى هوه شنيكان الفارشيات رين القادفة الكان حيست اق 
تؤدى إلى تشائج ) :وقد قدمت الأشكال ثلاقية وكناكية الأطرافت روافع قنوية 
لتهويي تهارئ اندم فى اماكنى ( الف 0555 سر هن 31-141 )هايا 
لهذا القسم هناك توضيح يتعين إبرازه حول الكثير من عناصر المناقشة 
السابقة . فالطريقة التى قدمت بها القضية تناظر المفهوم التقليدى عن أن 
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الفا النو اش قموت قور اليو الوه كما زو كانه نين مز تومكة + وفنا 
أوضحنا فى الفصل الثالث أن ما يصل إلى ثلث التجارة الدولية يتم بالفعل 
دانكل دوه الشركاه مهمون » القوجية + إفيا بالفدل تهانة قن نتطاق الشركة 
متعددة القومية . ويطرح ذلك مجموعة جديدة كاملة من المشاكل مرتبطة بقدر 
متساو بالتنظيم العام للأعمال الدولية ويالتجارة الدولية نفسها . ولكن القضايا 
القى:ارثادها هذا اقبت الفري لا وديا هذه اللاخطة بالمدرورة واندة عن 
الحاجة » فهى تظل مهمة وحيوية حتى بالنسبة إلى بيئّة تقوم فهيا الشركات 
بالتجارة من داخلها . إن قضايا مثل « تسعير التحويلات » وأعراف المحاسبة 
الدولية واجراءات إعلان الضريبة والربح هى التى تثار فى السياق الجديد . ومن 
المحقمل أن تفال هذه القانا عل ححى التشل فى بيكة نهار كس مقدد 1 
الأطراف مثل إطار « الاتفاقية العامة للأعمال الدولية » ( جايب ) الذى تناقشه 


فى القسم التالى . 
تنظيم الاستثمار الاجنبى المباشر وهجرة العمال 


أثيرت مسالة الإدارة الدولية للاستثمار الأجنبى المباشر ونوقشت فى الفصل 
الثالث . وقد ناقشنا هناك منهجين ممكننين للتحكم : إما تنمية منهج متعدد 
الأطراف متعدد القوميات عبر ما يشبه منظمة موازية للجات أو منظمة التجارة 
العالمية » أى اتفاقية عامة للأعمال الدولية ( جايب ) أو اتفاقية عامة للاستثمارات 
الدولية وإما المضى على طول خطوط أكثر نوعية وظيفيا للمفقاوضة حول 
جوانب نوعية من الاستثمار الدولى المباشر فى اجتماعات منفصلة . كما أثيرت 
مسألة خيار تعددية الأآطراف المصفرة الخاص بالمساومة ثنائية أو ثلاثية 
الآطراف ( الثلاثة الكبار ) فى الفصل الثالث . 

وتلك منطقة تكون فيها تقوية نظام السياسة العامة الدولية أكثر إلحاحاً ‏ إذا 
أخذنا فى الاعتبار النمو الدرامى للاستثمار الأجنبى المباشر وأهميته 
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الاستراتيجية المتزايدة بالنسبة للشكل المستقبلى للاقتصاد الدولى . والكثير من 
تحركات السياسة قريبة العهد هنا قد صمم لزيادة القدرة على النفاذ إلى 
الأسواق ولتحرير أبعد مدى لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر » وعلى الأخص 
فى حالة استثمار قطاع الخدمات ( على سبيل المثال قواعد منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية الخاصة بتحرير حركات رأس المال ) . وسيكون هناك إمكان 
لدفع هذا الاتجاه إلى مدى أبعد بواسطة السياسة العامة الصريحة للدول 
الرئيسية فى توسيع نطاق وغطاء تحركات تحرير الاستثمار الأجنبى المباشر . 
وسيعنى ذلك التوسيع اللاحق لمبادرات خاصة بموضوعات محددة من حيث 
الأساس لتطوير الخليط الموجود حاليا من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية مع 
إلحاق أى قضايا حقيقية متبقية متعددة الأطراف بإطار منظمة التجارة 
العالمية. ( جوليوس ١994‏ ) . ومن ناحية أخرى فإن الذين يرون أن مشكلة عدم 
الاتساق فى تنظيم الاستثمار الأجنبى المباشر ستبرز » وهم الذين تقلقهم التغطية 
الجزئية والذين يستشعرون الحاجة إلى تنسيق أعمق فى أمور الاستثمار الأجنبى 
المباشر نوعيا التى ليست مرتبطة بالضرورة بالتحرير الأبعد مدى وحدة » قد 
ألحوا على الشنان متقدد الأاراف وتنكية سيكل سويشنى خدتب ( مس351 ) 
إلا أن هذين المنهجين كليهما لا يريان المشكلة باعتبارها مته!قة بإعادة توجيه 
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على أساس دولى بحيث ا تتحرك فقط نحو 
تلك البلاد المحرومة من التدفقات والمقادير الكبيرة بل توجه أيضا نحو الاستثمار 
فى قطاعات نوعية تفتقد مثل هذه الاعتمادات . 

ولم تهتم هذه المناقشة حول تنظيم الاستثمار الأجنبى المباشر حتى الآن 
إلا بالتحركات الدولية التعاونية الممكنة . وقد أخرجنا من الاعتبار مبادرات السياسة 
التى يمكن القيام بها على المستوي المحلى البحت . وهناك شعور عام وسط 
الراديكاليين السياسيين ومنظرى العولمة المتطرفين بأن القليل يمكن القيام به هذا. 
فاليسار بخاصة يرى الشركات متعدية القومية شديدة الضراوة وخارج سيطرة 
أى حكومة معينة . ولكن كما رأينا فى الفصل الرابع ٠‏ يبدو هذا الموقف متشائما 
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بغير ضرورة » هى من الناحية السياسية يجردنا من السلاح ويحتاج إلى تحد . 
فإ ككل كن ل ا أعدال القيركا نا لنولية يطلل تكندا بتكنا لد الشف تومفاك 
7ب_ ‏ 0 0000 0 0000 1212370700ظ1 
الشوكات مدو العوسة ذا الشر في االوطن ستل شوو 03554 ولس 
لبلاد مثل المملكة المتحدة هذا الهيكل الرقابى على الرغم من أنه شائع إلى هذه 
اللريفة أواظلء تفن ملود اكترق تدس ينه شعن عنقا ر قينا ياه جنر اشكر لي 
وآخرين يتعلق بتأسيس وتنميته أو تقوية هذه الأشكال من التحرى عبر العالم 
المتقدع نحية تقنم على الأقل نهل وماك ايده التوسية ,.وكخادلا بحه الحو ماقي 
لدقيق للاستثمار المتجه إلى الداخل وإلي الخارج على اقتصاد معين (8) . 
ويذهب اقتراحهم إلى وضع ذلك فى إطار محاسبى اجتماعى محكم يمكن 
لوقه لنوكه د انخله القضنا با العامة لاخدال الف ذكوجان ساف رتافلا 
بالقمارة ذاخل الشركة مقوية القومدة :سكل ذلك مانا لتسية كنات 
سياسة توافقية » سواء بين الدول القومية الرئيسية أى داخل كل بلد لمعالجة أى 
قار تتش اكد مقا الى عاضا يتلق الطروفة رز انالكوها فى اسان قا 
الفاصل اراقع يكقن اكننان تنظ( إدأؤد) اشر كات سهدي الشومية نيذه 
الطريفة إمكانا متعصيوا بعلن الأتقون انين عدر التعشيل ا كر قو اعدها 
القومية + ويقرج مثالا الخز على :ما يسمية ه كا نشعي (534] , التفاين الدولئ 
المرتكز على تحكم بلد الموطن » . 

والمنيخ الآخن للقعامل م الشركاف متددة القوينية على المقوي القزمى 
وهى منهج يحاول معادلة أى من المستتبعات المعاكسة يتمثل فى محاولة تجاوزها 
بحفز قطاع بديل يتجه محليا عبر استخدام حوافز مواتية مالية وغير مالية . 
ويناسبه القطااع التبادلى » بالمفهوم الواسع هذا المرمى . فالقيود الموضوعة 
عن الفسدة فى بتاكل التمارعزن الامعفنا وش هانب المعاهات النولدة 
تإكظام وجا فيش نكتلنة الشجارة القانية ومتطلنة العفاوة الفتصارى والتنمية 
التسويى كر كاخر أبن انا ليقن الالنشافه حونيا دو العامة لا شو فلا 
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الصناعية المحلية والشبكات الاقتصادية الإقليمية وما إلى ذلك . 


وتتقلق متطلقة لخري دق الفحكم الاتتضادى التى تدك كل الأقل لكشمل 
النطاقين الدولي والقومى معا باعتبارهما معا المستوى المناسب لتنظيم سائل 
العمل والتعزة «وغاليا ما مجر اهمال #اللاكقضية محكدح ولكن هن لتيل ان 
يصير قضية متزايدة الأهمية كما أوضح تحليل الهجرة فى الفصل الثانى . 

وبين الاقتراحات التى تتناول ذلك فى سياق دولى هناك اقتراح خلق وظيفة 
تنظيمية دولية جديدة وإضفاء طابع المؤسسة عليها » من خلال جهاز قائم مثل 
المنطلنة الدولية للبحزة أو متظلمة العمل الدولية ..وستكون مغل هذا الجهاز مسدلا 
عن لتقا رحن هلق الكا نيز والاجوا ناك الشتركة ترجزة العمل وو وها وخروجه 
والتحائل ع متشاكل توكو فين الفافونن وحركات الغائلة واللاحنين وإفران 
إنخراعات نتميد بالعدالة والكفناءة لكل المنازعات .الع <وشيكوق هرق مكل هذه 
المعايير المشتركة تجنب العنصرية وحفز - على أقل تقدير - بعض الحراك داخل 
العاتم الآرل وخناصنة بالقشينه اليك تعره الأتلمة التسحسية وسيكوق 
باستطاعتها أيضا توسيع العمل الرئيسى لمنظمة العمل الدولية بإرساء معايير 
مشتتركة لشنزوط التشعيل والعلاقاث الصسناعنة :. الع . 

إن الجياكل القائمة فى.هذه اللنطقة ضعيفة للفاية لذلك سيقبت أن مصاولة 
بناء نظام دولى جديد للهجرة والعمل على هذه الأسس تواجهها صعويات جمة . 
كنا أن بهذا لحاطقة ذا كجهنابنية كاه نيما يتدان وزسة التكياستات 
الافكسيان:ة وحفئ الذى اميد فت العاون الذولى العددوق حركات الجهوة ورسة 
أكبر من تحريرها . 

وهناك بديل يتمثل في التفكير على أسس أكثر إقليمية أو أقل إقليمية. 
وتسكني لقاع على" الا كنا هات الرافنة والترشيات النائغة الس مكدر بعلن 
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تحى منكواين الطاهم الإقليفين للكتكاوة والاستتكمان ولكن تحت هذا كتان مره 
الشكوك فى أن تسليم تكوين السياسة وتسليم الرقابة إلى مدى أبعد لأجهزة بين 
حكومية سيكون من الصعب سياسيا . وفى نطاق الاتحاد الأورويى وهو أكثر 
التشكيلوك الأقليمية:تقدما انظلقه: التطوزاث على هذه الخطوط بطريقة بعتدة 
عداعن الامقكؤاء موعن الأخدن فيها كماق بالقكرة الى الإتهاد روتكد 
فبالنسبة للمستقبل المنظور نتوقع أن الحكومات القومية ستواصل الاحتفاظ 
بامتيازها فى هذه المسائل الحساسة وستكون النتيجة خليطا من المعايير المختلفة مع 
احتمال حدوث إجراءات شديدة القسوة لمحاولة التحكم فى الهجرة من كل الأنوا ع ١‏ 


إدارة التنمية الاقتصادية والانتقال الاقتصادى 


وتتعلق المنطقة الأخيرة المدروسة فى سياق المستويين الأولين من مستويات 
التحكم الخمسة بالترتيبات المؤسسية التقليدية لمعالجة التنمية الاقتصادية وكذلك 
بالطريقة التى وسعت بها للتعامل على نحو متزايد مع مجتمعات فى فترة تحول 
من أنظمة استبدادية . 

وهنا يتعلق الأمر محوريا بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فالبنك يضع 
نموذج إقراض الحكومات متعدد الأطراف للتنمية فى مرحلة بريتون وودز » 
متهننتا فقتاطةه "العا وتشتاط محفوطة من بتوك النستية الإفاحمية مره 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا . ويركز صندوق النقد على المعونة الأقصر مدى المرتبطة 
ابنافنابالسيولة مخ أجل أزهاع كزان الدقوعات وسناساك تمقرى الاسستقران 
وعلى الرغم من أن صندوق النقد كان منغمسا بشدة فى إدارة صدمات « البترو 
دولار » فى السبعيئات وفى نشر أسعان الصرف العائمة فإن دوره النوعى فى 
إمداد السيولة قد تقلص كما أن أساس مبادى الصندوق قد تقوض بعض الشىء . 
كما تفين دون النتك الدولن مقن فكرة « أذمة الدين + الرقطة يدوزه ققد يده 
صعود أهمية البنوك التجارية فى تمويل ديون حكومات العالم الثالث الرسمية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد اقتطع ظهور تشكيلات اقتصادية إقليمية متجهة إلى 
الداخل مثل الاتحاد الأورويى من :وظائف البنك الدولى وضكدوق: التقد. الدولى : 
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وقد استجابت المنظمتان لهذه التطورات بالبحث عن مناهج جديدة للسياسة 
ومناطق جديدة تقدم فيها « المعونة » . وتتميز المناهج الجديدة بتحرك من مركزية 
معايير « المشروطية » فى معاملاتهما مع زبائنهما من الدول إلى معايير « التحكم 
الجيد » الذى يعنى به البنك الدولى أساسا الإدارة العامة الجيدة ( البنك الدولى 
4 ).وقد قدمت المناطق الجديدة على نحو قريب من العشوائية فى شكل 
« اقتصادات فى فترة انتقال » . بعد ١944‏ ( أو على نحو أصح « اقتصادات فى 
فترة تحول » انظر تومبسون ١110‏ ) . وقد احتضن البنك والصندوق يحماس 
فكة الناطق لنكن التضععة والقشاط:: 

وإلى جوار ظهور « التحكم الجيد » كمغيار للمعونة » نشات أهداف ومعايير 
أخرى « أكثر لينا » وتزايدات أهميتها . وهكذا دخل قاموس هاتين المنظمتين 
التنمية البشرية وتخفيف الفقر وإنتاج المعرفة وتقديم المساعدة التقنية بجوار 
اهتماماتهما التقليدية بتمويل المشاريع وتحويلات الموارد الخارجية . وإلى حد ما 
جعلت هذه المعايير الأكثر لينا المنظمتين والنشاط الذى وجدتا للإشراف عليه أكثر 
صعوية فى الإدارة . ومع معايير « المشروطية » الصارمة كانت أهداف السياسة 
على أقل تقدير واضحة ومحددة ( على الرغم من الطريقة شديدة الضرر التى 
طبقت بها فى بعض الأحيان ) » ولكن « التحكم الجيد »و« التنمية البشرية » 
ليسا محددين . فهما معياران فضفاضان يتفايران بدرجة ملحوظة حسب 
الأوضاع , وبذلك يكون من الصعب الرقابة عليهما على نحو متسق كضوابط . 
وفى واقع الأمر قد تعطى مثل هذه المعايير للمنظمات الدولية سلطات تحفظية 
أوسع وقد تكون أكثر نزوعا إلى انتهاك سيادة الدول الأعضاء من الأمثلة القديمة 
للأهداف النقدية والمالية الدقيقة . 

والتغير الاخر المهم في حالة البنك الدولي هو الإصرار على « حياد النظام 
التجارى» فى معاملاته مع الاقتصادات البازغة حديثا وتمر بمرحلة تحول , 
وبذلك كان هناك تحرك مبتعد عن دعم استراتيجيتى إحلال الواردات أى النمو 
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الذي تقوده الصادرات وكلتاهما من المعقتد أنهما يستلزمان رسم سياسة تدخلية 
تحفظية من جانب الحكومات . وكل ذلك جزء من التحرك الأبعد مدى نحو حلول 
توجهها السوق للمشاكل الاقتصادية التى تواجهها هذه الاقتصادات . 

ولكن من الناحية الشكلية على أقل تقدير . سيكون هذا النظام الرقابى 
«الأكثر لينا » هو الذى سيرشد هاتين المنظمتين فى ممارسة أعمالهما مع 
اقتصادات التحول . وهناك سؤال يطرحه التغير فى أوضاع ممارستهما هو أينبيغى 
أن يندمج البنك والصندوق فى منظمة واحدة ؟ ومن المثير للاهتمام أنه لم يوجد أى 
اقتراح يتعلق بأى منطقة نوقشت آنفا يدعو إلى إغلاق أى منظمة أو مؤسسة قائمة 
بل كانت هناك دعوة لتقويتها أو لخلق الجديد منها . ولكن تبقى مشاكل حقيقية 
ناشكة فق تكاتن التظنات والأتلية الملختلفة تعلق نتدا كل تطاق سلطاتها وتتسيق 
أنشطتها المختلفة : فيمكن أن تتطور نزاعات كامنة , وينشا اقتران غير ملائم فى 
التحكم الكلى غير الفعال . وسيبدو اندماج البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عملا 
عقلانيا وسيغلق على الأقل مصدرا محتملا للسياسات المتراكية . 


التحكم الاقتصادى القومى 


لامفكن أن :نوكه شك فى أن الأكان اللصفعة الشووط الاقتصتادرة المتخيرة 
والشسجاسنات العدامثة السنائقة الخاضية سفكدك هيؤا بط الياذلة قو سفعلتك 
استراتيجيات التحكم الاقتصادى القومى الطموحة والمتباعدة دوليا أشد صعوية. 
كما تضاءلت قدرة الدول على التأثير المستقل فى مجتمعاتها . ويرجع ذلك إلى 
انكماش مدى الحوافز والعقويات الاقتصادية التى في متناول الدولة نتيجة لفقدان 
هذه القدرة على تقديم سياسات اقتصادية ذات طابع « قومى » متميز . 

وحالة الإدارة الاقتصادية الكلية أشد وضوحا . ولا تحتاج دعوى الاستحالة 
الراهنة لاستراتيجيات كينزية على المستوى القومى إلى دفاع وخاصة بعد فشل 
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البرنامج الإنعاشى ( بتكثير النقد المتداول ) الطموح للحكومة الاشتراكية فى 
الثمانينات المبكرة . ولكن السياسات النقدية المتميزة قوميا ذات الطبيعة الطموحة 
فقت انها لست أكثن قائلية للحياة :«ويذلك أنقذت المملكة امتهدة من الحسناشن 
المتسارعة فى العمالة والناتج فى أوائل الثمانينات بواسطة التأثيرات الدولية التى 
خفضت قيمة الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار كما قللت من سعر الفائدة » ولكن 
ذلك لا علاقة له بالسياسة القومية . 

وإذا كانت الإدارة على مستوى الاقتصاد الكلى إشكالية » فالبديل من جانب 
العرض أى سياسة صناعية مركزية توجهها الدولة إشكالى أيضا . فالتكنولوجيا 
تتغير الآن بسرعة شديدة لا تستطيع الدولة مهما كان مسؤولوها شديدى الكفاءة 
وحسنى الاطلاع أن تختار الأفضل على نطاق قومى . وفوق ذلك فإن أهل 
الشركات الذين على الدولة أن تدخلهم فى هذه السياسة أقل ثباتا واستعدادا 
للتفاعل مما كانت عليه الحال فى الستينات . والكثير من المنتجات الرئيسية هى 
الآن نتيجة مشاركة معقدة بين الشركات . وتحبذ الشروط الاقتصادية المتغيرة 
اقتسام الشركات للمخاطرة والتنويع والمرونة كما تروج لا سعرفة الملتخصصة 
والمحلية . وتلك عوامل تجد موّسسات الدولة التقليدية والأذ:امة الموحدة للادارة 
الصناعية أن من الصعب عليها التوافق معها . 

وعلى الرغم مما تقدم تظل السياسات الحكومية القومية لدعم الآداء 
الاقتصادى مهمة , حتى إذا تغيرت طرائقها ووظائفها . وهذا صحيح حتى عندما 
تكون الدول جزءا من كيان فوق قومى . وفى الاتحاد الأوروبى يتضح أن الحركة 
الحرة لرأس المال والعمل والسلع والخدمات إبتداء من نهاية 1197 , والاتحاد 
النقدى وفقا لمعاهدة ماستريخت , والتكامل السياسى الأوسع كما هو متصور 
بعد المؤتمر القادم بين الحكومات المقرر أن يبدأ فى ١497‏ يجب جميعا أن تحد 
من بعض المناطق التى ظلت مهمة والتى اتسمت بالإدارة الاقتصادية القومية على 
وجه التحديد . ولكنها ستجعل مناطق أخرى أكثر أهمية معطية دلالة جديدة 
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لسياسات مالية غير نقدية ومتعلقة بجانب العرض ( سياسة مركزية توجهها 
الدولة لتقديم خدمات الصحة والتعليم ... الخ ) . 

وبينما من المحتمل أن الحكومات القومية لم تعد موجهات اقتصادية « ذات 
سيادة » بالمعنى التقليدى » فهى تبقى جماعات سياسية تمتلك سلطات واسعة 
للتأثير ولدعم العناصر الفاعلة الاقتصادية داخل أراضيها . فالإدارة التقنية 
الاقتصادية الكلية من القمة إلى القاعدة ليست أقل أهمية . يبد أن دور الحكومة 
كعامل تسهيل وتنسيق للعناصر الفاعلة الاقتصادية الخاصة أصبح أكثر 
بروزا نتيجة لذلك . فالدور السياسى الحكومة محورى فى الأشكال الجديدة من 
الإدارة الاقتصادية . وكما سنرى فى الفصل السابع لا تستطيع الأسواق المالية 
ولا مسؤولى المجلس فى بروكسل - عندما نأخذ حالة أكثر الروايط الاقتصادية 
فوق القومية تطورا أى الاتحاد الأوروبى - أن تفرض أو تؤمن أشكال التماسك 
الاجتماعى والسياسات الناجمة عنها بالطريقة التى تستطيعها الحكومات 
القومية . وماتزال الحكومات القومية قادرة على تعويض آثار التدويل والتقلب 
المستمر للأسواق المالية حتى إذا لم تكن قادرة من جانب واحد على التحكم فى 
هذه الآثار أو على منع ذلك التقلب . 

وقبل القن فى متافكة السكات السنيفية لاسن التفسيلية السيائنة 
القومية سنتناول الطابع الاقتصادى الأكثر سفورا للسياسة المالية ( غير النقدية ) . 
لقد بقيت السياسة المالية تحت سيطرة السياسة النقدية منذ احتضار الكينزية . 
وأصبح من الصعب جدا أثناء أواخر السبعينات وطوال الثمانينات الدفاع عن 
سياسة مالية « مستقلة » » مستقلة قوميا ومستقلة عن السياسة النقدية . ولكن 
الأمون قن تكوخ الآنخلى وقبك التفون :, 

فالشىء الذى يستطيع فعله الاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوثق عرى , 
« والتبريد النسبى لنادى القمار » دوليا هو المساعدة على فض التشابك بين 
السياسة المالية والسياسة النقدية مرة ثانية . ولنأخذ حالة الاتحاد الأوروبى . 
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فكلما توثقت عرى الاتحاد النقدية استطاع كل بلد مفرد ممارسة سياسات مالية 
مستقلة . وليس معنى ذلك أن تصبح البلاد حرة بالكامل لتفعل ما تشاء على 
الجبهة المالية . فالخطوط المرشدة فيما بعد ماستريخت للموازنات المالية الحكومية 
كانت محكمة الإغلاق ( حوالى ؟ فى المائّة من الناتج المحلى الإجمالى ) ولكن 
ذه الخطوط المرشدة لم يكن مقضودا يها إلا أن تكون دليلا : وفئ الممارسة قد 
تكون شديدة المرونة ( أكثر مرونة من الخطوط المرشدة النقدية على سبيل المثال 
التى يجب أن تكون خاضعة لتوجيه بنك مركزى أوروبى « مستقل » ) . وهكذا 
فكلما تزائد مدئ اتخاند قرارات السياسة التقدية فى مكان: آخر أى مركهدنا 
استطاعت الحكومات المفردة تقرير سياساتها المالية الخاصة على نحو مستقل 
تنا عن السياسة النقدية : ويستطيع ذلك إن يتك الشف الاسكنانات: المالكة 
التجديدية تماما نتيجة له . وسيعمل أى نظام مالى جديد فى بيئة تتسم بتكامل 
مالى ويتكامل فى سوق العمل متزايدين » وينبغى أن يأخذ صناع السياسة ذلك 
فى الحسبان . 

والمشكلة التى يطرحها ذلك هى كيفية إقامة أنظمة ضريبية تقلل إلى الحد 
الأدنى حوافز تجنب الضرائب القومية المفردة والقدرة على إتيان ذلك فى آن معا. 
فأسواق رأس المال والنقود من المحتمل أنها ستتكامل بأقصى سرعة وأكبر 
اكتمال لذلك فقد يكون هناك مدى ضْئيل لضرائب على الشركات أو على 
المدخرات متفاوتة قوميا ( عبر ضرائب على مؤسسات المدخرات ) . وقد تكون 
الضرائب المتفاوتة قوميا على الاستهلاك المحلى صعبة الفرض ,٠‏ ولكنها تعتمد 
هنا على حالة المشترين المتنقلين دوليا فى وجه معدلات الضرائب . فهل سيكونون 
مستعدين للسفر مسافات طويلة لمجرد أن يوفروا فوارق الضريبة ؟ ويذلك يمكن 
أن يكون هنا مدى أوسع (1) وفى حالة ضرائب الدخل مرة ثانية يعتمد ذلك على 
مدى تكامل أسواق العمل . ومن الواضح أن من المحتمل وجود درجات مختلفة 
من التكامل . والكثير من العمل عبر البحار مؤقت ولكن على العموم يميل الذين 
يحصلون على أعلى أجر والذين يحصلون على أقل أجر إلى أن يكونوا من حيث 
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الإمكان الأكثر تنقلا على النطاق الدولى . وفى حالة عمال الاتحاد الأورويى 
الأصليين قد تظل الحواجز الثقافية واللغوية عالية أمام حراك العمالة » وسيتوقف 
الكثير على سرعة وكفاءة نمو الاعتراف المتيادل بالمؤهلات والمعايدر المهنية . وعلى 
العموم قد يبقى مدى محدود لضرائب الدخل التفاضلية قبل أن تصبح آثار 
الحوافز ( ونزع الحوافز ) واسعة الانتشار وتقوض فاعليتها . ومن المحتمل أن 
يظل أشد العوامل جمودا ( مقاومة للحركة ) هو هذا النوع أو ذاك من الملكية . 
فالناس لا يستطيعون أن يحاولوا رفع أسعار منازلهم - على سبيل المثال - 
وييعها فى مكان بعيد . ويذلك قد يوجد مدى محدود مبتكر لأشكال جديدة من 
ضرائب الملكية عندما يصبح ذلك مصدرا متزايد الجاذيية لمواد ضريبية تجبيها 
الحكومات . 

وهناك منطقة أخرى متاح فيها استراتيجيات تنمية الموارد أمام الدول 
القومية والحكومات المحلية ( المعنية بالدعم المالى ) وهى استهلاك الطاقة وتلويث 
البيئة ( هيويت 144٠0‏ ) . وقد تكون الضرائب على استهلاك الطاقة غير القابلة 
للتجديد » والتبنى واسع الانتشار لمبدأ « من يلوث البيئة يدفع الثمن » من خلال 
الضرائب على الانبعاثات الصناعية واستخدام المركبات ... الخ هى المصادر 
الرئيسية للموارد فى المستقبل . ولهذه الضرائب ثلاث مزايا : فهى موصومة 
بدرجة أقل بالنسبة للأسواق المالية الدولية من الضرائب المباشرة ( وذلك 
أساسا بسبب أنها لم تدرج بعد كعامل فى حسابات المسوقين ) » وهى تبدى . 
مقبولة بدرجة أكبر لدى المواطنين من الضرائب على الدخل » وهى تخدم الهدف 
المزدوج لتنمية الموارد وإرغام الشركات والمستهلكين النهائيين على تحمل التكلفة 
البيئية لأفعالهم . وهكذا يبدو أن ضرائب الطاقة تقدم واحدة من أفضل الطرق 
لفصل اقتران السياسة المالية والنقدية ولتحقيق قدر من الاستقلال فى تنمية 
لواو 

ويالعودة إلى الموضوع العام لدولة القومية فى تنظيمها للاقتصاد نجد أن 
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هناك ثلاث وظائف رئيسية تستطيع مزاولتها نابعة من دورها كمنسق لتوافق 
اتصنادع دالكل جساعةبكينة::قنالذول لسك مكل الأشواق:: فى حشاعاك 
مصير تربط معا العناصر الفاعلة التى تقتسم مصالح مشتركة معينة تتعلق 
بنجاح أو فشل اقتصاداتها القومية . وقد تكون الأسواق دولية وقد لا تكون ولكن 
الثروة والرخاء الاقتصادى ما يزالان ظاهرتين قوميتين من حيث الجوهر . وهما 
يعتمدان على درجة تهيئة أقضل الشروط لكى تستطيع العناصر الفاعلة 
الاقتصادية القومية أن تعمل معا لتحقيق نتائج معينة رئيسية تتعلق بجانب 
العرض . فالسياسة القومية تستطيع تقديم مدخلات رئيسية معينة إلى الأداء 
الاقتصادى لا يمكن أن تجلبها السوق أو تتاجر بها . وتحتاج الأسواق لأن تكون 
مغروسة فى العلاقات الاجتماعية . وتبقى السلطة السياسية محورية فى ضمان 
أن تكون الأسواق ذات طابع مؤسسى ملائم » وأن تكون الشروط غير السوقية 
للنجاح الاقتصادى موجودة . وبذلك تبقى الحكومات القومية عنصرا حاسما فى 
النجاح الاقتصادي لمجتمعاتها . فهى تقدم التماسك والتضامن وخدمات 
حاسمة معينة لا تستطيع الأسواق تقديمها من تلقاء ذاتها . 

والوظائف الرئيسية الثلاث للدول هى ما يلى : أولا أن الدولة يجب ؛ لكى 
تؤكن فى الاقتتصباك © أن: تيت تحالفا توذيعنا أى تجن أن تكسن قبول العداضين 
الفاعلة الاقتصادية الرئيسية والمصالح الاجتماعية المنظمة التى تمثلها . لتوزيع 
متواصل للدخل القومى والإنفاق القومى يحفز الأداء الصناعى التنافسى ( بين 
أشياء أخرى ) . والمكونات الرئيسية لمثل هذا التحالف هى : ميزان الدخل القومى 
الكزمن على القوالى للاسكيلاك والأترتتتمان :و إتفاوبراسع على مسيتوى فرمن 
الفرائن الشبرؤرى :لدم كماو الدولة فى الشة الححقة والقوزني والكدمات 
الجماعية للصناعة . وإطار لضبط تسويات الآجر ونمو الائتتمان ومستويات 
حصص الأرباح بحيث يبقى التضخم داخل الحدود المحتملة دولية . 


وكافيا »بحن على الرولة: لعن يكرة:هذا: التتخالف التؤزيسي مكنا أن كنا وين 
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وظيفة أخرى أى تنسيق التوافق الاجتماعى . فهذه التحالفات لا تعمل إلا عندما 
تنيثق من ثقافة سياسية توازن بين التعاون والمنافسسة وتتعود فيها المصالح 
المنظمة الكبرى على المساومة حول الأهداف الاقتصادية القومية » وعلى الوصول 
إلى التزامات مستديمة لتحديد السياسة بواسطة هذه المساومة وعلى أن تراقب 
مطاوعة اعضائها لهذه المساومات . إن الصناعة والعمل المنظم والدولة يمكن أن 
تتصل فيما بينها بطرق متنوعة » ريما تكون أقل تصلبا من النزعة التضامنية 
القومية عالية التنظيم ( لتمثيل كل الاطراف واندماجها معا ) التى مورست فى 
دول مثل ألمانيا الغربية والسويد حتى التسعينات . والمسألة هى ضمان أن تكون 
المكونات الرئيسية للنظام الاقتصادى فى حوار متصل » وأن تتعاون الشركات 
مثلما تتنافس » وأن تتصل عوامل الانتاج المتنوعة معا على أسس مغايرة للأسس 
السوقية وحدها أى العمل والإدارة ومقدمو رأس المال والشركات . ولن تكون هذه 
الأنظمة خالية من الصراع كما لن تكون المصالح متآلفة معا بالكامل ولكن 
ستكون هناك آليات لحل هذه الاختلافات . ولا يستطيع مثل هذا التوافق الشامل 
أن يعمل إلا إذا أدمج فى نظام تحديد الأجور وإدارة عمل أسواق رأس المال . 
وثالثا : يجب على الدولة أن تحقق توازنا محكما فى توزيع مواردها المالية 
وأنشطتها التنظيمية بين مستويات الحكم القومية والإقليمية والمحلية ( البلدية ) . 
فمركزية سياسة الاتحاد الأوروبى تحفز الأهمية المتزايدة للحكم الإقليمى الفعال . 
ويكتسب الإمداد الإقليمى للتعليم والتدريب والتمويل الصناعى والخدمات 
الجماعية للصناعة والخدمات الاجتماعية أهمية متزايدة . إن أنواع الحكم 
المحلى أقدر على تقدير حاجات الصناعة لأنها تمتلك معلومات أكثر موضوعية 
ولذلك اكثر رفة ولأآن'تطاقها يمكن العتاهتر الفاعلة الرئيستية من التفاعل 
بنجاح . ويجب ألا ننظر إلى الحكم الإقليمى باعتباره شيئًا متعارضا بطبيعته 
مع الإدارة الاقتصادية القومية بل باعتباره مكونا حاسما لها . فالدولة 
القومية هى التى تحدد الوضع الدستورى والسلطات والموارد المالية للمراتب 
الأدنى من الحكم . إن الدول القومية التى تسمح بقدر ملحوظ من الاستقلال 
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لاحيؤة الحكد الإتلكفية تسن التي تطزاق اقع اح وترم مزق حاتي اشر كن ا ره 
فعالية على المستوى الإقليمى . وفى السياق الأوروبى تقدم ألمانيا وإيطاليا أمثلة 
واضحة ؛ فأشد المناطق الآلمانية رخاء مثل بادن - فور تمبرج ويافاريا وأكثر 
المناطق الإيطالية نجاحا مثل إميليا - رومانا قد حققت مستوى عاليا من تفويض 
تزه انمهيام الادارة الاففدادية سال 14 


والمشكلة الرئيسية حول الطزاكق التى تواصل بها الدول القومية التروة 
بوصفها موضع الإدارة الاقتصادية هى أن مثل هذه الأنشطة تعتمد الآن على 
المواقف والمؤسسات الاجتماعية التى ليست متاحة بالتساوى أمام كل الدول . 
وتعطى الآليات الجديدة للتنسيق الاقتصادى والتنظيم الاقتصادى مكان الصدارة 
للمستثوى العالى.فن التماسك والتعاون الاجتساعيين الاق تستطيم الدولة أن 
نستعين به وتنميه فى آن معا . وليست الطرائق الجديدة للتنظيم الاقتصادى 
القرحى قن اتتصدان ككل خنطا فا جالطات الدوان مل العيتوية على متيل امال 
أى تقنية للإدارة الاقتصادية الكلية التى كانت من حيث المبداً متاحة لكل دولة 
حديكة كبيرة الحجغ ومذارة يكقاء إذا اشقارت أن تعيدى مكل هزه الاسدزاسجية : 
فهذه الطرائق الجديدة بالأحرى ترتكز على مجموعات مترابطة نوعية من 
الوستناتف الاجسداعمة الحمن الصعن أن جرف عينكها أوكقليا بالأحفياة 
االعسي وعد :هذا :الحو تكو الدؤل: ال دركة ملسوظة واقهنة فى شترك 
فرورةانكاتفق العبانيك الاتحبا :. قاليه الث مسي الرقيات التميعة 
تتستطيم أناثقوى:قنتى علاقاه أككناتضبافا' بالتفنا معن :والتسيق بين المسنامة 
والعمل والدولة مثل التى سادت حتى الآن فى المانيا واليابان ( البرت 1197 ) . 

ويعنى ذلك أنه سيكون بين التكتلات وداخل التكتلات اختلافات جوهرية فى 
القورة عن الأستفهانة الفتدوط التدافسي» والارهباءع الدولنة الكفيرة, 
فالممتيعات الى أكدت الأداءالسوفن فحتين المدى مكل الملةة المقسدة:والولايات 
التفوة تيؤدها الفغوط التدافسية لكعيعات ركزت علن مفو القدوة) لقاقية 
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الصناعية طويلة المدى وامتلكت التماسك الاجتماعى لتحقيق ذلك مثل ألمانيا 
واليابان وكذلك لمجتمعات صنعت حديثا تتبع استراتيجيات مشابهة مثل كوريا أو 
سنغافورة . ولا تحبذ العملية السياسية وثقافة مجموعة المصالح فى مجتمعات 
مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة التبنى السريع لاتجاه أكثر اتصافا بالتعاون 
بل بالعكس هما تؤكدان المنافسة وإلقاء عب التكلفة الاجتماعية على الذين هم فى 
أقل مستوى من التنظيم والنفوذ وفى أقل مستوى من القدرة على تحمل هذا 
العبء . ويميل ذلك لدفع مثل هذه المجتمعات بعيدا عن تعاون فعال على النطاق 
الدولى أو نطاق التكتل . فالولايات المتحدة بخلاف دورها بين ه95١‏ و910/5١‏ 
سترفض تحمل أى مستوى جسيم من التكلفة لتأمين بيئة دولية أكثر استقرارا 

بل ستنتهج طريق اعتبارات ضيقة قصيرة المدى تتعلق بالمنفعة القومية . 
وستسعى المملكة المتحدة إلى تقليل التكامل الأورويبى إلى حده الأدنى والى 
تخفيض معايير الرفاهية الاجتماعية والحماية المهنية إلى القاسم المشترك 
الأصغر . وقد يبدو بمعنى ما كما ل أن المجتمعات الأقل اتصافا بالطابع 
التضامنى والأكثر خضوعا لتوجيه السوق مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة 
لها أفضلية فى اقتصاد أكثر اتصافا بالطابع الدولى حيث التحكم الاقتصادى ذو 
القاعدة القومية أقل فعالية . وقد اعتادت الشركات البرطانية والأمريكية أن تضع 
المنافسة قبل التعاون وأن تناضل من أجل أغراضها فى وجه مؤسسات مالية 
تتسم بالمصلحة الذاتية الضيقة . وليست الإدارة الاقتصادية الكلية الفعالة 
والسياسة الصناعية المركزية التى توجهها الدولة هى وحدها التى تقادمت على 
نحو متزايد » بل تقادم معها سلسلة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية » وتلك 
جميعا وليس مجرد تدويل الأسواق الرئيسية هى التى تزيد من صعوبة مواصلة 
أنظمة قومية مطردة للتوسط التضامنى . ويذلك تصبح الهياكل الصناعية 
وتقسيمات العمل أكثر تعقيدا وتمايزا فى أرجاء العالم الصناعى المتقدم . وتصبح 
الشركات القومية عالية التركيز صاحبة قوى العمل اليدوى الثابتة عالية مستوى 
التنظيم النقابى أقل بروزا ( كيرن وسابل 1195 ) . وهكذا فإن بلادا مثل اليابان 
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وألمانيا ستجد أن أنظمتها القومية ( المختلفة جدا ) للتنسيق التضامنى يتناقص 
طائعها العتفن المبنامة وكدرها لذلك أكل اليه , 

وهناك قدر كبير من الحقيقة فى هذه الحجة , ولكنه لا يدعم الاستنتاج بآن 
البلاد الأقل اتصاقا بالتضامن ستستفين بالفعل من الشروظ المتكيرة : وم 
الصعب رؤية كيف يمكن ترك مستقبل أنظمة اجتماعية معقدة تشمل الاستثمار 
فى الصناعة والتدريب والبنية التحتية العمومية فى أيدى الشركات التى تتنافس 
ولكنها لا تستطيع التعاون ‏ ولأفعال أسواق ضعيفة التنظيم وحدهما . وفى واقع 
الأمر ستواصل مجتمعات مثل اليابان والمانيا التمتع بمزايا تنافسية رئيسية حتى 
إذا تدهورت أنظمتها القومية ذات التمثيل التضامنى ؛ على وجه الدقة لأن أشكال 
تحكتها الاقتصادة غير :السو تمتقوعة ومتهدرةالسكوياك. : وفن البلدين 
تستمر نماذج قوية من التعاون والتضامن داخل الشركات وأشكال فعالة من 
التحكم خلال المؤسسات الإقليمية أو نماذج من التعاون بين الشركات فى 
إعطائها مزايا فى تكملة ودعم أداء السوق . وتظل الوظائف العامة التى تمارسها 
السلطة السياسية فى حفز المنافسة والتنسيق مهمة , حتى إذا كانت بعض 
الوسائل التى كانت تقدم بها تتغير من الآن فصاعدا . 


التحكم الاقتصادى الإقليمى 


تم الإقرار الآن بالأهمية المتزايدة للاقتصادات الإقليمية والأحياء الصناعية 
وبإسهامها فى النجاح المتصل للأشكال العامة والخاصة من التحكم الاقتصادى 
المحلى ( سابل ١5484‏ . تسايتلن ١19”‏ ) , ولا نستهدف هنا مناقشة هذه 
الاقتصادات الإقليمية وأشكال تحكمها المتنوعة فى ذاتها ومن تلقاء ذاتها . 
وسنناقش بالأحرى لماذا أصبحت هذه الأشكال من التنظيم المحلى مهمة فى بيئة 
اقتصادية أكثر اتصافا بالتدويل » وكيف تستطيع أن تساعد المجتمعات للتعامل 
مع الضغوط التنافسية وصدمات السوق فى نظام اقتصادى أكثر انفتاحا . 
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والسيب الرئيسى لظهور الاقتصادات المحلية من جديد عند النقطة التى تم 
فيها تدويل أسواق وصناعات كثيرة هو الهيكل المتغير للصناعة » وعلى 
الأخص الأهمية المتزايدة للانتاج الأكثر تنوعا والأكثر مرونة مما يستتبع البقاء 
المتضل والنشى المتصل للنشروعات الصغيرة والمتوسطة : فالأشكال المرئة من 
الإنتاج تستطيع التلاؤم مع طرز متحولة متقلبة من الطلب الدولى . فالعاملون فى 
شركات أصغر الذين يتقاسمون العمل والخدمات الجماعية أو فى شراكة ذات 
شركات أكبر » يكونون أكثر قدرة على مقاومة صدمات السوق وعلى التكيف مع 
التغيرات السريعة من الشركات الكبيرة المنظمة تراتبيا . كما أن الشركات 
الكبيرة نفسها يطراً عليها التغير فتدخل فى شراكة مع شركات أخرى » وتعمل 
على التنويع داخلها , مقللة من التراتب وطبقات الإدارة ( موس كانتر ١945‏ 2 
سابل ١199١‏ ) . وفى فترة الإدارة الاقتصادية القومية كان المتوقع من الشركات 
الكبيرة أن تمد الأسواق القومية النامية بسلع صناعية قياسية وكان من المفترض 
أن هذه الإدارة ستخفف من وطأة الدورة الاقتصادية وتحفز العمالة الكاملة 
والنمو الصناعى . لذلك تستطيع الشركات على الأقل نظريا أن تخطط لآماد 
طويلة وأن تتبنى طرائق الانتاج الكبير غير المرنة نسبيا ( بيور وسابل 1985 ) . 
ويذلك تكون استراتيجيات الانتاج الجديدة والأهمية المتزايدة للاقتصادات 
الإقليمية هى جزئيا استجابة مباشرة لتدويل الأسواق فى السلع المصنوعة 
وللطرز المركبة المتغيرة للطلب التى أحدثها تقديم خدمات أسواق متنوعة فى فترة 
أوضاع تجارية متقلبة ونمو غير أكيد . والنقطة التى يتعين تأكيدها هى أن 
الشركات الكبيرة والصغيرة معا هى أقل تعرضا للمخاطر وأكثر أمانا داخل 
العلاقات التعاونية : المشاركات التى تقتسم الخبرة والمعرفة والمخاطرة فى حالة 
الشركات الصغيرة . والأحياء الصناعية التى تقدم مزايا فى تكلفة الخدمات 
الجماعية وفوائد التعاون مع شركات أخرى وعلى سبيل المثال المشاركة فى العمل 
( لورنز 1545 1997 ) . ويوضوح , يدعم التحكم العام من النوع الملائم مزايا 
عاملى شركات متكاملين تكاملا وثيقا فى إقليم أى حى . فإن « دائرة عامة » 
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صتكاغية ( ميرت وتشايطن 158 ) تق.هبا مناعها أن منطفة 'مشتاعية 
بوسائل توقع التغير والاستجابة له » ومصالحة التعاون اوالمنافسة وإعادة هيكلة 
الإنتاج والخدمات العامة معا بطريقة تصعب على جمهور شركات أقل تنظيما 
وترابطا . فالتحكم العام وخاصة فى الشراكة مع مؤسسات التحكم الخاص مثل 
الروابط التجارية يكون بذلك مهما فى حماية الأآقاليم من الصدمات الخارجية وفى 
الاستجابة للتغيرات الرئيسية فى الأوضاع التجارية . 

ومن الواضح أن بعض الدول القومية أقدر على دعم مؤسسات التحكم 
الاقليمى ؛ وأن بعض الأقاليم أكثر قدرة على الاستجابة لحاجات اقتصادها 
المحلى من الدول والأقاليم الأخرى . وفى هذا الصدد فإن مجتمعات مثل المملكة 
المتحدة ضعيفة المزايا على نحو فريد ( تتسايتلن 1995 ) . 

وهناك جانب آخر مهم للاقتصادات الإقليمية فى سياق اقتصاد جرى تدويله 
هو اعتبارها وسيلة للاستجابة للتهديد المتصور من حراك رأس المال . فهناك 
اخدئ طوّق الاشكتيابة التؤيسياك المالية التعيدة القن تسعثمي عدن الكرة 
الأرضية وفقا لما تمليه الأفضلية الاقتصادية وتتلخص فى بناء قطاع مالى مكرس 
للسوريل الطبناعى.رتحكنةه السعاسة العامة مق مين المفتمل اث يكرة هذا 
التمويل منخفض التكلفة متين الأسس مالم يكن إنفاقه مرتكزا على معرفة محلية 
٠‏ ومن غير المحتمل أيضا أن يستثمر الجمهور فى مثل هذه المؤسسات مالم يكن 
الانتتكمان يبحمل القليل من المخناطن ويقدم مؤايا واضيحة فى العمل والناتم 
لموقعها . ولهذه الأسباب من المحتمل أن يكون هذا القطاع المالى البديل مرتيطا 
ارتباطا وثيقا بالتحكم الاقتصادى الإقليمى وبالاقتصادات المحلية . ومثل هذه 
المؤسسات البديلة متحدة بأشكال أخرى من التحكم العام على المستوى الاقليمى 
ويعاملى شركات ذوى جذور قوية فى الموقع المحلى ومتوجهين نحوه , يمكن أن 
تؤدى إلى أنظمة اقتصادية لا مركزية متينة » مستقلة نسبيا عن أسواق رأس 
المال الأوسع ولكنها قادرة على التجارة بطريقة فعالة . وللنموذج الكثير من 
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الصفات الحسنة كوسيلة لعكس اتجاه التدهور الصناعى وكطريقة لحماية الأحياء 
الصناعية الناجحة من التخريب الكامل للمنافسة الدولية ( هير ست 1997 ) . 
إن المستوى الإقليمى للتحكم قادر على قدر كبير من التطور . كما أن مثل هذا 
التجريب على المستوى المحلى بالنسبة للمجتمع القومى الأوسع أقل مخاطرة من 
الاستثمارات المركزية الطموح التى ترعاها الدولة فى عدد صغير من 
التكنولوجيات الرئيسية أى من المبادرات الكبرى للإاصلاح المؤسسى القومى . فإذا 
افترضنا أن الدولة القومية ليست معادية عداء فعالا لمثل هذا التحكم المحلى 
فسيكون من المحتمل أن المستوى الاقليمى من بين المستويات الخمسة التى 
لخصناها آنفا هى القادر على أسرع تعزيز . وهذه التوسيعات فى نطاق التحكم 
الاقتصادى الإقليمى الفعال تبعا لذلك سوف تؤمن مجتمعات صناعية متقدمة على 
المستوى المحلى ضد بعض آثار الانفتاح الدولى المتزايد على أقل تقدير . 
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الفصل السابع 
الاتحاد اللأوروبى كتكتل تجارى 


هذا الفصل جسر بين المناقشة العامة لإمكانات التحكم الاقتصادى فى 
الفصل السابق ومعالجة القضايا السياسية الأوسع فى الفصل القادم . ودور 
الاتحاد الأوروبى محورى لأنه أشد التكتلات الاقتصادية الكبرى تطورا وأشدها 
تعقيدا هيكليا فى آن معا . وسيحدد تطور قدرات الاتحاد الأورويى على العمل 
المنسق المشترك من جانب الدول الأعضاء بدرجة ملحوظة مدى التحكم فى 
الاقتصاد الدولى , أهى تحكم قوى أو فى أدنى مستوى ؟ 

وكما رأينا » تمثل التكتلات التجارية مستوى وسيطا حيويا بين آليات التحكم 
اللمؤستسية فى الأقتضبات الذوانى: ككل مكل مقظلنة القمازة العالنة والعتامينات 
الاقتصادية للدول القومية . إن الثلاثى المؤلف من الاتحاد الأوروبى واليابان 
وَنَاقتَا بسيطر خاليا على الاقتصاد الدولى »ومن المحتمل أن يكون مسؤولا عن 
الحصة الكبرى من الناتج الصناعى الدولى والتجارة العالمية والاستثمار الأجنبى 
المباشر لمدة طويلة قادمة . لذلك يستطيع الثلاثى أن يتحكم بفعالية فى اتجاه 
الاقتصاد الدولى إذا شاء أن يسلك فى انسجام مشترك . وستؤدى التكتلات 
التجارية ذات التنظيم غير المحكم وذات المصالح المتضاربة حتما إلى أدنى 
مستوى من التحكم ( إذا ظل ضروريا ضسرورة حيوية ) » مرممة المؤوسسات 
الدولية القائمة ومنشغلة بإجراءات تفادى الأزمة الدورية . أما التحكم القوى فى 
الاقتصاد الدولى المتجه نحو أهداف طموحة ( مثل حفز العمالة فى البلاد المتقدمة 
ورفع الناتج والدخول فى العالم النامى ) فيتطلب سياسة عالية التنسيق من جانب 
أعضاء الثلاثى ؛ فإذا تبنوا هذه الأهداف الطموحة وصمموا آليات تحكم 
لتحقيقها استطاعوا فرض هيمنة ثلاثية الأطراف على الأسواق المالية الدولية 
والأجهزة التوجيهية الدولية وعلى الدول القومية الأخرى تمكن مقارنتها بالهيمنة 
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التى مارستها الولايات المتحدة فيما بين ١950‏ و 1475 . وليست حقيقة الآمر أن 
أى محاولة لتنظيم أبعد مدى للنظام المالى الدولى بواسطة الوسائل التى نوقشت 
فى الفصل السابق على سبيل المثال سوف يقوضها على الفور « هروب » تلك 
الأعمال إلى مواقع جديدة « بعيدة عن الشاطىء  »‏ لأن هذه المواقع يمكن إيقاف 
عملها إذا توفرت الإرادة السياسية لفعل ذلك . 

والشروط المسيقة لهذا التنسيق هى أن تظل الأجزاء الثلاثة المكونة للثلاثى 
متساوية على وجه التقريب فى حصتها من الناتج المحلى الإجمالى على النطاق 
العالمى » وأن تجد عقيدة مشتركة للتحكم وأن ينمى كل تكتل التماسك الداخلى 
اللازم لاتخاذ موقف خارجى . 

ولكن هناك درجة ملحوظة من اللاتماثل بين المكونات الثلاثة للشلاثى . 
فالاتحاد الأوروبى هو أكثر مشروعات التحكم الاقتصادى متعدد القوميات 
طموحا فى العالم الحديث وإن يكن مايزال بعيدا عن الاكتمال . فلديه مشاكل 
ضخمة تتعلق بالترابط الداخلى وتصورات مختلفة عن تطوره فى المستقبل تحد 
الآن من قدرته على الفعل الخارجى المتناسق . إن تكتل نافتا تسيطر عليه 
الولايات المتحدة , واليابان هى اقتصاد بحجم تكتل فى نطاق دولة قومية : 
وكلاهما لذلك أقل طموحا فى استراتيجيات التحكم وأكثر شبها بالكيانات 
السياسية التقليدية . فمع إقرار أن اليابان والولايات المتحدة تستطيعان الاتفاق 
على جدول أعمال مشترك وتستطيع كل منهما الحصول على تأييد داخلى له , 
فإنهما تستطيعان تنسيق السياسة بالطريقة نفسها التى نسقتها بها الدول 
القومية فى الماضى إلى حد كبير . ولكن مشكلة الاتحاد الأوروبى هى التوفيق بين 
المصالح المتباعدة «الخله وحسد سار قطون مؤسساته : 

الاتحاد الاأوروبى ككيان سياسى 

ترتبط قدرات الاتحاد الأوروبى على التحكم الاقتصادى الفعال ارتباطا وثيقا 

بالتطور اللاحق لمؤسساته السياسية . ويواجه هذا التطور صعويتين خطيرتين . 
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إحداهما أن الاتحاد الأوروبى مشروع جديد لا تكون النماذج السياسية الموجودة 
من قبل الاتقليلة الخقع فى إرخياك قطوره, والآضن الأككن أهمنية ار فكاك 
اختلافات جسيمة فى الأداء الاقتصادى والمعايير الاقتصادية ومن ثم فى المصالح 
السياسية ين البلاد! القن يتالف منها :. 


وليس الاتحاد ولن يصبح دولة قومية بمعنى أوسع ولا يمكن أن يتخذ تطوره 
نمؤدجا لهطلى غرادولة فيدرالية مركزية يحجع 'قارة مكل الولايات التطدة . 
فالاتحاد بالأحرى نوع جديد من الكيان السياسى لا تنطبق عليه بسهولة المقولات 
القمكفررية التمليدية ':فيةة القولات شن اشكييك من موتسسنات الدولة القوينة: 
فلن التسدري الأسانني تناك بماد #«السليلة التقدريدية الوخسة وهنو اه 
السلطة التنفيذية المركزية أمامها . وعلى النقيض من ذلك ليس للاتحاد مصدر 
قبانئ مهرد للقاتون :كما لا يمثلك ناطة كشيورة متركوة متسوية الؤطاتك 
مسؤولة ديموقراطيا خلال قناة مفردة أمام ممثلى الشعب ( هاردن 1495 ) . 

إن الاتحاد بعيد عن أن يشبه الأشكال الدستورية لدولة قومية . والكثير من 
سلطات الاتحاد مستمد من المعاهدات بين الدول الأعضاء . والكثير من تشريعه 
يتين علن دما مباذراك' الإطان السدواه على حسفي الل الأمحباء كي 
يعتمد على الفروع التنفيذية لهذه الدول فى تطبيق السياسات المشتركة . ومايزال 
تفلاخ اتكان القرازانة التندرك يفحكد دردة عريز هغل الانفافنات دين المكرياه 
القومية وعلى قار كف البدرة سيا وقين لوول قومنا لطس الوذ ران 
وتحتفظ دول أورويا القومية بالكثير من الوظائف الحكومية المتميزة والمهمة كما 
تمتلك الآمم لغات وتقاليد ثقافية وأنظمة قانونية متميزة ستواصل جعل التكامل 
الأوروبى التام مستحيلا . وحتى إذا تطورت سياسة خارجية وسياسة أمن 
كك كاوس اككقة يوق تعفد على قرزاو من أعلننة ميقي البول اللمضدان 
وسوف تتطلب تقديم وحدات عسكرية محكومة وممولة قوميا لدعم السياسات 
المشتركة . ولن يصير الاتحاد كيانا سياسيا يشبه من بعيد الدول القومية القديمة 
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حتى بعد تحقيق تكامل سياسى لاحق ملحوظ فى أعقاب مؤتمر ما بين الحكومات 
فى 19971 . 

ومع ذلك فمن الخطأ المبالغة فى تأكيد الضعف السياسى للاتحاد الأوروبى . 
لكل الاتماذا بالفحل مكل النول القوسية قن عنمن متاطق العمكة يولم تقد 
الدول كيانات « ذات سيادة » كما زعمت فى الماضى . كما أن البرلمان الأوروبى 
وخاصة بعد معاهدة ماستريخت أصبح يمارس بعض وظائف التشريع والمحاسبة 
المهمة . ويلعب المجلس دورا كبيرا فى خلق المبادرات التشريعية وفى التشاور 
حول السياسات الرئيسهية عبر أورويا والمزاولة المباشرة لسلطات إدارية معينة 
والإشراف على سلطات أخرى يجرى القيام بها على المستوى القومى . وتأخذ 
هذه الجوانب من التشريع الأوروبى التى تعمل على تتفيذ السوق الواحدة أسبقية 
على التشريع القومى وبذلك تقلص على نحو جذرى من سيادة التشريع القومى 
بالنسبة لبعض الوظائف . وقد صارت الشعوب الأوروبية بعد معاهدة ماستريخت » 
مجموعة مواطنين مشتركين فى الاتحاد يتمتعون ببعض الحقوق فوق القومية 
تضمنها وتشرف عليها سلطة قضائية عليا ٠‏ 

ويذلك لا يندمج الاتحاد فى توافق داخل أى مخطط دستورى مقر . إنه لا يشبه 
دولة موحدة أو فدرالية أى كونفدرالية » بل يمكن أن نطلق عليه فى أفضل تعريف 
رابطة من الدول متطورة باستمرار لها وظائف تحكم نوعية تُمارّس بواسطة سلطة 
عامة مشتركة . أى أنه ليس دولة . وينبغى اعتباره نظاما سياسيا مركيا يتألف 
من مؤسسات مشتركة ودول أعضاء وشعوب . وهناك قوة وضعف معا فى هذا 
الهيكل النامى حديثا شديد التميز : البطىء والمثقل بقدر طفيف » وتأتى القوة من 
أنه يقلل إلى الحد الأدنى الصراعات التى تنشأ حينما تكون الصدارة لمجموعة 
من المؤسسات مثلما حدث حينما بذلت محاولة لبناء دولة موحدة من مؤسسات 
سيلاط متواينة ونان اليقث القتطيوفي اموس :الفمسر ين أنيهك الرايظة 
المركبة تحد من التطور السريع لوظائف تحكم مشتركة معينة ضرورية جدا . 
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ومؤدى ذلك أن على تطور أورويا السياسى أن يبنى على ذلك التركيب 
([ التق اأرار يضمل هن مزه ترقاار الاح ساب كنا تفن مقن «“الفدو الود 
التطيسن في اوانقت التكانينات أن حزق إلن"المكرئ الأدروين شكال فر 
للحكومة والمسؤولية . كما أن البرلمان الأورويى لا يمكن توسيعه ليصير سلطة 
تشريعية عليا مع تقليص المجالس النيابية القومية بحيث تقوم بدور سلطات تابعة 
ثانوية فى دولة قومية » فهذا البرلمان ليس جهازا سياديا كلى الاختصاصات 
وتتكطن#الترعية ادكه لمازسة "مذو الوظا نف وباكل :3 مضع كملس 
أن يتطور إلى سلطة تنفيذية أوروبية مسؤولة فى المحل الأولى أمام برللان ستراسبورج 
رياني الأفهية الحكرفات القومنة ,.وتسيكرن لفطو الشيا مني تاجيقا فلن 
أرهع ا نحتمال 3 "تر كوممل :موري الاكزا نات اقيفر كه لاكفان: الفزاواك لرامطلة 
البولك لام الستمي ورا الحلولتحفلن الكسيعام السايلية ف اتوي القوي.: 
بيد أن الاتحاد والمستويات القومية يستطيعان الكسب فى مجالى القوة والقدرة 
على التمكم ا اسسقطاها التعاون والتشكيق كنا استرى فى الفضل اكاب : 
فليس صحيحا إطلاقا أن « السيادة » كم محدد وأن ما تكسبه هيئة ما من قدرة 
على التحكم يجب أن يكون على حساب أخرى . فهذا وقت دفن وجهة نظر بودان 
80015 العتيقة فى السيادة ( جان بودان فيلسوف فرنسى ١095- 1١٠7٠١‏ أيرن 
ل وسسالفه «السسوو 141 )موده النضاع املك الفنيه وااكسين: 
الشكيلية ته اللتؤهم م ةماقم الننلماةه الدكوفة اللطيفة "الى مريت عليه 

ويل لدول الاتحاد الأوروبى القومية دور حيوى . فهى تبقى موقها حاسما 
للشرعية السياسية والمسؤولية الديموقراطية اللتين بدونهما يجد الاتحاد أن من 
المستحيل عليه ممارسة وظائفه . وتظل السياسة على المستوى القومى ويظل شعور 
المواءئن بهويته مفروضين فى المستقبل المنظور على نحو لا توجد معه سياسة 
الحطنة مهوي زرو مكتركة ,ولك اقوةا لبه الأعنخيا رفي الافساد يدكة 
تمريلها لين اففظية انحابية فى تك الاضار » فالتنينة قائقة التبرهة لوسينات 


أمرويا الزكزية قد فيدك:فى واقمالآمن شرفيقها مؤدية إلى هشارف وريد 
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حكومة بعيدة تكنوقراطية غير مسؤولة . 

ويسرع السياسيون القوميون فى رؤية دورهم , إذا كانوا ديموقراطيين » 
باعتبارهم محتجين على العيوب المؤسسية للاتحاد الأورويى . وإذا كانوا 
رامن كسا ردن من اجن افهدل متففة لب السبلكة الذاض ‏ لقهقة اننيد 
داخل فحالس الاممان . ويلوع”الزادتكاليوة الديس قر اطيوة وختاضة امساء 
البرلمان الآأوروبى ومستشاريهم بشيح « عجز ديموقراطى » فى مركز الاتحاد . 
ولهذا النقد بعض القوة إلى درجة أن المفاهيم البيروقراطية والتكنوقراطية عن 
صناعة السياسة قد سادت وسط نخب أورويا . ولكن وجهة النظر هذه تكون 
خاطكة عديها رزى هؤلاء الثقان الشكة باعكارها 'فشية مشكلة نقض السؤواية 
والمحاسبة داخل نطاق الدولة القومية » ولكن على نطاق أكبر وتمكن معالجتها 
بواسطة آليات سياسية مستمدة من المستوى القومى بعد أن ترفع إلى المستوى 
الأوروبى . وعلى العكس يمكن للديموقراطية والمسؤولية أن تلقيا أفضل دعم 
تراسظة روية الاتضان الأررزا كنداستتابتي تقون فيه الول القوفية اهم 
مصادر تمثيل الشعب على المستوى الأوروبى . وبعض هذه المسؤولية المعززة 
يمكن تحقيقها بسرعة دون تغيرات هيكلية ضخمة ولكن بشرط وجود تغيرات 
مهمة فى المواقف من جانب سياسى أورويا . ويذلك سيتطلب قدر أكبر من اتخاد 
القرازات «الأظنية براسطة عقن الذول الأقضاء فى الجاليسن المشفركة للإتخاد 
كرا مشا ءا سولاك الأوؤو فو و2151 الكوجنن هنا إن هرا ادر وهم واه 
يمارسوها باعتبارهم « ناخبين قاريين » فى نظام سياسى أوسع ( وهى فكرة 
سنقوم بتنميتها قرب نهاية الفصل الثامن ) . 

ولسجميل ذلك وتان درن متسس لزنا وطاق تخاو القراراك بالأعلنية 
داخله إلى التعزيز وإلى أن يكون محددا دستوريا تحديدا صريحا باعتباره القوة 
الذاقة ةرش سنة الاقطا ن النسو ننس عنما ضدها ب رار كا تطلس وبا ود 
البرلمان لأن تُجعل شفافة لمواطنى أورويا . وكذلك تحتاج أفعال وأصوات الوزراء 
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القوميين فى المجلس إلى مناقشة أكثر استفاضة وإلى أن تكون معلومة لبرلمانات 
الدول الأعضاء لكى يكونوا مسؤولين مباشرة أمام الممثلين القوميين المنتخبين. 
وعلى الوزراء أن يقروا بأن أفعالهم حينما يتكلمون ويصوتون فى بروكسل لم تعد 
بين حكومات بل حكومية . فعليهم أن يفكروا ويسلكوا كممثلين قوميين فى ساحة 
عامة فوق قومية يشكلون السياسة فى رابطة من الدول منظمة دستوريا . 

وليست تلك حجة متشككة فى أورويا . فالاتحاد الأوروبى لم يعد قادرا على 
البقاء بوصفه رابطة من الدول ضعيفة الهيكل دون أن يعانى من نتائج تحكم 
ضعيف وحِزئَى فى اقتصاد على نطاق القارة ( هيرست ١116‏ ) . إن الحكومة 
القوية ليست على أى حال بالضرورة حكومة مركزية ومطلقة . فالقوة يمكن 
امتلاكها بواسطة التشاور والتنسيق وتقسيم العمل فى وظائف التحكم . ولكن 
الخطر الأكبر فى أورويا هى خطر المنافسة بين الدول القومية والصراع بينها على 
السياسة المشتركة . فسيؤدى ذلك إلى تداخل وتنازع الاختصاصات فى نفس 
الوقت » وإلى « فجوات » فى نطاق التحكم . وستختفى القدرات على التحكم 
داخل هذه الفجوات مما يقلص القوى المتنافسة ويضعف على وجه الحصر 
الحكومات المهتمة بمصلحتها الذاتية على المستوى القومى بسبب إخفاقات 
السيطرة الفعالة على الممستوى الأورويبى . لقد أدى خلق سوق واحدة وأدى 
التركيز والتكامل المستمران للإنتاج على المستوى الأوروبى إلى ظواهر لا يمكن 
أن تحكم بواسطة سياسات ذات قاعدة قومية , كما لا يمكن أن تترك لتأثير 
أسواق بلا ضابط , كما سيؤدى التحكم المشترك والتعاونى الضعيف من جانب 
الدول القومية على المستوى الأوروبى إلى صراعات مريرة مسببة للنزاع بين 
اقتصادات قومية متفاوتة الأداء والقدرة التنافسية على تلك الأبعاد من السياسة 
التى لم تعد الدول التى تسلك كل منها بمفردها قادرة على التحكم فيها . إن 
المتشككين فى الاتحاد الأورويى الذين يريدون أن يختزلوا الاتحاد إلى منطقة 
تجارة حرة مهلهلة البنيان والمنشقين دعاة المحلية الذين يسعون إلى تقليص 
ما للاتحاد من سلطات تحكم بتوجيه مذهب « تبعية الفروع » ضد بروكسل 
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لا يهددون فحسب مشروع الاتحاد بل يهددون أيضا سلطات دولهم القومية على 
مساحات واسعة من الحياة الاقتصادية . فالتحكم الاقتصادى الأوروبى فى حاجة 
إلى التوسيع ولا يمكن تحقيق ذلك بخلق دولة عظمى . ويدلا من ذلك يتضمن هذا 
التوسيع تقسيما للعمل عبر حكومات قومية وإقليمية تتعاون مع مؤسسات الاتحاد 
ذات السلطة الملحوظة والوظائف المحدودة . 

ومن المشاكل الرئيسية للاستجابة المتسقة لهذه القضايا مشكلة ندرة التفكير 
السياسى الذى يقيم جسرا على الفجوة بين الدولى والقومى . فالمنظرون 
المتطرفون للعولمة شديدى الضرر على وجه الخصوص فى هذا الصدد ؛ فهم 
يدللون على أنه لا حاجة إلى المحاولة » وهم ينكرون الحاجة إلى تحكم فوق قومى 
قوى كما ينكرون إمكان الفعل على المستوى القومى . إنهم متشائموى العقل 
والإرادة . وتؤكد الحاجة إلى تنمية توازن فى القوى بين مستوى التحكم الاقليمى 
والقومى والاتحادى فى أورويا حقيقة أنه لا توجد نظرية مقبولة بوجه عام لفن 
الحكم تتطلبها ممارسة مثل هذا التوزيع , ولذلك لا يوجد نموذج يفرض نفسه 
لمعمار مؤسسى يحل محل النماذج المستمدة من الدول القومية . وهذا سبب من 
أسباب الصعوية الشديدة التى تواجه المجادلات حول المستقبل السياسى لأوروبا 
واختلاط حدودها وتعارض مقاصدها . وفى الحقيقة لن يبلغ تنمية مثل هذه 
النطرية تلك الدرجة من الصعوية إذا تم الاعتراف الواضح بالقضايا الخلافية . 
كما أن دول أورويا لا تفتقر إلى بعض الأسس المشتركة للعمل على الرغم من 
المصالح القومية المتصارعة . ولكن التعاون بين الدول فى الاتحاد » وهو ضرورى 
لجعله نظاما سياسيا فعالا يضم دولاً , لا يمكن إعادة تكثيفه إلا إذا كان هناك 
أساس مشترك قوى للفعل . والأساس الأكثر وضوحا هو علاقات أورويا ببقية 
العالم . وسيكون لأورويا » كصوت مشترك يشكل جدول أعمال بازغا للتحكم 
الدولى » أساس للتماسك يوازن التعاون والمنافسة بين مصالح مكوناتها القومية 
فى مسار انتهاج استراتيجية تحاول حفز التعاون بين اللاعبين الرئيسيين فى 
الاقتصاد الدولى من أجل أهداف مشتركة . ويوضح دور أورويا فى مفاوضات 
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العاف أندكنا الشوجت» النولن كمهنو لترضة» الرااحلية لسن مقطو على 
الإطلاق » كما يوضح أنه ممكن . وأسهل الطرق لتوحيد أورويا خارجيا هو 
توحيدها كتكتل تجارى حمائى منافس مناهض لنافتا واليابان . وستكون مثل 
هذه البؤرة للوحدة سلبية . وستحابى القوى المحافظة فى أورويا وستكون مدمرة 
إلى مت حموه ال هيوه لنكطخ الذراي: الوك تاكن مكبول (ولجال افر 
القكاها (وكرسيها مكمه انحو الغام الخاريح ويكدو الاتبتقرا نف فصتا ولي 
مفتوح سيكون أكثر صعوية فى الانتهاج وإن يكن جوهريا . وستكسب أورويا فى 
التبنادة من | عاد ةانتظيم الافتسان الدولى كما متهن أن كني انها غايتها 
داخليا بواسطة مثل هذا الفعل الخارجى المتآلف . 


القوى الجاذبة إلى المركز والقوى الطاردة 
من المركز فى أورويا 


يجب أن نتحول الآن إلى المصادر الواقعية الأساسية للنزاع وإلى الإمكانات 
الكامنة للتحكم الموسع داخل الاتحاد . وكان واضحا حتى قبل أزمة التصديق 
الممتدة على معاهدة ماستريخت وبداية فترة من الاضطراب الشديد فى آلية سعر 
الصرف 818131 فى 1997 أن التكامل الأورويى كان عند نقطة توازن بين قوى 
جاذبة وقوى طاردة مؤثرتين » وإن تكن القوى الطاردة حديثة ومهمة . وقد وجدت 
فى انهيار خصم خارجى عمل على التوحيد » وتدهور التجانس السياسى وتعثر 
الرخاء . لقد خلقت الجماعة الأوروبية فى ظل التهديد السوقيتى » ووضع ذلك 
حدودا على التباعد السياسى للدول الأوروبية . ولم تكن الجماعة مشتركة الحدود 
مع حلف الأطلنطى ؛ فقد ضمت أعضاء محايدين مثل ايرلندا » كما انسحبت 
فرنسا من الالتزامات العسكرية تجاه حلف الأطلنطى - ولكن التهديد السوقيتى 
وحد أورويا الغربية وربطها بالولايات المتحدة فى آن معاً . وحتى 1949 كان 
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للجماعة الأورويبية حدود سياسية واضحة » فهى كيان غرب أورويى . أما الآن 
فمكدظ ل روزي # مسالة فوح اوهس تطوي الاتناه .| لازرون كهة ةمذ 
قبل صراع حاسم من حيث الإمكان بين الذين يرغبون فى تعميق مؤسساته 
والذين يرغبون فى توسيع حدوده . 

وفاضة:القوئ الطازية هى الأو وها فن ستطرن لبدرالى أممى ندند 
الأريسنات التاكزة بمايت ازرويا الران طيفه ساس من يميق الوسط الى معان 
الوسط . وسيستمر استبعاد واحتواء اليسار الأقصى . ويأتى تهديد التجانس 
السياسى من اليمين ومن أحزاب إقليمية بلا ايديولوجية . ولا تشكل الأخيرة فى 
الأغلب تحديا كبيرا إلا لدولها القومية لأنها وسطية فى السياسة - مثل الحزب 
القومى الاسكتلندئ فى بريطانيا . أما أحزاب أقصى اليمين فهى شىء آخر , 
فلنزعتها القومية وجهان » فهى ضد المهاجرين وموجهة فى الوقت الراهن على 
الأغاب ضد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبى . ولكنها تعرف أيضا منافع 
العفدوية فى الاتسان الأوروى :على امسن« قومية »: وقهد يذلك مق بجدى 
التعاون الأروويى' لمكن رعنه اهدو :لوانت وتفهبره على منتطقة كانه هر 
فأورويا عندها تحقق مصلحة ملائمة وليست مصدر نوع جديد من الهوية 
السياسية أو مستوى جديد من الشرعية السياسية . فالشرعية عند لويان على 
سبل المثال كنا 'أوضع عام 8457 فين الاستفتاء'الفرشبى على ماكر يكت هن 
مسالة التشبث بالمصالح « القومية » . وهذه القوى القومية المتطرفة يجب أن 
تكون فى الممارسة معادية لهدف أى اتحاد وثيق العرى بينما تكون بعض 
الأخؤاب الإقليفية اق الأحزان القؤمية الأصسن مكل اكز القتومي الاسكتلدنى 
على العكس من ذلك محبذة بقوة للتكامل الأوروبى . 

ومن غير المحتمل أن تتناقص أهمية العامل الأساسى الذى يدعم صعود 
أقصى اليمين , ومن ثم تدهور التجانس السياسى فى هذه الضغوط ضد 
المفاجرين إذا :أدى الفشل الاقتضادي فن أوزويا'الشرقية واشكمران الفقرهى 
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أفريقيا إلى ميول قوية نحو محاولات الهجرة الاقتصادية إلى أورويا . وستكون 
إقامة« سور » جديد لصد الفقراء مفارقة جديرة بالازدراء يعد انهيار الحدود 
القينة"التحصةة فى الشرق وق كون نيتنا دالة تدز تحكفة الإخلذق من اللمن 
الاق :سيواحلةالوتسظ السداسي :والذى يكين ذلك الوبسط ترا لذقعة لحترا 
التعاق” االخطوقف :وا شيعا ةمق لحك .: 

وأشد القوى الطاردة خطورة هى احتمال أن تكون أورويا قد فقدت أعظم 
عامل لتوحيدها ونشر السلام فى ربوعها وهو النمى الاقتصادى والرخاء . وحتى 
حدوة الاتكمافق الذى يدا حدا فى 8346؟ ل فعان الشماعة الأرروبية ككل 
أنقظاها: تطيوا معطملا فى انمو حتد توقيع مدا 8 زنها المعسة الجماعة فى 
17 . وقد تحقق إدماج الدول الأعضاء دون تكاليف قومية كبيرة » وعرفت كل 
الدول ثاتها امتضاعذ! وارقفاعا فن الدكول الحقيفية كما أن مها مل إنطالنا 
لافنا اموت مزال رافطة كح الصف الأرل مخ البلان السنافة العامة . 

وعلى أى حال إذا أبطأً النمو عبر أورويا لأسباب هيكلية وليست ظرفية » إذا . 
أصبح التباعد فى الأداء الاقتصادى داخل الاتحاد أشد بروزا فسوف تنمو 
الضغوط فى اتجاه إجراءات حمائية قومية . ومن غير المحتمل أن تكون تلك 
الشقوطمق أكل جزاسة حبركرة راكل قطاف رزوي قداكن لمان ل تريس 
تقفيشناف كنا فين للعملة وخيقرطا نهو كين كهاة يات النافيئة :| لمشكرمة 
لفرت سنا عدا الدولة المقاعة | وشلامه من أجل :محفلل كين فى 
السساسة المالنةامما تمسهويه عمل الاتهاند التعرئ فإذا غات أوزويا بالفمل 
من فشل اقتصادى نسبى فقد يؤدى ذلك إلى شبغط مق أجل إقامة أسوار 
جمركية حمائية ضد المنافسين الكبار المهددين ( بالكسر ) خارج الاتحاد » مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية . وفى واقع الأمر إذا ظلت اليابان على وجه الخصوص 
أكبو فى القدرة التتاهييية إلى مدى يحيد وا سند مقاونة للوا رداك الأؤروينة فنقن 
كسس أزوينا بالقفل.فر المدض "الفمسويق العرانات الاسكفان وتفوية درزهنا 
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كتكتل اقتصادى . وقد يكون لليمين المتطرف بذلك منطق اقتصادى معين لتدعيم 
شبوكفيةه, فالصنن المتطوف القومى لمم متقدرنا'باللدمرالئنة الاقخصيا دنه ونا 
نامي الوسط فى اتماة العناهه نؤق الأهواف الأزرونة السدركة اموجن فين 
ماستريخت والمستمدة من نظام الجات الجديد . 

وما تزال أورويا عند :النقطة القى تتطلب الكثين من العمل المؤسسى لإتمام 
كابل اقتصنادى همال :ولكق التقاتل على اتوي الاقتصادى التداقن كسوق 
موحدة هو بالفعل لا رجعة عنه . ويكاد أن يكون من المستحيل التحلل من آثار 
المواطنة المشتركة فى الاتحاد كما أنه من الصعب جدا إعادة فرض الحدود 
القومية على العمل والإقامة . فخلق مواطنة اقتصادية مشتركة كجزء من انفتاح 
السوق قد عمل على تآكل مكُوْن مركزى للسيادة القومية . ويقع السياسيون 
البريطانيون المحافظون الذين يؤيدون فكرة أورويا »2 كسوق حرة » ولكنهم 
يعارضون تاكل « السيادة القومية » فى شرك تناقض جوهرى : فالإجراءات 
المطلوية لشتمان الصوكة:الهزة للسيلع زراس امال والعمل ةيل حيها سلطا 
حانيعة مخ قيضنة دول اورويا القومي اتناك ايشناً قري جاذة مركونا كل ازرونا 
كما توجد مصادر للتوتر والتياعد . وعلى نحى ميسط ٠‏ لقد فقدت دول الاتحاد 
القوحية القدرة القمالة غلى أن تعمل كمتطية بالسدية لأبهان بحنوية مقف امن 
النشاط الاقتصادى , لا تستطيع الحكومات الإقليمية إلا أن تكون أقل فاعلية 
بالقسمة لهاا ‏ ولكن المؤسساة:الركذية لجان لم مكقسي د القدرزة "امنيا بسنية 
كينا مكمناذ حلي الستاسيات القومية وعلن مؤسات الاتحاد الاوووي مها 
أن كنك تعل هدم التؤازن هذا قصال احرف ؛ 

وحتى الآن افترض معظم دعاة الاتحاد الأورويى أن التكامل الاقتصادى 
نيوو ختما إلى الأتحاد السياسى. : والآق على المكين من ذلك أمني واشدها 
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أن التحكم الاقتصادى الفعال من جانب الاتحاد يعتمد على إصلاحات مؤسسية 
كر كنا انفكم الآن أندالا ويدوي لنطق اتتصادى :حت طقاتى يرح أوريا 
افلم يوفع طق وو ةمد سفنلل (لتمدق عى :| زرويا" كيدا كان معدن 
المتحمسين يأملون , ولن يقلل انفتاح السوق بذاته من عدم المساواة بين الأقاليم . 
ومن الصواب أيضا أن العكس ليس صحيحا . فإن تشييد أشكال جديدة من 
الشبوهةة السناسهة الموؤسسا نت" الأووووية لو كفل يزاته تحكنا: اقكضاديا قفالا , 
وبالأحرى فإن الشرعية حتى إذا أمكن تحقيقها ستتبدد مالم يحول الاتحاد 
السكاتي بالففل الاكتكفناداه: الأررويية لسن من المكن النتاء النجاتي 
لاتحاد سياسى فعال ابتداء من سلسلة من الدول والأقاليم ذات أداء اقتصادى 
متباعد جذريا . إن أورويا ه صفوف مدرجة » لا يمكن تحقيق تكاملها الاقتصادى 
أى توحيدها السياسى . فالخلافات حول قضايا السياسة الجوهرية ستمزق فى 
هدق الجالة لاكشا السيانس ارما ويسكوة الأتضان الاين تليق بالأفاك من 
البداية بالنسبة للخاسرين اقتصاديا إذا لم يكن يعد بتقديم شيىء لهم وإذا كانت 
الأشكال القائمة للتكامل الاقتصادى تعرضهم بوضوح للضغوط التنافسية من 
جانب الفائزين . وإذا استمر هذا التباعد الاقتصادى فإنه يهدد بتشظية الاتحاد 
إلى مركز موحد مزدهر وطرف ( محيط ) فقير مهمش . 

وليست القضية مجرد تكامل الأسواق أو تحويل الوظائف التنظيمية القومية 
إلى أعلى أى إلى مؤسسات الاتحاد بل خلق آليات وأهداف وسياسات جديدة 
للتحكم الاقتصادى ملائمة لمستوى الاتحاد ككل . إن الاتحاد الأوروبى هو هيئة 
للتحكم الاقتصادى ذات أبعاد قارية . ولها لذلك القدرة الكامنة على القيام بأشياء 
لا "داجيا فول قوجية مترسيظة الحجير يكل فرعتا ار إبطاليا #ولكديا أيهنا 
لا تستطيع أن تزاول بفعالية وكفاءة وظائف تحكم معينة زاولتها الدول القومية 
تقليديا . وتظل المسألة متعلقة بالتوازن بين التنظيم الاقتصادى الإقليمى والقومى 
والاتحادى . ١‏ 
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مسائلة الاتحاد النقدى 


تقدم السياسة النقدية مثالا لافتا للأنظار لهذا التناقض بين الحاجة إلى 
التكامل واستحالة مجرد رفع السياسات والمؤسسات القومية إلى مستوى الاتحاد . 
وتتصور معاهدة ماستريخت أن محصلة الاتحاد النقدى الأورويى 152/10 
ستكون بنكا مركزيا مستقلا سياسيا يوجه السياسة النقدية ويعمل دون أن 
يكون مسؤولا مباشرة أمام صانعى السياسة الاقتصادية القومية » وسيتبع 
بالفعل نفس أولويات البنك الاتحادى الألمانى علهة810120656 : استقرار سعر 
الصرف وسياسة ضد التضخم . والمشكلة أن بنكا مركزيا وعملة مفردة لا يمكن 
أن يوجدا إلا بعد فترة من« التقارب » الاقتصادى الحقيقى . ومن المعترف به 
الآن على نطاق واسع أن الكثير من اقتصادات الاتحاد القومية لا تستطيع أن 
تفى بمعايير التقارب . فآخر ما تحتاجه أورويا وهى تدنو من القرن القادم وتخرج 
من ركود هو جرعة انكماشية واسعة الانتشار من النزعة النقدية الأوروبية لخلق 
عفلة موكذة: 

لقد نجنا الاقتضان:الألاتى من أفداف سناسة الك الاتهادى بمحرد أن 
أكتسب استقلالا كاملا فى السياسة النقدية بعد ”197 , لأن قطاعه الصناعى 
المتجه إلى التصدير كان يمتلك قدة تنافسية شديدة بالمعايير الدولية . ولأن 
النقابات الألمانية مالت نحى ممارسة ضبط الأجور ويذلك وضعت ضغطا أقل على 
سياسة البنك المركزى المضادة للتضخم . ومع ذلك وخاصة فى الثمانينات بادلت 
المانيا نموا أدنى معدلا ونسبة أعلى من البطالة كتعرفة لاستقرار الأسعار . ولا 
تنطبق هذه الشروط على أورويا ككل . فقد نما الناتج الصناعى بقدر كبير أثناء 
الثمانينات فى معظم الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا » ولكن من المشكوك فيه 
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أن يكون الكثير من الصناعة الأسبانية أو الإيطالية على سبيل المثال ذا قدرة 
تنافسية فى ظل نظام مجمع من النزعة النقدية الأوروبية وتجارة منفتحة نسبيا 
مع العالم الخارجى . 

و شنونا ع ذلك نقرن عفة ‏ ارلا يعيب أن تقو سجلية الفقسارية 
أبطأ ومعاييرها أكثر تراخيا لكى تكون أقل إيلاما . فالتكامل النقدى السريع 
كما هو متمثل فى إطار معاهدة ماستريخت من المحتمل لذلك أن يكون 
سياسة غير عملية وغير ناجحة بالنسبة لكل الدول الإحدى عشرة بل قد يضر 
فى واقع الأمر بالتكامل الأوروبى . ونتيجة للإضعاف الجذرى لآلية سعر 
الصرف أصبحت هذه الحقيقة واضحة حتى للكثيرين من الملتزمين بالؤحدة 
الأزووفة وقة سيككين إغانة المفكس انناسمة مز دهان فقا «السياينة: 
والبديل هى إما عملية أبطأ ذات أهداف مفككة وأغراض أوسع أو عملية ذات 
مرحلتين . تيار سريع وتيار بطىء . والخطر من الخيار الثانى هو خلق 
اتحاد نقدى جزئى والاستبعاد الفعلى لبعض العملات الأضعف من إمكان 
التقارب مما يجعل بلادا أوروبية تنتمى إلى « صف » أول دائم ويلادا أخرى 
تنتمى إلى ه صف » ثان دائم . 

وثانيا إن فكرة بنك مركزى « مستقل » على مستوى الاتحاد الأوروبى 
نع وه تتقونة تلزنا للينتك الاتخادس الأنامن الاي يسميق مسكلشه 
التمثيلى بوجه عام درجته الكبيرة من الاستقلال كما يضمن مسؤوليته وقابليته 
للمحاسبة . سيكون مثل هذا البنك مفتقرا إلى الشرعية ( كنيدى ١99١‏ ) , 
وهذا الافتقار سيتدعم بانفصاله عن صناعة السياسة الاقتصادية 
الأوسع ويميله إلى وضع شروط مقيدة لها . وسيكون تأثير « استقلال » 
بنك مركزى أورويى هو السماح لموظفين غير مسؤولين بالفعل بإملاء 
السياسة الاقختصناديةاحدسنها تظل الأخهزة المرككزية للاتحان الأوزويى 
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مفتقزة إلى الشزعمة والن هوية أورينة للمواطفن + ويستكون التشحة يتبهولة 
كارثة لعملية بناء الدعم لتكامل الاتحاد الأوربى الاقتصادى والسياسى ( جرال 
وتوميسن ١996‏ ) . 

مشكلة الاداء الاقتصادى ال'قليمى المتساعد 

كفا تطرع الأنعنان الأوسع سيا قتطي الفضاء الاتفضابى الأوزويئ 
المفنون.:وللمياسة الاقتتصادية والامتساعية على المسيتوئ الاورويى ابدنئلة سهمة 
عن الشاهة إلى مكل هذ الخرامي الشركة وصعوية الومدول العهنا فى تفن 
التوقت:داخل تطاق الؤنسات القائمة .وعلى سيل المكال كيف تكو لأورونا 
«أشوق واحدة #مالة ككن لذييا أيخنا قواعن لضمان اتفتاع الوق بل واليات 
فعالة للتعويض عن بعض الآثار الإقليمية لكيفية عمل تلك السوق . وأمام مثل هذه 
السوق خطر وضعها الشركات وأسواق رأس المال خارج نطاق التحكم القومى 
الفعال مما يمكنها من فرض تكلفة اجتماعية وتجنب دفع ثمنها . ومعظم 
السياسيين الأوربيين ليسوا سعداء بهذه الليبرالية الاقتصادية ويؤيدون المبادئ 
المسيحية الديموقراطية أو الاشتراكية الديموقراطية . فهم يهدفون إلى أعلى قدر 
من تحرير السوق بحيث يكون متسقا مع الكفاءة الاجتماعية بعيدة المدى . ويعنى 
ذلك مقاييس وتوجيهات أوروبية مشتركة حيثما تكون ضرورية فى حماية البيئة 
وقانون الشركات وتنظيم أسواق رأس المال وفى التشريع الاجتماعى وتشردٍ 
الصخة والسللامة . والآن:فواصضل موؤسسنات الأعحاد الأورؤبى القثائمة الككين من 
00 1 صوباتيي اسيم (فالأقهان الأورويى غلك 
إطارا تشريعيا مشتركا - هيكلا مشتركا من الحقوق والضوابط التى تمكن كل 
العناهي "فتهي ل : 

وتيدآ المشاكل فى الحدوث عند النقطة التى تستلزم فيها برامج التوافق 
الإقليمى إنفاقا ضخما ‏ على سبيل المثال » على المعايير المشتركة لحماية البيئة 
أو المزايا الاجتماعية الملائمة . ولا تملك كل الأمم والأقاليم أن تمتثل لمفاهيم 


234 


« الصف الأول » البازغة عن البيئة الصحية كما لا يمكن أن توجد فى الواقع 
سوق عمل مفردة إلا حينما توجد مزايا اجتماعية أساسية مشتركة . إن 
« الفصل الاجتماعى » الراهن هو وثيقة أدنى حد لهذا السبب نفسه . وسيلزم عن 
برنامج اجتماعى أكثر طموحا إعادة توزيع ضخمة للموارد داخل الاتحاد 
الأوربى لرفع الدول والأقاليم الأضعف إقتصاديا إلى مستوى المعايير المشتركة 
الأعلى دون عبء مالى يشل قدرتها . وعلى العكس يهدف منهج الاتحاد الأوروبى 
الراهن إلى تخفيض المعايير المشتركة إلى حد أدنى . 

وستحدث الصعويات نفسها فى مناطق أخرى من السياسة . فستكون هناك 
على وجه الخصوص مقاومة كبيرة لسياسة أوروبية إقليمية تهدف إلى تحسين 
كفاءة الأقاليم الأضعف بواسطة إستثمار ضخم فى البنية التحتيه وفى عوامل 
سد الحاجات الحاسمة مثل التعليم والتدريب . ولكن سياسات حفز إعادة الحيوية 
الاقتتصادية ضرورية على أسس اقتصادية ضيقة وهى فى النهاية ذات نفع 
للأقاليم الأغنى أيضا . فهناك حاجة إلى النجاح والنمو واسعى الانتشار لصون 
قاعدة الطلب الفعال لدعم قطاع صناعى متقدم منتج ومتسع النمى . إن بادن - 
فورتمبرج أو رون - ألبس لا تستطيعان تجاهل الأقاليم الشقيقة فى أورويا . 
ففكرة أورويا « ذات الصفوف المتدرجة » التى يستطيع أن يربح فيها رأس المال 
باستغلال المناطق منخفضة الأجر هى فكرة تهزم نفسها بنفسها فى النهاية . 
فهذه المناطق ستكون أيضا مدى مناطق طرفية منخفضة الطلب وتحد بذلك من 
مدى القدرة التنافسية لمناطق الصف الأول أو المركز بتقليص نمو أسواقها . 
وفضلا عن ذلك لايوجد إقليم فى الاتحاد الأوروبى يستطيع أن ينافس فى هذا 
الصدد بلاد « الصف الثالث » الواسعة التى انفتحت فى أورويا الشرقية . 

إن الدافع إلى التوافق الإقليمى والتجانس الاجتماعى له معقوليته فى المدى 
الطويل ومن منظور الاتحاد بأكمله . والمشكلة تتمثل فى أن الدول والأقاليم الغنية 
لن تنفق على إعادة التوزيع المالية وعلى التوافق الاجتماعى إذا استطاعت تجنب 
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ذلك . وهى فى ذلك تشبه الفئات الاجتماعية الأكثر ثراء فى نطاق دولة قومية . 
فأورويا فى حاجة إلى تحدى صيغتها الخاصة من « ثقافة الرضا والاطمئنان » 
( جالبريث 1997 ) إذا كان عليها أن تتطور إلى منطقة اقتصادية متكاملة كل 
التكامل . فإذا لم تفعل فستبداً الفوارق فى الأداء الاقتصادى الفعلى بين المركز 
والطرف عملها نح التفسخ . 
الكينزية القارية 

تقف المسالة عند تحقيق تناسق فى مستويات الدخل بين أقاليم الاتحاد 
الأوروبى . وما يزال الاتحاد الأوروبى يواجه - رغم فشله فى اتخاذ موقف عاجل 
حازم فى أوائل التسعينات - موقفا يهيىء إمكان أن يعيد الاتحاد بناء القارة 
بأكملها » إذا قام بالمبادرة الحاسمة . وسيكون من الممكن منع الركود فى أورويا 
الغربية فى سياق مساعدة الشرق - وهو شكل من « الكينزية القارية » . وسيكون 
على مثل هذا البرنامج لكى يحقق أكبر قدر من الفعالية أن يأخذ شكل معونة 
استثمارية واسعة النطاق فى البنية التحتيه وائتمان تجارى طويل المدى لأورويا 
الشرقية . ومثل هذا الاستثمار الغربى فى البنية التحتية سيمكن هذه الدول من 
رفع مستوى معيشة مواطنيها فى مجرى الانتقال إلى اقتصاد سوق ومن إعطاء 
العاطلين وظائف فى الأشغال العمومية . كما سيسمح الائتمان التجارى لها 
بالحصول غلى السلع الزاسعالية الأساسية لكى تعيد البتاء :-وسيكون أثر هذا 
الاتتمان التجارى على دفاتر طلبات الشركات الغربية فورياً » فهو سيحفز على 
وجه الخصوص قطاع السلع الرأسمالية الذى يعانى من الركود . وستزيد العمالة 
الصاعدة فى أورويا الغربية الطلب المحلى الفعال وقاعدة الضرائب لإجراءات 
التوافق الاجتماعى الأوروبى . وإذا سوعد الشرق على البدء فى مسار الانتعاش 
الاقتصادى السريع فستقدم أسواقه للاتحاد الأوروبى أفضل أمل متاح لإعادة 
خلق الأزدهار الاقتصادى الطويل بعد ه194١‏ . 
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وهى التى لا تستطيع التفكير فيها أى حكومة قومية متوسطة الحجم . ولكن 
المشكلة أن هذه الخيارات لا يمكن تحقيقها ضمن هياكل التحكم القائمة فى 
الاتحاد الأوروبى . فقد رفضت الحكومة القومية للدول الأعضاء اقتراحات جاك 
ديلور لتوسيع ميزانية الاتحاد الأوروبى المركزية وانفاق جانب كبير من هذا المورد 
طلى وونا قم انا علة لأؤرويا الشرقية .. 

إن الاتحاد الأوروبى يستطيع بأفضل طريقة أن يكفل أمنه بدعم الرخاء فى 
الشرق ورفع مستويات المعيشة فى دوله الجنوبية الأشد فقرا . فالتوافق الداخلى 
والفعل الخارجى لحفز النمو عند جاراته هما هدفان مترابطان وليسا متناقضين . 
فالبحث عن الأمن العسكرى فى الشرق ومواجهة التهديدات القادمة من ساحل 
النحو الاي العتوس تعلق كارا اهف التكلفنة وتفعقينا إلى الكفانة 
الاقتعيافية فين يتطابة توراه عالية مق الاتفاق الدقاع عن ال عل 
حين يشكل حفز الرخاء عند جارات الاتحاد الأوروبى وأعضائه الأضعف 
اسكراقهية أنخ اشن فعالية ..والمشكة أن الاتسسان"الأوروث حاليا يُجِدامن 
الصعب عليه أن يسلك فى الخارج والداخل بهذه الطريقة » وهى يمتنع بسبب 
الخذن وولات لا يسحطع الققلت على العواكق الوؤشسية امام تكاج سناسات 
نابعة من وضعه كأكبر تكتل تجارى دولى ( هيرست ١595‏ بِ) . 

وهدفنا من جذب الاهتمام إلى هذه المسالة ليس ناجما عن أننا نتوقع انتهاج 
مثل هذا الخيار الكينزى القارى مع وجود المواقف والهياكل الراهنة . فهو 
ببشاطة توح :أق هذا :|الخيارممكن من جنيك المبذا وأن الاتفات الأورويئ 
كتكتل تجارى قادر من حيث الإمكان على القيام بعمل أشد فاعلية بقدر أكبر 
كثيرا مما يقدمه الآن . وتبعا لأسس تطوره فى المستقبل فإن النجاح فى مناطق 
اناس سورك الذى سكل محتيق السرعية طويلة الذئ لأدشفان الأررويى كيان 
سياسى . فهو فى الجوهر رابطة تفسست على أهداف اقتصادية لا على التجائس 
الثقافى أو الأمن الجماعى ( فالاتحاد يستطيع الاعتماد على كل القوة العسكرية التى 
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يتظلبها مق خلدل رون الأمشياء والناك و واكطاء غرت اووونا الما عات ).3 
حفز الننى عله »والرخاء العواية وواسم الأتتفمار وفيظا ساف رهما 
مشروطان بسياساته » يظلان شرطين مسبقين لارتقائه الناجح وتطوره المؤفسسى 
الناخلن:: 
مشكلة التعاون السياسى وحدود التكامل 

لنيوة الظالع يتحقاح الأعساد الا حمر سما :ريه تسو سباشاك 
مشتركة متناسقة تجاه أورويا الشرقية والجنوبية فى أواخر التسعينات لكى ينتهز 
فوضن النحظة ويضبدن رحاء تصقن القارة مبها .ولكن الاكمالات | انحط مدن 
التقدم السريع نحو هذه الأفذاك المشتركة الصترورية كبيرة : وحثى إذا تظلت 
الأسرااحران: هذا التقدح'فإن الاتحاد: الأوروين ككياق باسني شيظل طوال 
المستقبل المنظور خليطا مركبا من سلطات ومسئوليات متداخلة . 

وسكون هن السرورى اكخفيق أعوات اسه السيا ماف موه نوه 
ققى كبيرامن التفبيق السياسى فى الاتمان الأوروين وف السحوين القؤيين 
والإقليمى . وحتى إذا استطاعت المؤسسات المركزية للاتحاد الأوروبى أن تكسب 
الكثير من تآييد المواطن والشرعية السياسية فهى لا تستطيع أن تحل محل 
التنسيق الاجتماعى المركزى فى عمليات تحقيق التناغم والتوافق والتراضى عند 
المستويين القومى والإقليمى . 

فالامم والأقاليم فى مواقع التتضامن الاجتماعى ويمتلك يفن هذه الكيانات 
قدرة أكبر كثيرا على تنسيق مصالحها الاجتماعية من كيانات أخرى . 

وإذا أخد المره فى :اعتبارة:توع السياسات التى:قد تكون 'ممكنة ؛ ف هذا 
النطاق القارى للاتحاد الأوروبى أصبحت ضرورة وصعوية تحقيق هذا التقسيم 
المعقق للعيل واشسحتق: 


وهكذا فإن اللجنة المفوضة 001110215510157) حتى بموازنة موسعة ليست فى 
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ذاتها فاعلا ماليا كبيرا بما يكفى فى علاقتها بالناتج المحلى الإجمالى للاتحاد 
الأوروبى لتقديم حافز للسياسات الكينزية الآوروبية بدون سياسات مالية ونقدية 
متطابقة الوقوع فى غالبية الدول الأعضاء على الأقل . ويافتراض أن الاتحاد 
الأوروبى يستطيع تحقيق التناسق لمثل هذه السياسة على جانب الطلب فسيكون 
عجز المؤسسات المركزية عن خلق السياسات غير النقدية المتتامة لاحتواء نمو 
الأجر النقدى ولنع التضخم أكثر احتمالا . وسيقع الحد من الدخل على عاتق 
الحكومات القومية وستستطيع بعض هذه الحكومات مثل ألمانيا أن تقوم بذلك 
بسبب وجود مستمر ( وإن يكن قد بدأ يضعف ) لهياكل تضامنية ( تدمج رأس 
المال والعمل والدولة ) ولحركة نقابية منضبطة نسبيا . وقد تستطيع حكومات 
أخرى مثل فرنسا أن تمتثل لذلك لأآن النقابات ضعيفة . وتقع بريطانيا فى 
تصنيف خاص بها فهى غير قادرة على كبح نمو الأجور أثناء فترات التوسع 
السريع دون سياسات اقتصادية كلية تقييدية . لذلك قد تؤدى سياسة - على 
المستوى الأوروبى - تحفز الطلب والناتح إلى نتائج مختلطة غير متسقة : فالدول 
الأكثر قدرة على الحد من نمو الأجور ستستفيد والدول العاجزة عن ذلك ستخسر 
فى السباق خلال البطالة المتسارعة أى خفض مقدار النقود المة.وض قوميا . 
ومن الصعب معرفة كيف يُمحى التباين بين التجارب القومية المختلفة 
والمواريث المؤسسية , فلا يوجد احتمال على سبيل المثال لنزعة “ضامنية أوروبية 
قومية تجمع الأطراف القومية من بلاد مختلفة معا للوصول إلى اتفاقيات ملزمة 
على مستوى الاتحاد ( ستريك وشميتر 159١‏ ) فأصحاب الأعمال لن يقدموا 
أنفسهم فى هذا المستوى « كطرف اجتماعى » مفرد . كما أنهم أيضا منقسمون 
بواسطة مصالح قومية وقطاعية » وسيفضلون الضغط من أجل هذه المصالح لدى 
الحكومات القومية وإدارات اللجنة المفوضة على أساس القضابا المفردة . كما أن 
أجهزتهم الجماعية القومية متباعدة فى درجة تنظيمها وفى أهدافها وفى 
استعدادها للدخول فى مشاركة مع العمال . وتبقى الصناعة الألمانية عالية 
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التنظيم فى جانب أصحاب العمل وذات روابط قوية لأصحاب العمل قطاعية وعلى 
مستوى الذروة » وتنتهج الشركات الأعضاء فيها سياسة جماعية على نحو 
منضبط . فأصحاب العمل الألمان على الرغم من تدويل متزايد فى النظرة ما 
زالوا يحتفظون بالتزامات قومية سواء تجاه المساومة على مستوى الصناعة فيما 
يتعلق بالأجور وساعات العمل أو تجاه نظام التحديد المشترك والتشاور مع 
العمال على مستوى المشروع . ولكن روابط أصحاب العمل البريطانيين على 
النقيض من ذلك تكاد تقصر اهتمامها على تمثيل أصحاب المصالح المدركة الأشد 
عمومية لأعضائها لدى الحكومة , ولا تمتلك إلا سلطات ضئيلة لفرض الانضباط 
على أعضائها أى حثهم على المشاركة فى تشاور منسق مع العمال . وقد خضعت 
المساومة على الأجور فى بريطانيا للامركزية ضخمة منذ السبعينات , مع القليل 
جدا من اتفاقيات على نطاق الصناعة ( هيرست وتسايتلن 1997 ) . ويعادى 
أصحاب العمل البريطانيون بقوة فكرة حوار موسع مع العمل المنظم لبناء تراض 
على السياسات القومية , فتلك نزعة « تضامنية » لا مكان لها فى قاموس 
المديرين البريطانيين الحديث . وهذا التعارض الصارخ يبين أن الاتحاد الأوروبى 
سيجد من الصعب عليه خلق وسيلة مؤسسية لتنسيق التوافق حول السياسة 
الاقتصادية على المستوى الاتحادى . أما العمال الأوربيون من خلال تنظيماتهم 
على مستوى الاتحاد فقد يرغبون فى أن يجربوا الدخول فى حوار مع اللجنة 
المفوضة حول تنسيق السياسة والتراضى عبر الجماعة الأوروبية . وسيواجهون 
المشاكل إذا كانوا وحدهم المهتمين ورفض أصحاب العمل التعاون . ولكن هناك 
مشاكل أكبر من ناحيتهم هم : فلن تستطيع المشاورات على المستوى الأوروبى أن 
تقدم التزامات قارية منضبطة من جانب النقابات الأعضاء داخل الدول القومية 
فى مساحات رئيسية مثل سياسة سوق العمل وضبظ الأجور . 

ويوضح لنا ذلك أن بعض الدول القومية ستبقى العناصر الفاعلة الحاسمة 
ف بناء أسان سياسى للتراضتى حول السَيا سات الاقتسادية اللزة اللجقاعة 
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الأوروبية وحول سياساتها المالية والادارية والصناعية الخاصة . فعلى المستوى 
القومى وهدة يمكن زناء التحالفات التوزيسّة الفعالة © وفى :كما زاينا فن الفضك 
السادس اتفاقيات واسعة المدى بين الأطراف الرئيسية والفاعلين الاجتماعيين 
خول كتتروط التقاليف الفدروزية للكما الاقتخسبادى والشاركة فيها : 
فالاشتراكيون الديموقراطيون و الديموقراطيون المسيحيون فى ألمانيا يواصلون 
الاتفاق حول مدى واسع من السياسات والمؤسسات التى تدعم الاقتصاد على 
سديل"المفال: كنا يلون نكسا ف مدا فشبات بنرا ننينةهانة ونا قوق وق كر 
هذه التحالفات صامتة أو ضمنية وقد تكون أكثر تناغما : فالمهم هو أن التعاون 
والتنافس بين المصالح الكبرى يوجدان فى توازن تقريبى . وفى كلتا الحالتين 
يستتيع ذلك التزام الفاعلين الاجتماعيين والمصالح الاجتماعية المنظمة التى تمثلهم 
بتوزيع متواصل للدخل القومى بين الاستهلاك والاستثمار وينموذج من الإنفاق 
يحفز الأداء الاقتصادى . وعلى سبيل المثال فإن كتلة حاسمة من الجماعة المالية 
الآثاتية ماتؤال تقبل أسيقية الاستكمار فئ الشركات الأناضة بشروما تسم 
قدرتها التنافسية . وتقبل الأحزاب الرئيسية ومعها العمل المنظم وتنظيمات 
أصحاب العمل الحاجة إلى الاستثمارات العامة والخاصة فى التعليم والتدريب . 
وفى بلاد أخرى ستتطلب هذه الالتزامات والتنسيق بينها فعلا حكوميا صريحا : 
والمملكة المتحدة هى المثال الأول » فمنذ عام 1914 وجدت حكومات المحافظين أن 
ذلك ليس جزءا من مهمتها . وسيكون توسيع هذه التحالفات التوزيعية القومية 
لتفطى تكاليف ضيمان'القذرة التنافسنة على المستوي الاتحادى أكثر ضهوية: . 

وإذا كان على الاكّهاد الأوروبى أن يحاول الحركة فى اتجاة « كتتزى أورونى » 
فسيكون فى الوضع الراهن أفضل حالا بدون بريطانيا أو بها محصورة فى 
مقانة الصف الكالة هيه السشفلة :إن موحظا ف طبر ابسة كام كود 
للاتهاد. :فمؤسسنات بريظانيا'الخاصلة بالتحكع الاقتصادى والاحضامئ تدرف 
بعيدا عن المعيار القارى بدرجة تجعل بريطانيا دون إصلاح هيكلى رئيسى عقبة 
فى وجه أوريا . 
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دور التحكم الاقصادى الإقليمى فى أورويا 

ستبقى الدول القومية حاسمة فى توحيد أورويا » فهى بين أشياء أخرى التى 
تقدم الإطار الدستورى المحلى والدعم السياسى لحكومات إقليمية ذات فعالية . 
إن الدول تتفاوت بقدر ضخم فى الحجم » وليس لمقولتى « دولة قومية » « وإقليم » 
إتساق نهائى ٠‏ فبافاريا « إقليم » ولكنها تستطيع بسهولة أن تكون « دولة » , 
وإيرلندا ولوكسميورج دولتان وعدد سكانها أقل من كثير من الأقاليم . وكما رأينا 
ف الفمكل الشسانسن كان اتكريهات الإقلسية الآ قات وتنتية ليحك 
الاقتصادى , ويرجع ذلك إلى أنها أكثر قدرة على تقدير حاجات الصناعة لأنها 
تنك جعلونات عكر نفلقا لواقم ولذلك فين أككرولقة مولن حههها يكن 
التكاهون الفاطة الرخمسسة ف العطاعين العاء شمن يق كتادل التاكيو ومن 
التعاون بنجاح . فالأقاليم صغيرة بما يكفى لامتلاك معرفة «ه خصوصية » ولكنها 
ككيرةبها ركفي الساعرة الاتكصبارات الظية رإدارتها من بخاكل ساعدة موارن 
مهمة . وتتزايد أهمية ماتقدمه الأقاليم فى مجالات التعليم والتدريب والتمويل 
العنافي :والكاماك القماض: للمسابة زاغل اررونا + كما انها مكون حيو 
استانه الع شاتت العرهن الحدئدة الم كدف الكنا نت السداسنة وكين انها 
الاقتصاذات الأوروية تكو القيوة التنافسنة التنافسية :. 

وأكق الافتسادات القوضة تجانما متاك القن سه بالقزى من الالال 
الذاتى المحلى الضرورى للتنظيم الإقليمى والتى قامت بتنمية أحياء صناعية قوية . 
قم ققاك المنلكة المصرة على هدو مازخ الوضدوع ف هوا العنة. فحكن نيا 
متهت الركوة نو فوالة مكدا السكقا ع رقن اهمون انق فظو تمه اذا 
الحكم المحلى إلى وضع التابع ( كما أن سلطات المملكة المتحدة المحلية تبلغ من 
الصغر درجة لا تمكنها من أن تكون حكومات إقليمية ) . كما أنكرت 
الحكومات المحافظة قريبة العهد الحاجة إلى سياسات صناعية محلية أو 
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مشاركات عامة - خاصة لتقديم خدمات جماعية . وبالمثل حققت مشروعات رجال 
الأعمال درجة كبيرة من التركيز خلال الاندماج والاستحواذ » محولة الشركات 
المحلية إلى فروع تابعة لإدارات عامة نائية وقاطعة الصلات المتبادلة بين 
الشركات . وبذلك ستخسر المملكة المتحدة أكبر خسارة فى أى تحرك أبعد مدى 
نحو التحكم الإقليمى فى النشاط الاقتصادى : فستعانى من الضغوط التنافسية 
للسوق الواحدة ومن تلك الضغوط التنافسية التى تنبع من الكفاءة المعززة المتاحة 
للشركات الأجنبية خلال استفادتها من التعاون الاقتصادى والخدمات الجماعية . 

وفى دول أخرى عوضت الحكومات الإقليمية السياسات القومية غير الفعالة . 
وإيطاليا هى المثال الواضح , بالأحياء الصناعية الأكثر نجاحا وبالأقاليم فى 
الشمال « وإيطاليا الثالثة » التى تقدم مساعدة اقتصادية فعالة للشركات . 
وتنبغى ملاحظة أن ضعف وشلل الدولة الإيطالية هما اللذان قدما العون لهذه 
العملية فى الثمانينات . ولم تقع إيطاليا فريسة للمذاهب الأنيقة فى ممارسة 
السياسة النقدية وسمحت الحكومة غير الصارمة بسياسة توسعية ( وتضخمية ) 
بارزة . وقد أفاد ذلك المشروعات والأحياء الصناعية المتسمة بطابع « ما بعد 
الفوردية » على حساب شركات إيطاليا الكبيرة والمدن الضخمة والجنوب . وبذلك 
أفاد النمو الإيطالى فى الثمانينات تلك المناطق وتلك الفئات الاجتماعية التى تؤيد 
درجة أكبر من الاستقلال الذاتى » وتعتبر الدولة المركزية عائقا . وحتى الآن لم 
يكن للإخفاق السياسى للدولة الإيطالية فى التسعينات أى أثر ملحوظ على 
الاقتصاد . فالتحكم الاجتماعى الإيطالى فى الأقاليم الأكثر فعالية ظل متينا ويدا 
قادرا على تعويض الشلل السياسى فى المركز . 

ولكن « أوروبا الأقاليم » تبقى شعارا خطابيا وليس لها الآن أى شكل محدد . 
وقد تقر معظم الدول القومية القارية بالحاجة إلى تسهيل الحكم الإقليمى . 
ففرنسا على - سبيل المثال - قد أصبحت لا مركزية جزئيا على الأقل . ولكن 
هذه الدول القومية ليست على وشك حفز انحلالها حتى إذا كانت مثل ألمانيا 
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إقليمية - فدرالية ( اتحادية ) بشكل ملحوظ القوة . وليس من المتصور أن 
يستطيع الاتحاد الأوروبى خلق مؤسسات مركزية بسرعة ويشرعية تكفيان 
لتحقيق تقسيم عمل فدرالى إقليمى فعال , يقوم بتهميش الحكومات القومية فى 
معظم الوظائف التنظيمية الاقتصادية . والخطر ماثل فى أن أوروبا « المتالفة من 
أقاليم » سوف تنبثق لا كنتيجة لميزان قوة متعادل بين المستويات الفدرالية 
والقومية والإقليمية بل عن نقيض ذلك . فستنقسم أورويا إلى أقاليم ناجحة 
وفاشلة متصارعة داخل نطاق دولها القومية والاتحاد حول اتجاه السياسة 
وتوزيع الموارد . وستختلف الدول القومية بشكل ملحوظ فى قدراتها على الإدارة 
الاقتصادية وعلى التعاون الفعال مع حكوماتها الإقليمية . فالشقاق بين الأقاليم 
الغنية والفقيرة . والتبيانات الحادة واتجاه التحكم الاقتصادى للاتحاد الأوروبى 
تستطيع جميعا أن تؤكد الطابع غير المستقر للمؤسسات الأوروبية وأن تحول دون 
سياسة سخية تجاه الشرق . 

وقد يُحسم مستقبل أورويا ككل بواسطة الاختلافات داخل نطاق الاتحاد 
الأورؤيئ القى تمدفة من العمل لتوحيد القارة : 1 

والاحتمال الأسوأ وإن يكن ممكنا تماما عند بداية القرن القادم هى احتمال 
كتيب : اتحاد أورويى منقسم على نفسه يسرى فيه الضعف ,» تبقى فيه جوانب 
من شؤونه الاقتصادية خارج سيطرة الدول الأعضاء ويروكسل معا ٠‏ يطل عليه 
النصف الشرقى من القارة ومعظمه غائص فى الفقر والشقاق , ويواجه مدا 
صاعدا من اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين سيستثيرون إجراءات قمعية 
متزايدة دوما ضد المهاجرين . 

ولق كون هناكةاقى امل فى تمسن سكل هذا السك فقميل الا إذا راق 
السياسيون الأوروييون الحاجة إلى سياسات تريط الأقاليم الغنية والفقيرة فى 
الاتحاد الأوروبى » وتربط الدول الغنية فى الاتحاد بالدول الفقيرة فى أوروبا 
الشرقية فى بحث مشترك عن الرخاء . والمشكلة مائلة فى أن السياسيين فى 
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الدول القومية وفى الأقاليم الغنية من الاتحاد لا يرون الآن إلا التكاليف والأخطار 
وليس الآمال والمنافع فى هذه البرامج . ومن المحتمل بأكبر درجة أن سياسات 
« حماية الذات » على المستوى القومى ستحول دون التقدم نحو تكامل أورويا 
الاقتصادى والسياسى . ولن تتطور أورويا إلا إذا استطاعت القيادات القومية 
والمؤفسسات المركزية أن تستغل المزايا التى يتيحها الإسهام المشترك للسيادة 
والموارد فى أكبر تكتل تجارى فى العالم . 
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الفصل الثامن 
العولمة والتحكم والدولة القومية 


حتى الآن كنا مهتمين فى المحل الأول بالجوانب الاقتصادية للعولة , 
ودرسنا التحكم فى المحل الأول على أساس الضرورات والإمكانات الاقتصادية . 
وفى هذا الفصل سندرس القضايا السياسية الأوسع التى يثيرها منظرو العولمة 
وسندرس على وجه الخصوص هل للدولة القومية مستقبل كمحل رئيسى للتحكم ؟ 

ونبداً بتذكير أن الدولة الحديثة ظاهرة قريبة العهد نسبيا ‏ وأن السيادة 
بشكلها الحديث هى دعوى سياسية عالية - التميز - تتعلق بالسيطرة الكلية 
المنفردة على أراض محددة . ونحن نؤكد الجانب الدولى ( بين الأمم ) لتطور 
السيادة : فلقد كانت الاتفاقيات بين الدول على عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
لكل منها مهمة فى تأسيس سلطة الدولة على المجتمع . ونواصل دراسة تطور 
قدرة الدولة القومية على التحكم وكيف تتغير هذه القدرات فى العالم الحديث 
وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة . 

وعلى الرغم من أن قدرات الدولة على التحكم قد تغيرت وضعفت ضعفا 
ملحوظا فى الكثير من الجوانب ( وخاصة فى الإدارة الاقتصادية الكلية القومية ) فإن الدولة 
تظل مؤسسة محورية خاصة فيما يتعلق بخلق شروط التحكم الدولى الفعال . 

وسنبرز النقاط الرئيسية الآتية وندلل عليها فى مناقشتنا لإمكانات التحكم 
ودور الدولة :- 

١‏ - إذ لم يناظر الاقتصاد الدولى ؛ كما سلف فى الفصول السابقة . نموذج 
نظام اقتصاد كوكبى . فسيكون للدول القومية دور مهم تلعيه فى التحكم 
الاقتصادى على مستوى العمليات القومية والدولية معا . 


؟ - تحيط الأشكال البازغة للتحكم فى الأسواق الدولية وفى عمليات 
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اقتصادية أخرى بالحكومات القومية الكبرى ولكنها تعطيها دورا جديدا : 
فستعمل الدول بقدر أقل ككيانات « ذات سيادة » ويقدر أكبر كمكونات « لهيكل 
سياسى » دولى . وستصير الوظائف المركزية للدولة وظائف تحقيق الشرعية 
وضمانها لمسؤولية آليات التحكم فوق القومية وتحت القومية . 

” - وعلى حين أن الأسواق الدولية ووسائل الاتصال الجديدة قد انتقصت 
من السيطرة الكلية المنفردة للدولة على أراضيها . مازالت الدولة تحتفظ بدور 
مركزى يكفل قدرا كبيرا من السيطرة على الأراضى وهو إدارة السكان . 
فالناس أقل حراكا من النقود والبضائع أو الأفكار : إنهم بمعنى من المعانى 
يظلون « مرتبطين بأمتهم » معتمدين على جوازات السفر والتأشيرات ومؤهلات 
الإقامة والعمل . ويعطى دور الدولة الديموقراطية بوصفها المسيطرة على 
الأراضى التى تنظم فيها سكانها للدولة شرعية محددة دوليا بطريقة لا تستطيعها 
أى هيئة أخرى ؛ فهى التى تملك الكلام باسم هؤلاء السكان . 

نشائة السيادة القومية 

يؤكد المنظرون السياسيون وعلماء الاجتماع مقتفين إثر ماكس فيبر أن 
السمة المميزة للدولة الحديثة هى امتلاك احتكار وسائل العنف داخل أراضى 
معينة ( فيبر 1474 » مجلد ١‏ ص 1ه ) . وقد تأسس نظام الدول الحديث وتبادل أعضاؤه 
الاعتراف فى القرن السابع عشر . وكان جوهر الاعتراف أن كل دولة هى السلطة 
السياسية الوحيدة التى تمتلك دون غيرها أراضى محددة النطاق . وأصبحت « 
الدولة » الشكل السائد للحكم الذى لا يقبل أى منافسة من أى هيئة أخرى . ولم 
تعرف العصور الوسطى مثل هذه العلاقة المفردة بين السلطة والأراضى . 
فالسلطات السياسية والأشكال الأخرى ذات التحكم النوعى وظيفيا ( الجماعات 
الدينية ونقابات ( طوائف ) الصناع والتجار على سبيل المثال ) قد وجدت داخل 
أشكال معقدة متراكبة تدعى حقوقا موازية ومنافسة غالبا على نفس 
المساحة ( جيرك 14٠٠١‏ ) . وسيزعم البعض أن فترة سيطرة الدولة القومية كهيئة 
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للتحكم قد انتهت الآن وأننا ندخل الآن فترة يتباعد فيها التحكم والأراضى , 
فستسيطر هيئات مختلفة على جوانب من التحكم وستظل بعض الأنشطة المهمة 
دون تحكم . وهذا أمر يقبل المناقشة ولكن حق الدولة القومية فى الانفراد بالتحكم 
نوعى تاريخيا وليس قدرا محتوما على الإطلاق . 

ولم تكتسب الدولة الحديثة احتكارها للتحكم بواسطة جهودها الداخلية 
وحدها . فبعد معاهدة وستفاليا فى ١144‏ كفت الحكومات عن تأييد مشاركيها 
فى العقيدة إذا تنازعوا مع دولهم . وكان معنى الاعتراف المتبادل بين الدول 
بشرعية كل منها فى أهم مسالة معاصرة ؛ أى فى الاعتقاد الدينى » أن الدول 
مستعدة للتخلى عن بعض الأهداف السياسية مقابل السيطرة الداخلية 
والاستقرار ( ليم 1986 ) . وياس تغلال الاستقلال عن التدخل الخارجى 
الذى صدقت عليه هذه الاتفاقية المتبادلة والدولية » استطاعت الدول أن تفرض 
« سيادتها » على مجتمعاتها .وقد غير اتفاق الدول شروط الصراع بين السلطة 
على الأراضى والمجموعات الطائفية الدينية لصالح السلطة . ويذلك جاءعت القدرة 
على السيادة إلى درجة كبيرة « من الخارج » عبر دول فى مجتمع الدول البازغة 

أى أن نشأة الدولة الحديثة كسلطة تحكم أراضى محددة ومسيطرة سياسيا 
اعتمدت جزئيا على الاتفاقيات الدولية . وقد لعبت عقيدة سيادة الدول فى القانون 
الدولى الجديد » كما لعب الاعتراف المتبادل بسلطاتها وحقوقها الداخلية من 
جانب الدول الأوروبية دورا محوريا فى خلق علاقة جديدة بين السلطة والأراضى » 
علاقة امتلاك مطلق .( هنسلى )١1987‏ . وجعلت هذه التفاهمات الدولية من الممكن 
« الإدماج الداخلى » للسلطة والسياسة داخل نطاق الدولة . وأصبحت الدول 
متصورة باعتبارها الجماعات السياسية الأساسية ذات القدرة على تحديد وضع 
أى نشاط ( يقع ضمن نطاق التفاهمات المعاصرة حول مدى السلطة الشرعية ) 
وعلى وضع قواعده . فقد كانت الدول ذات سيادة ومن ثم حددت كل دولة داخل 
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نطاقها طبيعة سياساتها الداخلية والخارجية . 

وكان مجتمع الدول بذلك عالما من الكيانات المكتفية بذاتها . التى تسلك كل 
مده سمقتضي إزاذقها زيل بن )1 

ويمكن تصور العلاقات الدولية كتبادلات تأثير بين « كرات البلياردو  »‏ 
بتحتؤنة بالاعكزات القتاذل والالتؤاء والامضاع عق التدخل فى الشتؤة الداخلية 
للدول الأخرى ( مورس 1171١‏ ) . وكان المجتمع الفوضوى من تبادل التأثير 
الخارجى بين الدول واستقلال كل منها عن الأخرى شرطا مسبقا لاحتكار فعال 
السلطة فى الداخل ...وف القرتين التاسشع عش والعشرين ورت الأنظمة البئزالية 
والديموقراطية هذه الؤاعم عن الشمادة الطلقة داك هيوه اراهن متساهكة 
وخاضعة لحكم مفرد وأضفت عليها تبريرات شرعية قوية جديدة . 

وهكذا يمكن أن نضيف إلى تلك السيادة الجوهرية , التى افترضتها دول 
القرن السابع عشر » دون وقوع فى تناقض مفرط . ملامح أخرى من السيادة 
الحويفة ب لق كانك النول سينتظة ١:‏ وه الذالكة الوخكة دون نازع لأز ا ضهياة 
وهذه الحقيقة لم تتبدل سواء كانت خاضعة لسلالة حاكمة أو قومية ٠‏ أو توقراطية 
أى ديموقراطية استبدادية أو ليبرالية . فكرة دولة « قومية » تدعم فى واقع 
الأمر مفهوم سلطة ذات سيادة لها الصدارة داخل أراض معينة . والقومية هى 
فى الجوهر دعوى بأن السلطة السياسية ينبغى أن تعكس التجانس الثقافى تبعا 
لمجموعة مشتركة من التفاهمات السياسية النوعية تاريخيا » حول 
مضمون الأمة . 

وعلى هذا النحى توسع القومية نطاق « السيادة » وتعمقه : فهى تتطلب 
أنواعا معينة من الانسجام الثقافى للمواطنة )١(‏ . وفى هذه الصدد لم يغير 
مجىء القومية فهمنا للدول كأجهزة « ذات سيادة » بل تطلبه . فمفهوم أراض 
ذات سيادة شرعية بسبب التجانس الثقافى يمكن أن يبرر كلا من تشكيل الدول 
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وانتهائها . وكانت نتيجة الموجات المتنوعة من القومية من بدايات القرن التاسع 
عش فضناعذا(زنادة عدن الول ذاك"السيادة فى السعم الفوضيوئ من البول 
بولاامق تقيير طبيعةة بوكلي أن نكال تقد حدلت القومية التعاون النولى اكثر 
صعوية , ودعمت فكرة الجماعة القومية كسيدة لمصيرها . 

ولم يكن للديموقراطية تأثير أكبر على الخصائص المميزة الجوهرية للدولة 
ذات السيادة . وهى كيان سياسى أنشىء فى عصر سابق على الديموقراطية . 
وقد أصبحت الديموقراطية بالفعل . بمعنى حكومة تمثيلية مبنية على الاقتراع 
العام إيديواوجية شائلة ويطممًا شاملا فى أواخن القرن العشيرين “وصضارك 
الأنظمة غير الديموقراطية الآن علامات على الفشل السياسى والتخلف 
الاقكسيادى الزن +وستكظيم مكزة عسي دن سياد أن كدل مفلل انلك 
ضا كي السنادة «العقة يتفسرا: مزاع وضع الله في المددارة با معنارها 
الوسيلة لاتخاذ القرار السياسى داخل نطاق أراض معينة . وبالمثل يمكن ببعض 
الثمن تحقيق الانسجام بين الديموقراطية والقومية . فالديموقراطية تتطلب قدرا 
كبيرا من التجانس الثقافى ( أو اختلاف ثقفى معترف به علنا داخل هوية 
سياسية منتشرة أبعد مدى ) إذا كان عليها أن تكون محتملة ( هيندس 5 ) 
إن الجماعات التى تقسمها اختلافات مريرة لايمكن أن تقبل منطق حكم الأغلبية 
أو تتسامح مع حقوق الأقليات . وحق تقرير المصيرالقومى هو مطلب سياسى 
يستمد شرعيته من أفكار الديموقراطية والتجانس الثقافى بقدر متساو . وجوهره 
استفتاء على الاستقلال فى أراض تؤكد امتلاكها لدرجة من التماسك الثقافى 
المقمين (انيرخ +1535 : 

وقد نشأت النظرية السياسية الحديثة أى نظرية الحكومة والالتزام السياسى 
فى دولة ذات سيادة قبل الديموقراطية الجماهيرية ولكنها تكيفت بسهولة معها . 
ولاتدرجع ذاه هتين زنههان سن القن اسقيرا ل الشيجي الك رفن امهنا ناك 
الدولة القومية هى ببساطة الشكل الأكثر تطورا لفكرة جماعة سياسية تحكم 
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نفسها بنفسها ؛ وهى الفكرة التى ارتبط بها مجرد إمكان نظرية ه سياسية » 
متفسؤة : ( هتدش 1451 )1 فالديسوقراطية مضدر لشرعية الحكومة وإجراءات 
لإتفاد القؤان ذاخل كيان يعبكس "داص الكخندية :ومخ المدينة الثولة:( بولن 
9 ) اليونانية خلال النزعة الجمهورية المدنية للمدينة الدولة الإيطالية » إلى 
أفكاز القرن التشايع مشير عن الشكه بالتزافن “كانت فكرة الجماعة"التى 
تسيطر على عالمها الاجتماعى من خلال الاختيار الجماعى محورية بالنسبة لفهمنا 
للسياسة . وقد مزجت النظرية الديموقراطية الحديثة بين ما عد حتى ذلك الوقت 
فكرتين متاقضتين ‏ فكرة سيادة الجماعة ( أى أن السلطة تستمد فى النهاية 
من الشعب وأن الحكم يجب أن يكون بالتراضى ) وفكرة سيادة الحاكم ( أى أن 
الدولة والمجتمع كيانان منفصلان وأن الملك هو قائد لا يقوده أحد وليس ملزما 
باتفاقيات سابقة ) ( هينسلى 19145 ) . وقد أضفت الانتخابات الديموقراطية 
شرعية على السلطات السيادية لمؤسسات الدولة ووفرت بذلك أساسا أفضل لدولة 
ينظر إليها باعتبارها أداة ولسان حال جماعة إقليمية تحكم نفسها بنفسها من 
الأساس الذى توفره إرادة أمير . فالسيادة الديموقراطية تضم مواطنين وتربطهم 
معا خلال عضوية مشتركة يحرم منها الآخرون . 000 

ولفكرة الجماعة التى تحكم نفسها مصادر قديمة » ولكنها اكتسبت فى شكل 
النولة القومة الحريكة مسوافة مم 

أؤلا» القد' اتحتكرت الدؤلة العكف فى كوبينا التاق علطي الديبوقسواطية 
( باعتبارها كيانا متميزا منفصلا عن المجتمع ) وفرضت إدارة متجانسة وقدمت 
شكلا من حكم القانون . وزعمت الدول أنها تضمن قدر كبيرا من الأمن 
للمواطنين فى مواجهة الأعداء الخارجيين والاضطرابات الداخلية . وهذا الزعم 
الذى قُدم تبريرا للأوتوقراطية المستنيرة لم يصبح قابلا بالكامل للتصديق إلا 
حينما أضحت الدول ديمقراطيات تمثيلية وكفت مسائل الحرب والسلام عن أن 
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تحسم بطموحات الأمراء واعتيارات السلالات الحاكمة . ومنذ كتاب كانط 
« مشروع للسلام الدائم » ( 193١‏ ) كانت قضية أن الدول الليبرالية لن تهاجم 
إحداها الأخرى أساسا للأمل فى أن عا ما من الدول القومية يستطيع أن يكون 
عالما سلميا » وفى أن تكون الديموقراطية فى الداخل قادرة على معالجة العلاقات 
الفوضوية بين الدول ( دويل 19487 ) . وثانيا : إن الدولة الحديثة التى تحكم 
حكما نيابيا تستطيع حكم أراضيها بدرجة من الاكتمال والشمول ليست متاحة 
للأنظمة السابقة . فقد دعمت الحكومة التمثيلية وأضفت شرعية على قدرات الدولة 
فى فرض الضرائب ٠‏ وبهذه السلطة المالية ويإزالة السلطات المتنافسة والتابعة 
استطاعت أن تخلق نظاما للإدارة قوميا متجانسا . وعلى هذا الأساس 
استطاعت مد نطاق التحكم الاجتماعى بخلق , على سبيل المثال . أنظمة عامة 
لمقاييس التعليم القومى أى الصحة العامة . وثالثا : ولكن الدول فى القرن 
العشرين وحده اكتسبت وسائل إدارة أو توجيه الاقتصادات القومية إما عبر 
الاكتفاء الذاتى وتخطيط الدولة كما هى الحال مع الاقتصاد الذى توجهه الدولة 
فى بريطانيا وألمانيا فى الحربين العالميتين وإما عبر إجراءات كينزية باستخدام 
سياسة نقدية ومالية للتأثير فى قرارات الفاعلين الاقتصاديين ويذلك تغير من 
النواتج الاقتصادية . 

وفى الستينات من القرن العشرين بدا أن الدولة هى الكيان الاجتماعى 
المسيطر : فالدولة والمجتمع كانا فى الواقع مشتركى الحدود . وقد حكمت الدولة 
المجتمع ووجهته فى العالمين الشيوعى والفربى وإن يكن بطرائق مختلفة » وقد 
مثلت الدول الشيوعية صيغة متميزة من أهداف الإدارة الاقتصادية القومية 
متحققة من خلال التخطيط المركزى الدائم . وفى الستينات بدت التجاوزات 
المفرطة للبناء الاشتراكى القسرى وكأنها فى طريقها إلى الانتهاء . وكان دعاة 
الإصلاح أمثال خروشوف يقدمون الوعود برخاء عظيم وتعايش سلمى بدلا من 
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صراع سافر مع الغرب . وفى بلاد الغرب الصناعية المتقدمة ساد الاعتقاد بأن 
الإدارة الاقتصادية القومية تستطيع الاستمرار فى ضمان العمالة الكاملة والنمو 
المتصل نسبيا . وكانت الدول الصناعية فى الشرق والغرب هيئات متشعبة 
للخدمة العامة ؛ كلية القدرة فى الإشراف على كل جوانب حياة مجتمعاتها 
والنهوض بأعبائها . وفى المجتمعات الغربية التى شكلتها وماتزال الثورة 
الصناعية . حيث ظلت غالبية السكان العاملين يقومون بأعمال يدوية حتى أثناء 
الستينات بقيت الخدمات القومية العامة والمطردة فى الصحة والتعليم والرفاهية 
متمتعة بالشعبية . وواصل السكان الذين لم يفلتوا إلا منذ وقت قريب من أزمات 
الرأسمالية مطلقة العنان الترحيب بالحماية الاجتماعية الجماعية للدولة حتى 
حينما شرعوا فى التمتع بالترف واسع النطاق الذى خلقه العمالة الكاملة 
والازدهار الطويل بعد ه556١‏ . 

وهذا المفهوم للدولة قد تغير تماما تغيرا جوهريا وبسرعة مذهلة . فثورات 
8 فى أورويا الشرقية وعواقبها أدت إلى تصور واسع الانتشار للعالم 
الحديث باعتباره عالما تفقد فيه الدول القومية قدراتها على التحكم » وتتخلى فيه 
العمليات على المستوى القومى عن صدارتها » وتتركان الحكم والصدارة لقدرات 
وعمليات كوكبية . وما وضعت سنة 1149 نهاية له كان هيكلا نوعيا من الصراع 
بين مجموعات متحالفة من الدول القومية هو الحرب الباردة . وكانت القوة الدافعة 
لهذا الصراع هى الخوف المتبادل بين معكسرين مسلحين , وقد استغل بعد ذلك 
على الجانبين لأغراض إيديولوجية . ولكن الصراع لم يكن فى المحل الأول صداما 
بين ايديولوجيتين . لقد عمقت الحرب الباردة الحاجة إلى الدولة القومية من أجل 
قدراتها العسكرية ومن أجل الأشكال قومية المستوى للإدارة الاقتصادية 
والاجتماعية اللازمة لدعم هذه القدرات . ويذلك تجمد نظام الدول فى طراز من 
المواجهة السلبية الصارمة فى المركز مع صراع بالوكالة أى التفويض فى 
الأطراف . وظلت الدولة ضرورية حتى على الرغم من أن سلطاتها ظلت احتياطية 
فى مداع سعلق اومبرها اوحض ةفل سن الممكن «هلن الرقع من مقيد 
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الاختسالوالنشاتج الاتتسهارية للنطرفق + أن تتحاري القوكاق: العظييان 
وعرليما ا اكعالفة : 

وهذا الاحتمال . هذا الخوف من عدو مياشر قد عبا قواته جعل الدول 
القونية فعوورة هاذا شعقه الاققسك ددو باعل عكر تمسمفاقها 
فسوف يجتاحها العدو : وسوف - وفقا لوجهة نظر كل طرف - يدمر مكاسب 
الاشتراكية أو يفرض الطغيان الشيوعى . وقد احتفظ هذا الصراع مسدود 
المخرج ببروز المستوى القومى للحكم على نحو أخّر أى حجب التفيرات التى 


ستضععقه فيما بعد . 


255 


البريق البلاغى للعوبمة 

رأينا أنه أضحى من لوازم الأناقة العصرية تأكيد أن عصر الدولة القومية قد 
انتهى . وأن التحكم على المستوى القومى لم يعد قعالا فى وجه العمليات 
الاقتصادية والاجتماعية المعولمة . ( هورسمان ومارشال 1595 ) . فقالسياسات 
القومية والخيارات السياسية قد نحتها جانبا قوى السوق العالمية وهى أقوى من 
أقوى الدول . ورأس المال حد الحركة وليست له ارتباطات قومية » وسيتخذ مقره 
حيث تملى مقتضيات الأفضلية الاقتصادية اختيار المكان ٠‏ أما العمل فله موقعه 
القومى كما أنه قليل ١‏ نيا وينبغى أن يكيف توقعاته السياسية لملاءمة 
الضغوط الجددة للقدرة الت لية . وهكذا تتقادم الأنظمة القومية المتميزة 
ذات الحقوق العمالية الوا والحهمانة الاجتماهية + ويصدق ذلك أيضمة على 
السياسات النقدية والمالمية | 
الأسواق الدولية والشركات القومية . لقد كفت الدولة القومية من أن تكون 
المدير الاقتصادى الفعال . ف2 9 تُستطيع إلا تقديم تلك الخدمات الاجتماعية 
والعامة الثى يعتيرها راس المال الذ به دقل تكلقة فثرية : 

ويعض المؤلفين مثل أوهمى ( 
الدول القومية قد سارت الملظات ) 


)ورايش ( ١195‏ ) يرون أن 
م الدولى . قهى لم تعد تستطيع 
على نحو مستقل أن تؤثر فى مس توي لاقتصادى أو العمالة داخل 
حدود أراضيها ٠‏ لأآن هذه المستويات 
عالميا . وتشبه مهمة الدول القومية مهمة اللتجّالس البلدية والمحلية ضمن حدود 
الدول حتى الآن : أى تقديم البنية التحتية والخدمات العامة التى تحتاجها 
الأعمال الاقتصادية بأقل تكلفة ممكنة . 

وما سبق من بلاغيات سياسية جديدة يتأسس على نزعة ليبرالية معادية 
للسياسة . فالاقتصاد المعولم الجيد بتحرره من السياسة يسمح للشركات 
والأسواق أن تخصص عوامل الاإنتاج بأكبر قدر من الأفضلية دون تشويهات تدخل 
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النولة + +التجارة الحرة والشبركات متعدية القومية وأسؤاق :راس اكال العالية قد 
سروت الأعمال الاقتحضيادية مخ قيود اللنياسة »وفبى خايرة غلنن أن تمه 
مسكيلكي العالم بارخصن الثقتمات والقدتها عفاة . ويذلك تحقى العولة مكل 
ليبراليى منتصف القرن التاسع عشر دعاة حرية التجارة مثل كويدن ويرايت » أى 
تحقيق غالم متزوع السلا يكون فيه للتشاط الاققضادى مكان الصصدارة . ون 
يكون فيه للسلطة السياسية مهمة غير حماية نظام حرية التجارة العالمى . 

وكانت بلاغيات العولة بالنسبة لليمين فى البلاد الصناعية المتقدمة هبة من 
السماء . فهى تقدم فر, ة للحياة بعد الفشل الكارثى لتجاربه السياسية 
فى المذهب النقدى والنز لجذرية فى التمانينات . فالحقوق العمالية 
والرفاهية الاجتماعية من النؤَّء /الذى مورس فى عصر الإدارة الاقتصادية القومية 
ماتحدل اتخشحات القريية + 


ووالكسية السمياى' الراك قدم مفهوم العبولة أنفنا اتطلاة) عن نوع 
مخ تلف من المأزق السياسسبى . ؤ 
االسر نظام ال مالي العاف 
الدولة والنخسال المعادى للاميريالية فى 
الاستراتيهيات القومية الاشتراكب 
اليسار الثورى ولكن اليسار الإصلاحيا 
سياسة عملية وفعالة . 

ومكذا معطي السبان والثمين اتريضادلة الاحتفال بقيانة الرحلة الكينزية » 
إن الإدارة الاقتصادية القومية والعمالة الكاملة والنمو المتواصل والانتاج الكبير 
بالمواصفات القياسية والقوى العمالية اليدوية الضخمة ششببه الماهرة , والتعاون 
التضامنى بين الضناعة والعمل المنظم والدولة وفى عوامل مهورية فى فشرة 
الآزدهار الطويل بعد عام 5545 + خلقت كلها شروظا فلائمة للشوة السياسى 
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للعمل المنظم مما حصر السياسات القايلة للتصديق فى مسار وسطى 
وإصلاحى . ويزعم أن سيادة أسواق دولية متقلبة » والتحول إلى طرائق إنتاج 
مرنة ٠‏ وإعادة التشكيل الجذرية لقوة العمل . والنمو المتقطع غير الأكيد فى البلاد 
المتقدمة . وأفول العمل المنظم والتوسط القائم على التضامن . جعلت جميعا 
الاستراتيجيات الإصلاحية بالية » واختزلت مركزية العمليات السياسية القومية 
سواء أكانت تنافسية أو تعاونية . 

وهناك بعض الحقيقة فى القضية القائلة أن السياسة القومية فى البلاد 
المتقدمة هى على نحو سة « فاترة » - ( ملجان ١955‏ ) فلم تعد 
مسألة حرب أو سلام أ . إنها لم تعد مسأآلة تعبئة جماهيرية من 
أجل جهود قومية مشتركة تللق بالحياة أو الموت . وبالنسبة لأنصار العولمة فإن 
سياسة المستوى الة بروزا لآنها لاتستطيع أن تغير النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية د لم يتم تبنى استراتيجيات تدخلية حمقاء 


3 قد أصبيحت مثل سبياسة المجالس 


يكف الأفراد الممتازون عن أن 


ومن ثم يعتقد أن السياسة 
المحلية . أى مساألة تقديم خدمات 
التقليدية يعيدا عن الأهزاب العخرف 
يجتذيهم مستقبل فى العمل السياسى 4 

وتدفقت الطاقة فى السياسة الأخلاقيا ناحكل الاحياخن عقر 
تو الحكسسية الكلنة وحعضوق الهيوان والنية .انا سياية القعالية أى البياسة 
« الساخنة » فتمكن ممارستها ياعتبارها السياسة الرئيسية دون خوف من أن 
حرق ذلك الأتكياء هيدا غن القشنايا '« الوظتية + الحيوية ٠»‏ لآن كلك الفهنانا 
أضيده عادية مدلة , 

وقد حرر الانحدار فى مركزية السياسة على المستوى القومى . - أى 
سبياسة الحرب والصراع الظبقى والقوزة والإدارة الاقخصادية القحالة والأضادح 
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الجشجاعينت القوى السعاسهعةة ين الماجة إلى الكهاون طبع الأفنا فى 
القارج أو القضامن فى الداخل لتحقيق الرشاء القومى ..وتستطيع القوميات 
الفرعية والأقاليم أن تؤكد استقلالها الذاتى بقدر أقل من الخوف : 
فعلى سبيل المثال لم يعد للدفاع النشيط عن ثقافة بريتانى ومصالحها 
( إقليم إدارى فى شمال غرب فرنسا سلتى اللغة - المترجم ) أثر فى إضعاف 
قلرنسا فى سوا اللمياة والموت مع الانيا . ويسنيع القسساقس الأثقاقى على 
اللسكوين« القومى ٠‏ يقر عساو أقل سركؤيةافى الوول اللتقزمة االقصيلة بالأسواق 
العالمية مادامت الدولة | ن سياسى تستطيع أن تقدم ما هو أقل . ومن 
ثم تستطيع التعددية الدينىا في سيلوب الهناة أن قيد فناقيا بدابقل هذه 
الدول ٠‏ وتستطيع المجموعات إيمن الدول القومية أن تنم فى الأهمية كبؤر بديلة 
للولاء بالنسبة 2 
وقتكلك هذه الحجي بعد .قلق كبك قي اموهروة فددى الدوق [للقريية 
قاد اتقنيوا يشتكل ملحوظ هكد [الرحلة الكيتؤية . قالدول الآن أقل اسعقلاك حبكل 
٠‏ مرجة أقل هين القَحَكُم الذي له ينان ب [الاتخصبااؤية والستحماهنة ابقل 
حدود أراكيها : فعى اقل قيرة: عل 115 اك الصين القربى والححاضى الثقافي : 
القدرات المتخ لقومية 
هناك مناطق معينة تغير فقيهاد جذرى ٠»‏ ونتيجة لذلك 
التسغريس كدراكها فى السيظرة على عدعيها نات الاجتداعينة الوانقلية . 
وأللى هنذه اكتانطق هى الصرب + لقف اكتعديت الدولة الحقكار وساكل اتعكقف ذاكلها 
وش وعايوسلبا أبن على كفيئة سواريد. أزاهدهيها من أجل النؤا ع القاريجى ب«واتكداء 
هر القترق السسادس حشر حقى وققن السناشيى كتاقك القدرة الرسيية الحددة 
لليولة الحدوكة هى سلطتها فى مفوكي العرب والاعتمات على حياة وماكية ابلى| دين 
لجاريبة ذلك. ‏ وما رآنقا #قة احمشقظك الحوى النازوة كك الملظة حمة . هالعداك 
المتبادل بين الشرق والغرب دعم الحاجة إلى تعبئة دائمة فى مواجهة تهديد ماثل 
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نومآ بالحرب: . ولكن تطور الأسلصة آلقووية جغل إشعال. الحرب مسكصياة : 
بالمعنى التقليدى لاستخدام القوة لتحقيق هدف معين . فالحرب كانت ينظر إليها 
كلاسيكيا باعتبارها وسيلة للحسم . فالنصر يحسم النزا ع بين دول لا يمكنها 
حسمة بطريقة أخرى . والحرب وفقا لمفهوم كلا وزفيتز كانت هادفة وهى إلى هذه 
الدرجة عقلانية » فهى استمرار للسياسة بوسائل آخرى . ولن تنتهى الحرب 
النووية بين متصارعين متساويين تقريبا إلا يتدمير متبادل وينفى أى سياسة 
عقلانية ينتهجها مسؤولو الدول التحاربة . وكما لاحظ برنارد برودى بادراك عميق 
(كفقذ معكةة 41 مباشرة ) » فإن الوظيفة الوحيدة للأسلحة 
النووية كانت الردع : قاعة ية لم تعد قادرة على أن تستخدم للوصول 
إلى حسم شياسى ::ؤلكة تستطيع الآن أن تكون فعالة إلا إذا حالت دون 
استخدامها ويذلك تعطءح وقتا لتصميم وسائل تضعها تحت سيطرة 
سياسية بواسطة اتفاق النووية . 

لقد كان برودى على صواب إذا استغرق الأمر نصف قرن من 
القاطرة الشتديدة مقط الاتتشه) تيع .هيده اتناك االسبماسيية 
ممكنة فى النهاية . لقد كانت الحرب دقلا تطاق والردع غير مستقر وكان 


ع 


يزداد فداحة . وكانت فترات 
: فوق التكنولوجى عبر سباق 
التسلح تتلوها فترات استرخاء عس كر ري (317ههانت الدول 0 

تككق من » سجافكيا و لأكلقك خطاس) عوانا مكستننا معاهدات امير على 
الحد من الحروب بل تمنح الدول الأخرى سلطات عوجي والإبلاغ عن 
المناورات العسكرية الخ . وهو مايجعل التعيئة الفعالة من أجل الحرب بعيدة 
الاحكمال إلى اقصى جد(" ببوكان على الدؤل :أن تفيل مستترى غير مسبوق هخ 
التدخل فى شؤونها الداخلية لكى تجعل السلام قايلا للتصديق . وهكذا أصبحت 
القوة النهائية التى تمثلها الترسانات النووية بلا فائدة . فهى لا تستطيع أن 
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تخوض الحرب , وستجعل الاتفاقيات السياسية إذا أمكن إضفاء طابع المؤسسة عليها 
الردع بلا ضرورة . 

لقد ضارت الحرب بين النؤل النووية مستحيلة ٠‏ سواء أكاتت النول ليبرالية 
الى قين لببرالية منادام قادقيا يكين االهد الآنبنى مع المنقلانية , كما لا يمكن 
الصراعات غير اآنووية أن تحدت إلا فى الأقاقيم الظرفية ».وى صراعات بالوكالة 
( التفويض ) حيث ان تؤدى هزيمة جانب إلى تهديد بحرب نووية . ويذلك أنهى 
امقلاك الالسلسة الثورية إمكاق صرب تطليسية بين الول الفرويةا"؟ . لق اضرعت 
الالسلحنة القووية الحرب قات الدولية بين الدول المتقدمة » فلم تعد ووسائل 
بديلة للحسم بل تهديدا ب رهيبة تحتاج إلى تفاوض لإقصائها . 


لاحن تالسية تقدديوية أدع الدؤاتة التسدسة 
الرئيسية غير وثيقة الأقثلة تها المتبادلة . فقد تطورت الأسلحة بدرجة 
جعلت الحرب أثرية عتيقة الكثير من الأساس العقلانى وقدرات 
تطكم اتدولة. ولق تكف الشوات التسلصة عق اليشادونكق أعميقها سكتتاقصض 
كويدؤلة تحسم السيياسي لأ قان 51 ] . شهى ل #تستظيع أن تحسم 
الأمور بين الدول المتقدمة . كما أر"القباين فى القوى بين الدول الكبرى والدول 
الركيسيية فى العام القالخ جبلغ من ] يجة 9 شعن الأقمرة عن اعنادة 
ترتيب الأمور لصالحها بواسطة القوة يدية » أى حينما تدرك الدول 
اللقرى أن مصبالهها اللحيوية عرخية الكنار || اليج حرب القلت فى اكه , 
ولا يعنى ذلك أننا سنعيش فى عالم سلام . فالدول الأصفر سدت ةحارب . 
وسيهدد الإرهاب الدول المتقدمة . وستواصل الحركات الثورية النشوب فى 
الأطرالف التقيرة التظام , علال حووش.: القبطاذين » السدريةاوإن ت#و,مظية على 
غرار أنصار زاباتا فى تشياياس . وستريط الحركات الثورية بين تناحرات محلية 
نوعية ولكنها لن تبدو كفصائل من نضال مفرد توحده إيديولوجية مشتركة معادية 
للىالسسائيةى الاممروالية : وقكده ميض ان السقدماهقى للفول التقدية طن اقل 
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تقدير من المستيعد آن تتاح لها الفرصة فى أن تستنفر حياة وملكية مواطنيها من 
أجل الحرب . ولن تواصل قدرتها على تعبئة مجتمعاتها , ولن تستدعى وتخلق 
القلقساموة واليوية التشخيكة سم السلطة :ومسا برهرياق تباج مرب قدايلة 
تعالة + قهذة الخرب ووجره عدو حقيقى دهما التقماين القرن رهما اللصداقية 
لدعوى التجانس الثقافى القومى . 

ويدون الحرب وبدون الأعداء تصبح الدولة أقل أهمية للمواطن . فحينما 
واجهت الشعوب بالفعل أعداء وغزاة وفاتحين احتاجت إلى دولتها ومواطنيها . 
كما أن الدولة الليبرا عم العيش بسلام مع جيرانها وتقديم مطالب 
محدودة إلى شعبها 5 , درجة كبيرة من الشرعية إذا هوجمت , 
داقع شمعيها إلى فرج أن الالشزاع والجهد االاششيرك :8 تستطيم الول 
الاستبدادية أن بيو يه قد ذهيت مبررات الشرعية هذه ومعها فنّات 
كاملة من الاستساك امس | + الامتياجاحد القورمية » القى كيررها الطواريء 
المسكتة ألصرب: ؛ الستاعات ال858 واتصحة والرقاهية تحفق ١‏ الكفاع القومية + .. 
والقكسامق الاجتماعى لقتوحيد لاد والهقرزاء فى تضال مشقرك. . اقد 
الصري القهش كبدية الصبتيعة ؟ وى 

فى لابق بمشايل السباسات 


أغادت الاشتراكية الديموقرا 6 
الاأقتصادية والاجتماعية 5 
ولم تعد الدول فى العالم المتقدم 


0 السبيادة «( . فلم تعد هذه الدول متصورة 1 


معامة عر ةن لرصاويها فى 
عثيارها قوى فاعلة مسعتقلة . حرة 
فى اندتهاج أى سياسسة خارجية فى المجتمع الفوضوى للدول . وانتقل مجتمع 
الدول من وضع فوضوى إلى وضع شديه متمدن . وترتبط الأغليية الساحقة من 
اقول عا بطق كدو #اخيمنا بصيل الى ضايع دولى اسن دوقي يدانه النيل 
الالتقيية افر ةا فى مسعوعة لبي رفن مقطية التعاوت ايانس بلقي 


ولا يعنى ذلك أن الدول القومية لا لزوم لها ولكنه يعنى أن دعواها فى احتكار 
وسائل العهنف الشرعى داخل حدود أراض معينة لم تعد حاسمة فيما يتعلق 
بوجودها . 

وكما حولت الأسلحة النووية شروط الحرب مضعفة فى غمار ذلك 
الأساس المنطقى الجوهرى للدولة . عملت بالمثل تكنولوجيات الاتصال والمعلومات 
على التخفيف من استتثار الدولة بالسيطرة على أراضيها » منتقصة من قدراتها 
على السيطرة الثقافية وفرض التجانس . ومن القول المعاد أن الاتصالات 
الرقمية - الأقمار ا لات الفاكس وشبكات الكمبيوتر جعلت من 
المستحيل على الدولة الت المعلومات والسيطرة عليها . مقوضة لا 
الديكتاتوريات الإيديولوجية فل بل كل محاولات الحفاظ على التجانس الثقافى 
بيواسطة قوة الدولة . 


للاقومية ( الكوزمويوليتانية ) نخبوية 
وشعبيه ٠‏ علمية وفنية تترابط من خلا الانجليزية باعتبارها لغة عالمية أكثر 
من كونها لغة قومية . وهذه الثقافات اد أطفال يشاهدون « توم وجيرى » 
على شاشة التلفزيون إلى علماء طبيعة لتر كزارتية 
حكناا «ونصتم التجافين الثقاقى إشكالنا زايد + فالعقافات + القومية + 
هى مجرد أعضاء فى مجموعة من الثقافات ترك فيها الناس من أجل أغراض 
مختلفة . وتتفاعل الثقافات الكوزمويوليتانية والقومية . فالتجانس الثقافى الكامل 
المقصور على قومية مفردة يتناقص إمكانه . وتصبح الثقافات « القومية » التى 
تهدف إلى السيطرة على الأفراد الأعضاء فيها مشروعات للمقاومة والانسحاب 
من العالم بقدر متزايد . فالقومية المتجهة إلى الداخل والأصولية الثقافية هما - 
إذا أردنا التعبير الصريح القاسى - سياسة الخاسرين . 
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فمن المستميل يالفعل مواصلة العمل فى الأسواق الدولية المتتوعة مع تجاهل 
الثقافات ذات الطابع العالمى التى تصاحبها فى آن معا . ومثل هذه النزعات 
القومية المتجهة إلى الداخل توجد بالفعل وستواصل التطور , ولكنها بمقدار 
ماتكون مشروعاتها السياسية ناجحة ستؤدى إلى تهميش مجتمعاتها . وغلى 
الرغم من أنها استجابات للتخلف الاقصادى فانها تعمل على تدعيمه . ويصدق 
ذلك على الفكات الاجكباهية داخل الول التقنهة القن تدهى لنقسدها هوية كلية 
الاتتشان سؤاء أكاتن إثدية أويينية أو أئ:صيفة الخرئ فهى تفرض على أعضاتها 
الهامشية الاجتماعية . 


كما يدلل كاتط ( 158١‏ ) تضمن بحكم 
التقاليد الثقاقية المحلية المتميزة التعايش مع 
نية . ولكن ما يلحق به التهدد هو فكرة ثقافية 


المواطن خارج التجانس الثقافى البداتى . 
هتاك عشرات اللغات وما يقرب هخ كل الد 
وكما سنرى فمن المحتمل أن الدولة ستجد آساسا عقلانيا لإدارة هذا التنوع 
نفسه بأن تسلك كسلطة عامة تمكن هذه الجماعات المتوازية من أن تتعايش وأن 
تحل نزاعاتها . وليست هناك علاقة محددة بين المكان والثقافة . وفى المدن 
الكبرى للبلاد المتقدمة على الأقل تختلط ثقافات العالم اختلاطا عشوائيا إلى هذه 
الدرجة أو تلك . لقد حاولت الدولة فى عصر « بناء الأمة » أن تحول شعبها إلى 
منتجّ صناعى متعدد الرؤوس منها ٠‏ إلى عينات تمثيلية من الثقافة القومية . 


ن الكبرى لمعظم الدول المتقدمة 
ة قى الاستخدام العام . 
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ولصالح الحرية الفردية وقيم الكوزمويوليتانية والتنوع الثقافى يجب أن نكون 
شاكرين لأن الدونة لا قتستطيع أن تفرض على آخيلتا ومعتقداتنا إلا عدذا آقل من 
المطالي الفتقره إلى االلصدافرة . 

وقد ملك الذولة سيظرة اقل على الأفكار ولكنينا فطل مسيطرة على دود ها 
وعلى حركة الناس عبرها . وكما رآينا فبمعزل ع: فئة منتقاة من المهنيين عاليى 
المهارة مرنى الحركة على النطاق العالمى والمهاجرين الفقراء اليائسين واللاجئين 
القيخ سيكعملون أن مقنقة اخادرة اأوكناعهم خين اللنكيلة كان كظة ساعن 
العالم الآن لا تستطيع أن لة . وليس لدى العمال فى اليلاد المتقدمة 
مجتمعات « حدود » مثل ا أرجنتين ليهاجروا إليها كما فعلوا بأعداد 
كبيرة فى القرن التاسع عشر اد أقل حتى السبعينات من القرن العشرين . 
وعلى نحو متزايد لا يلقى هَهَرا م الشرقية والعالم الثالث ترحيبا فى اليلاد 
اللتقينة الا همال شيف "١‏ غير #افونيين يعطلوق متقايل انهو هزيلة : 
فالمجتمعات الغربية تتخلص من ويجد العمال المحليون غير المهرة صعوية 
تكواين كىن الحصيول على أعيعال : : 
الفقراء . وفى غياب حراك العمل الدول بسلطات على شعويها » قهى 
تحدد المواطن وغير المواطن ومن يحق 
الرفاهية . وفى هذا الصدد , ورغم بلا 
فى عوالع مغللقة واقعة داكل شرك 
المتوسط أو المزارع رب الأسرة تكون دولته القواقكة هى جماعة فرضها القدر عليه . 
فالثروة والدخل ليسا عالميين ولكنهما موزعان على أساس قومى وإقليمى بين دول 
أفقر ودول أغنى ومناطق أفقر ومناطق أغنى . ولا تعتبر الأغليية الساحقة من 
الناس الدول القومية مجالس بلدية أى سلطات محلية تقدم الخدمات التى يختارها 
الموواسها لحودعيا التدية وكفافكها القسنة.. 


وعلى العمل ذى الجذور القومية أن يبحث عن استراتيجيات محلية وفوائد 


26 


محلية لكى يحسن وضعه . والسؤال هو هل المشروع الاقتصادى مُقَيد بالمثل , 
أى هل يستطيع أن يختار بيساطة مواقع جديدة أكثر إدرارا للريح . وعلى 
العنسة اللو هن الكمافاى اللففيةة وسونات الدكاة الكجدرة كنافهنا 
متقهرا .|0" القع يكل فيه" لافقا مسحطههون مشا هوة ستل دا لاس > أنه 
شرفو أن متاك هالا اكز عمكنا سواء كائرا يكاسنونة فى شه داكل حى ففير 
فى بلد متقدم أو فى مدينة أكواخ فى بلد من العالم الثالث . 

وقد يكون لإيديولوجية الثورة الاشتراكية قليل من الأتباع ولكن ينبغى على 
المزضالا يتحيل أل فقوا العالم معيظلنة مستكرين :ان مففيلن تقريه فى فلس 
وستكون استجاباتهم سواء كانت جريمة الشارع أو حروب العصابات مثل 
تكانانى اشتن فنك فى لتوام ل مهيلا دن الكور ا قد ينه العلر ا الت كان 
يوجهها الشيوعيون . وستكون هذه الاستجابات محلية وأقل تجمعا على أسس 
إيديولوجية مع النضالات الأخرى . لذلك ستّترك هذه الصراعات من ناحية 
ركشي للدول اتدلنة والنشي تدده كن تمكريرا .وا لا الااعتقد” العالع المتقدم 
أن حدوده تبداً فى أحراش يوكاتان كما اعتقد فى الماضى أن تلك الحدود تبدأ 
فى أدغال فيتنام أو بوليفيا . 

ركلها هت النااك: امتقيدة إلى كيل يحركة فقراء الغائم واسيعيها دهم اسه 
فقاب أفكان لواطت والحتبتاعة البسابئنية (كذو سلةة سوا تكون الدول التشرى» 
قاذرة ا يقحالة علن أن مشتكرم مغوئ القمافين'الثقافن كسيد | [الاسفدناد + لأنها 
تعددية إثنيا وثقافيا . وسيكون الاستبعاد مجرد واقعة بلا أى منطق أو شرعية 
حون أن هذه الول لملقها الخوف اين مستعهانه ابعر واسحفة النظا و ات 
عالما من الثروة والفقر يتسم بفروق مروعة متزايدة فى مستويات المعيشة بين 
الأمم الأغنى والأمم الأفقر . من غير المحتمل أن يكون آمنا أو مستقرا . ويخشى 
العمال الصناعيون فى البلاد المتقدمة العمل الرخيص المقدم من عمال مهرة 
حسنى التعليم فى الصف الأول من البلاد النامية مثل تايوان وماليزيا . ويرى 
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فقراء العالم الثالث أنفسهم باعتبارهم قد تخلى عنهم عالم غنى , يتاجر أكثر 
فأكثر مع نفسه ومع عدد صغير من البلاد المحظوظة حديثة التصنيع . وكلا 
المجموعتين ملتصقة داخل حدود الدول ومرغمة على أن تعتبر بلادها جماعات 
فرضها القدر وعلى أن تبحث عن حلول داخل نطاق الإقامة المفروضة . 

ومهما يكن من شىء فكما أوضحنا آنفا لن تقدم الوطنية المجردة أى حل 
لهذه المشاكل . وقد يصلح تأكيد التجانس الإثنى الثقافى أو الدينى لأن يكون 
تعويضا ثقافيا عن الفقر , كاقيون للمتخلفين اقتصاديا ولكنه لن يشفى من هذا 
الفقر . إن نداء الإسلام الأصولى أو الأشكال الأخرى من القومية الثقافية يروق 
للفقراء والمستبعدين . وستواصل هذه الإيديولوجيات المتمركزة نجاحها السياسى 
فى المناطق التى ترى أعداد كبيرة من سكانها أنهم لم يستفيدوا إطلاقا من نظام 
حرية التجارة العالمى . ولكن هذه الإيديولوجيات لن تغير من واقع الفقر(؟) . 

وقد ثبت فشل الثورات القومية فى العالم الثالث كمشروعات للتحديث 
الاقتصادى والاجتماعى وكانت قد تطلبت انسحابا قائما على الأكتفاء الذاتى من 
الأسواق العالمية وإسباغ طابع اجتماعى على الزراعة » وتصنيع قسرى المسيرة . 
وحينما اكتملت هذه الثورات أعظم اكتمال كما حدث فى ألبانيا وكوريا الشمالية 
أدت إلى مجتمعات أنتجت أسواً سمات النظام السوقييتى . ومن سوء طالع فقراء 
العالم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بإقصاء نظام حرية التجارة ويتحويل 
مجتمعاتهم بواسطة جهودهم الخاصة داخل حدودهم . والمشكلة المقابلة هى أن 
البلاد الفقيرة من غير المحتمل . دون تحول فى النظام الاقتصادى الدولى » ودون 
استراتيجيات جديدة وأولويات جديدة فى البلاد المتقدمة تجاه العالم الثالث : 
ودون استثمار واسع النطاق لرأس المال الأجنبى » أن تستفيد كثيرا من التحول 
بعيدا عن الاكتفاء الذاتى . ونصل من ذلك إلى أنه فى الستينات ظل حل الدولة 
القومية يبدو محتفظا بالحيوية بالنسبة للعالم الثالث . باستخدام سلطة الدولة 
المتاحة يعد الاستقلال . وتراث التضامن المستمد من النضال المعادى للاستعمار 
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لبناء مجمع جديد . ولم تعد هذه الاستراتيجيات الثورية للعالم الثالث قابلة للحياة 
الآن بقدر أكبر من الاستراتيجيات التقليدية والاشتراكية الديموقراطية والكينزية 
القومية فى البلاد المتقدمة . 
النحكم والاقتصاد الدولى 

لا شك فى أن عصر إدراك السياسة على أساس من عمليات داخل نطاق 
الدول القومية وتبادلها التأثير من الخارج ككرات البلياردو هو عصر يؤذن 
بالزوال . فالسياسة تصبح أكثر اتصافا بتعدد المراكز ‏ وتصبح الدول فيها مجرد 
مسقي والسن فى لام محف م وكات القفكم اللقد القلنة أو] لتذا كبس ة تفي الل 
الأهوال و التجتمل ارسق مده الننلطاف المتواكية الوطيفي والحفرافة 
سيوشك أن ينافس نظيره فى العصور الوسطى . ولكن هذا التعقد وتعدد 
مستويات وأنماط التحكم يستلزمان عالما مختلفا تماما من عالم بلاغيات « العولة » , 
وهى عالم ما يزال يوجد فيه مكان متميز مهم للدولة القومية . 

وينبغى علينا أن نوضح مجددا عند هذه النقطة أن قضية السيطرة على 
النشاط الاقتصادى فى اقتصاد دولى أكثر تكاملا هى قضية تحكم وليست مجرد 
الأدوار المستمرة للحكومات . وتطالب الول شومنة ذف الساد :تس دو 
لها » هى الحق فى تقرير كيف يُحكم أى نشاط داخل أراضيها إما بممارسة تلك 
الوظيفة بنفسها أو بوضع حدود لهيئات أخرى . أى أنها تطالب لنفسها باحتكار 
وظيفة التحكم . ومن ثم ينشاً الميل فى الاستخدام العام للمطابقة بين مصطلح 
وكوي بجوت تهات الذولة القن تضصيط وتنل حراة تباغ معي على اراهن 
محددة . أما « التحكم » بمعنى السيطرة على نشاط ما بواسطة وسيلة محددة 
من أجل تحقيق نطاق معين من النتائج المرغوية فهو على أى حال ليس مجرد 
مجال اختصاص للدولة . فهو بالأحرى وظيفة يمكن أن يؤديها تنوع واسع من 
المؤسسات والممارسات العامة والخاصة . التابعة للدولة وغير التابعة لها » القومية 
والدولية 21 .ويساعدنا الشماكن مع التضون الوشظى يفساظة على الإحاطة ذلك 
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بواسطة الرجوع بالتفكير إلى فترة سبقت محاولة احتكار وظائف التحكم من 
حَاني الدول القوضة ذاث السيادة : فهذا هو عرضة الوهرة المحدوه:: 

والتمائل مع العصور الوسطى هو استعارى فى أفضل أحواله وهى بعيد عن 
الإحكام بطرق متعددة . فنحن لسنا بسبيلنا إلى العودة إلى عالم يشبه العصور 
الوسطى قبل تطور « السيادة » القومية . ولا يرجع ذلك إلى مجرد أن الدول 
القومية والسيطرة السيادية على الشعوب مستمرتان . فنطاق ودور أشكال 
التحكم مختلفان جذرياً اليوم » ولذلك تضمنانه المتميزة لمعمار الحكم . وفى 
العصور الوسطى كان تعايش سلطات متوازية متنافسة متداخلة ممكنا وإن يكن 
حافلا بالصراع ؛ لآن الاقتصادات والمجتمعات كانت أقل تكاملا . 

وكانت درجة تقسيم العمل وتبادل الاعتماد الاقتصادى منخفضة نسبيا على 
حين تعتمد الجماعات اليوم فى مجرد وجودها على تشابك وتنسيق أنشطة متميزة 
ومتباعدة فى أغلب الأحوال . ولا تستطيع الأسواق وحدها أن تحقق هذا الترابط 
والتنسيق ء أى بالأحرى إنها لا تستطيع ذلك إلا إذا كانت محكومة على نحو 
صحيح . وإلا إذا كانت حقوق وتوقعات أبعد المشاركين مؤمنة ومصونة 
(دوركاليم 1457 ) . 

ومن ثم لا تستطيع السلطات الحاكمة أن تتكاثر وتتنافس ببساطة . 
فمستويات ووظائف التحكم المختلفة تحتاج إلى أن تُربط معا فى تقسيم 
للسيطرة يدعم تقسيم العمل . وإذا لم يحدث ذلك سيستطيع المفتقرون إلى 
الوازع الأخلاقى أن يمارسوا الاستغلال وسيستطيع عاثرو الحظ أن يقعوا فى 
« الفجوات » بين هيئات وأبعاد التحكم المختلفة . فالسلطات الحاكمة ( دولية 
وقومية وإقليمية ) تحتاج إلى أن « تخاط » معا فى نظام محكم التكامل نسبيا . 
وإذا لم يحدث ذلك ؛ ستؤدى هذه الفجوات إلى تآكل التحكم فى كل مستوى . 
والقضية المتنازع عليها هى هل سيتطور هذا النظام المتسق . وهى تسيق مسالة 
استطاعة التحكم الدولى أن يكون ديموقراطيا ( كما يدلل هيلد ١991١‏ بقوة على 
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القسيطة لأطروقة الدركة حياط عل الكل انها قرتعى: نزهة كنوب حون قدرة 
اناك" لو تيج هي حر امود لاس ةو دا 1 

هالول قوع امحورة اقل منت كا مله ته لضاف الحاكمة مع قن 
تطاه سيا ساف وحارشنات الول فى فوديه النباطة فى اشماه مناهة الل 
االشتوق المركى بوش تدا متقايه : لى اليشات درق القرونية عن دون الانميان 
الى نشي كرا كلاه الخمك دالب وس مل بهد الجكا نواه اعبرم نيا 
لإغلاق الفجوات فن التحكه وإقامّة تقسيم للعمل فى التنظيم والإدارة ستفقد 
قدرات حيوية للسيطرة . وقد تصير السلطة الآن تعددية داخل الدول وبيدها بدلا 
من أن تكون متمركزة قوميا , ولكن لكى تكون فعالة يجب أن يُشكّل هيكلها 
بواسطة عنصر من التصميم دخل معمار للمؤسسات متسق نسبيا . وذلك ما 
ينكره التيسيطيون من منظريى « العولمة »)اما لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد 
الاوك لايك كيه يسيب الأسيراق لتقل والصضاله لشاف «زولداك لمن مذ 
ضرورة ٠.‏ فالسوق بديل للحكومة لأن من المعتقد أنها أسلوب ددس للتحكم وشضى 
نتقع :الحد الأمتل هج التو قم حينم لايدت ركان أعمالوا :إلا اقل ببرحة :ذلك التتظيم 
المؤسسى من خارجه . 

ومنظرو« العولمة » المتطرفون مثل أوهمى ( ل ) يعتقدون أنه لا توجد إلا 
قوكان مومتان اق الافتسان'العانان مساقو السنوى الكركدية والشتوكات مكدة 
القومية؛ وما هن واه امتكنا خا هنعة او ينقق أن كرون شاضحة التمكم العام 
اقطان بزو لنكلاح كرك ده نكري اذ فمية لسر فيه يكن السيافية 
العامة فى أحسن تقدير ثانوية لأنه لا توجد أى هيئات حكومية ( قومية أى غير 
ذلك ) تستطيع أن تضاهى مقياس قوى السوق العالمية . ونكرر القول أن وجهة 
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النظر هذه تعتبر الحكومات القومية المجالس البلدية للنظام الكوكبى . ولم تعد 
اقتصاداتها « قومية » بأى معنى ذى بال » ولا تستطيع أن تكون فعالة كحكومات 
إلا إذا قبلت دورها المتقلص » دور التقديم المحلى للخدمات العامة التى يتطلبها 
منها الاقتصاد الكوكبى . والمسالة على أى حال هى هل يوجد هذا الاقتصاد 
الكوكبى أو بالأحرى هل هو فى طريقه إلى الوجود ؟ وهناك كما رأينا فرق 
شاسع بين اقتصاد كوكبى بالمعنى الدقيق واقتصاد بلغ درجة عالية من التدويل , 
وفبهاتتاجر معطم الشركات من قواخدفنا فى افقصنادات قومية 'متميزة .فقى الأراع 
تكون السياسات القومية عقيمة لأن النواتج الاقتصادية تتحدد كلية بواسطة قوى 
السوق العالمية وبواسطة القرارات الداخلية للشركات متعدية القومية . ولكن فى 
الثانى تظل السياسات القومية قابلة للحياة » بل هى فى الحقيقة جوهرية 
للمحافظة على الأساليب المتميزة ونواحى القوة فى القاعدة الاقتصادية القومية 
والشركات التى تتاجر انطلاقا منها . إن اقتصادا عالميا يمتلك درجة عالية نامية 
من التجارة الدولية والاستثمار الدولى ليس بالضرورة اقتصادا كوكبيا ( معونا ) 
بالمعنى الأول . ففيه تظل الدول القومية وأشكال التنظيم الدولى التى تخلقها 
وتدعمها الدول القومية تمتلك دورا أساسيا فى تقديم التحكم الاقتصادى . 

لذلك تدور القضية حول أى نمط من الاقتصاد الدولى يوجد فى الوقت 
الراهن أى يجىء إلى الوجود : أهو اقتصاد فوق قومى جوهريا أو هو اقتصاد 
ماتزال فيه العمليات والمواقف الاقتصادية ذات الموقع القومى محورية على الرغم 
من المستويات العالية من التجارة العالمية والاستثمار الدولى ؟ وتؤكد الشواهد 
التى ناقشناها حتى الآن عن الجوانب الرئيسية لهذه المسالة - طابع الأسواق 
المالية العالمية وطراز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبى المباشر وعدد ودور 
الشركات متعددة القومية وآفاق النمو فى العالم النامى - أنه ليس هناك ميل قوى 
نحو اقتصاد عولمى وأن الأمم المتقدمة الرئيسية تظل مسيطرة . وإذا كان الأمر 
كذلك ينبغى علينا أن ننبذ مفهوم العولة البالغ الأناقة بدرجة تزيد عن الحد » وأن 
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نبحث عن نماذج أقل دافعا إلى الإضعاف السياسى . والقضية هنا لا تقف عند 
مجرد تقييم الشواهد بل هى قضية تقديم مفاهيم سياسية تعيد تقرير إمكانات 
التحكم الاقتصادى ودور الدولة الحديثة فى هذا التحكم . 

وقد رأينا فيما سبق أن المعارك الدائرة بين السياسة العامة للأمم المتقدمة 
والأسواق المالية الكبرى لم تحسم على الإطلاق » وأنه ليس هناك سبب للاعتقاد 
بأن قوى السوق ستتغلب حتما وبثبات على أنظمة الإدارة والتوجيه على الرغم من 
نكسات مثل فك خيوط النظام النقدى الأوروبى . والسبب أن معظم اللاعبين فى 
الاقتصاد الدولى لهم مصلحة فى الاستقرار المالى بما فيهم الشركات الكبرى 
التى تعتبر أن الانخفاض فى عدم اليقين له ميزة فى تخطيطها للاستثمار وفى 
استراتيجياتها الخاصة بالإنتاج والتسويق . وتظل الفكرة المشتركة لدى منظرى 
العولة المتطرفين القائلة بأن الشركات الكبرى ستستفيد من بيئة دولية غير 
منظمة فكرة غريبة . فقواعد التجارة القابلة للحساب . وحقوق الملكية المقرة 
والمشتركة دوليا » واستقرار سبغر الصرف تشكل مستوى من الأمان الأولى 
تحتاجه الشركات لتخطط مقدما , ومن ثم فهو شرط لاستمرار الاستثمار 
والنمو . ولا تستطع الشركات خلق هذه الشروط لنفسها حتى لو كانت متعدية 
القومية .ولا يمكن تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الدولى إلا إذا تضافرت الدول 
لتنظيمه وللاتفاق على أهداف ومقاييس مشتركة للتحكم . وقد تريد الشركات 
تجارة حرة وأنظمة مشتركة للمعايير التجارية ولكنها لن تستطيع تحقيق ذلك إلا 
إذا عملت الدول معا لإنجاز تنظيم دولى مشترك!!) . 

وبالمثل فإن فكرة أن الشركات ينبغى أن ترغب فى أن تكون متعدية القومية 
بمعنى خارج الأراضى الإقليمية هى فكرة غريبة أيضا . فالقواعد الاقتصادية 
القومية التى تعمل انطلاقا منها معظم الشركات بالفعل تسهم فى كفاءتها 
الاقتصادية وليس بمعنى تقديم بنية تحتية منخفضة التكلفة فحسب . ومعظم 
الشركات مغروسة فى ثقافة قومية متميزة للأعمال تقدم لها مزايا غير ملموسة 
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ولكنها واقعية حدا . فالمديرون وأعضاء الهيئات القيادية تجمعهم تفاهمات 
ركه تتهادة القذريي الردسس اتسياسات الفتركة .إن الشوهات مقن 
القودية بحق التى ليس لها موقع رئيسى ولها قوة عمل متعددة القومية ستجد 
لقمييا جتطلرة اتمازلة أن هلق زاكل نظاف الشنوكة الزذايا الثقافية واشكال 
تحديد الهوية التى تحصل عليها الشركات الآخرى بالمجان تقريبا من المؤسسات 
القومية . وسيكون عليها أن تحصل على نواة من العاملين لكى توضع الشركة فى 
المقدمة كمصدر لتحديد الهوية ولبناء نخبة إدارية غير قومية متماسكة تستطيع 
القراضيان: فون عدوا عو اميا كانا وده الشيفة مقضرية القرمية اله اتتتحقق قاد 
انور سكل هلها ع عون افكميا دنة ذاه رسال :اروب لوهدة قومية كه للزلا 
بديلة للبلاد والدول مثل جمعية يسوع . وستكون مباراة ذلك عسيرة على 
السمركاكه. وو الله ف االسدوكيو يك و شكهو نا لقاب كقافنا بحتن ا ككاتو مكفيك 
القومية فهم نواتح بيئة وتعليم لا تبينيين كاثوليكيين متميزين . ومن الصعب جعل 
الشوفة اللوزة التفافنة الكلية الوتحوزة لطن هزه ما م كنا ضعب على الأفزاف! 
الالتذاة :ا لتحدد مشرعة واخدة ستهولة بالعامل عن :تلفت القومية اما المديرون 
والعاملون الرئيسيون اليابانيون الذين يعتبرون الشركة جماعة اجتماعية أساسية 
نامية فهم يفعلون ذلك فى سياق قومى يجعل لذلك معنى . 

ولا تستفيد الشركات من الثقافات القومية للأعمال وحدها فهى تستفيد من 
الدول القومية والجماعات القومية باعتبارها تنظيمات إجتماعية . ويؤكد ذلك 
الأدى اللكدون عق الأبلية القئنية الت (الووقان 154اتشنية 3 
نوزتر -143 )وعن أنظمة الأعمال القومية ( ويتلن 1945:1955 ب ) ..وهذه 
الانابتة تقوب سمال فيه لباه عل شكال لهاس ال شد دنا 
القوميون الثقافيون ولكنها تتشبث بقوة بتميزها على نحو لاتشاركها فيه الأشكال 
الأقري هن الفانة :فا لمتزفات ميقي من قرا هيا من شكات العلافات مه 
الحكومات المركزية والمحلية ومع الروابط التجارية والعمل المنظم والمؤفسسات 
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المالية ذات الخصوصية القومية المتوجهة نحو الشركات المحلية والأنظمة القومية 
لتكوين المهارات ودوافع العمل . وتقدم هذه الشبكات المعلومات . وهى وسيلة 
للتعاون والتنسيق بين الشركات لتحقيق أهداف مشتركة كما تساعد فى جعل بيئة 
الأعمال أكثر وثوقا واستقرارا . فالنظام الاقتصادى القومى يقدم أشكالا من 
إعادة التأمين للشركات ضد صدمات ومخاطر الاقتصاد الدولى . وكما أوضحنا 
فإن هذه الأنظمة القومية المتوجهة إلى الأعمال كانت شديدة البروز فى العالم 
المتقدم فى ألمانيا واليابان . ولكليهما علاقات تضامنية قوية بين الصناعة والعمل 
والدولة » وفى العالم النامى فى بلاد مثل كوريا الجنوبية واليابان . 

ولكن المزايا القومية ليست محصورة فى هذه المجتمعات التى تحفز 
مؤسساتها التضامن من أجل موازنة التعاون والمنافسة بين الشركات ويين 
المصالح الاجتماعية الكبرى . وللولايات المتحدة ثقافة قومية للأعمال تؤكد على 
المنافسة واستقلال الشركة المفردة . ولكن على العكس من الحجج الأنيقة مثل 
حجج رايش ( 1197 ) فإن الشركات الأمريكية لها مصالح حقيقية فى أن تبقى 
أمريكية بشكل متميز » وهى مستمدة من سلطة ووظائف الدولة القومية ( كابستين 
1 “تيون 1551 ) »«مثل أن يظل النؤلار وسيظ التجارة الدولية »وان تقون 
الأجهزة المختصة بالتوجيه ووضع المقاييس مثل الإدارة الفدرالية للطيران 1:84 
والإدارة الفدرالية للأدوية 5104 العالم وتعمل فى تعاون وثيق مع الصناعة 
الأمريكية » وأن تكون محاكم الولايات المتحدة وسيلة رئيسية للدفاع عن الحقوق 
التجارية وحقوق الملكية فى جميع أرجاء العالم » وأن تكون الحكومة الفدرالية 
مدعما ضخما للبحث والتطوير كما هى حام قوى لمصالح الشركات 
الأمريكية فى الخارج . 
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ويرسم منظرو العولمة المتطرفون صورة لعالم أطلق سراح الأعمال فيه ليخدم 
المستهلكين . كما فقدت الدول والقوة العسكرية أهميتها فيه أمام الأسواق 
العالمية . وفى وجهة النظر هذه تتباعد الاقتصاديات والسياسة , وتنحسر 
السياسة لحساب الاقتصاديات . ومع سيطرة الأسواق واكتساب نتائج السوق 
الشرعية بواسطة المنافسة الحرة واعتبارها خارج السيطرة القومية تتضاءل قدرة 
الدول على التحكم فى النواتج الاقتصادية أى على تغييرها بالقوة . وسوف تخضع 
محاولات استخدام القوة العسكرية من أجل أهداف اقتصادية ضد مصالح 
الأسواق العالمية لعقوبات اقتصادية مدمرة وإن تكن غير مخططة : أسعار صرف 
سريعة الهبوط ويورصات متقلبة مضطرية » وتجارة منهارة ...الخ . وسوف تكف 
الحرب عن أن تكون لها أى صلة بالعقلانية الاقتصادية » وسوف تصبح معظم 
المجتمعات حتما « صناعية » بدلا من أن تكون « محاربة » . وسوف تصير 
الحرب ملجأ للمجتمعات الفاشلة المتأخرة اقتصايا . وللقوى السياسية التى 
تشركيا افداقت الأكسكاونة عن فؤدة ترتل الحضاقن الاك أو الدين + هذا 
العالم الحر أمام التجارة هو حلم الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية منذ نشوئها . 

ومن ناحية أخرى لاتستطيع الأسواق والشركات أن توجد دون سلطة عامة 
تحميها . سواء كان ذلك على مستوى العالم - عندما تواجه الدول الكبرى قوى 
إقليمية استبدادية تهدف إلى ضم الثروة إليها بالقوة . كما كانت الحال مع 
استيلاء صدام حسين على الكويت - أو على المستوى المحلى لضبط الأمن ضد 
القراصنة ورجال العصابات . إن الدول المتقدمة يتاجر بعضها مع بعض فى 
الأغلب ومن غير المحتمل فى واقع الأمر أن تحارب إحداها الأخرى . ولكن نظام 
التخارة الضرة الغالمى يقطلت:القوة السكرية لسائدته »ولا تسنتطيع تقديمها إلا 
البلاد المتقدمة وعلى الأخص الولايات المتحدة ( هيرست ١195‏ ب ) . 

كما أن المزايا التى تقدمها السلطة العامة للشركات والأسواق ليست 
مقصورة على المستوى القومى . ففى واقع الأمر تكون مؤسسات المستوى القومى 
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بالنسبة لخدمات حيوية للأعمال ولأشكال التعاون بين الشركات شديدة الانعزال 
فيما يتعلق بالمعرفة المحلية المحكمة والتحكم الفعال . وقد سبق أن دللنا على أن 
الحكومات الإقليمية هى التى تقدم الخدمات الجماعية الحيوية للصناعة فى كل 
أرجاء العالم الصناعى المتقدم . وعلى وجه الخصوص فإن الحكومات الإقليمية 
هى رابطة الأحياء الصناعية المكونة من شركات صغيرة ومتوسطة وهى سبب 
رئيسى يجعل هذه الشركات ذات قدرة تنافسية عالميا ويجعلها تتمتع بمزايا تمكن 
مقارنتها باقتصاديات الحجم عند الشركات الأكبر . فالتحكم الاقتصادى 
الإقليمى » والأحياء الصناعية المزدهرة , والمشاركة الفعالة وتقسيم العمل بين 
الدول القومية والحكومات الإقليمية هى جميعا مكونات أساسية لنجاح 
الاقتصادات القومية فى الأسواق العالمية (") . 

وإذا كانت الحجج السابقة صحيحة ٠‏ سيكون لغالبية الشركات الكبيرة 
والصغيرة العاملة بنشاط فى الأسواق العالمية مصلحة أكيدة فى التحكم العام 
المستمر القومى والدولى فى الاقتصاد العالمى . فهى على النطاق العالمى تسعى 
إلقاقدو كين الأماة والاستهرا نك الأسواق المالية «وطان مصموة للكسازة 
الحرة وحماية للحقوق التجارية . وتسعى على النطاق القومى إلى الاستفادة من 
المزايا الواضحة المعالم التى تهيئها الأطر الثقافية والمؤسسية للدول الصناعية 
الناحطة جو ذاكافة للشركات مده المداك سكو مون عير االحقل بدرة 
كبيرة أن يجىء إلى الوجود اقتصاد دولى غير محكوم يتألف من أسواق مفتقرة 
إلى الاداؤة والفنظه وسيل مقا رىالمولة ]لق الاعتماك اجا على ادر فدات 
متعلقة بالعناية الإلهية - مستمدة من قراءة تبسيطية للاقتصاديات الكلاسيكية 
الجديدة ترى أن الأسواق كلما اقتربت من الكمال والتحرر من التدخل الخارجى 
أضبحت أكثر كفاءة كاليات لتخضيص الوارد > أو على 'افتزاضاث متشائفة لدى 
اليسار الماركسى ترى أن رأس المال الدولى قوة شريرة دون لبس » غير مكترثة 
بالشواغل القومية أو المحلية . وفى الحالة الأولسى تكون السلطة العامة بالفعل 
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لا ضرورة لها وأفعالها ( خارج المهام الجوهرية مثل حماية الملكية ) لا تنتج إلا 
تستطيع القيام بشىء فى مواجهته داخل نطاق النظام الدولى القائم . 

وفى هذا الفصل والفصول السايقة عليه دللنا على أن هناك أسسا اقتصادية 
قوية للإعتقاد بأن الاقتصاد الدولى ليس غير قايل للتحكم على الإطلاق . وخلاصة 
الفصل السادس إذن أن التحكم ممكن فى مستويات خمسة من الاقتصاد الدولى 
الال الشخام د 

. من خلال الاتفاق بين الدول المتقدمة الكبرى وخاصة مجموعة الثلاثة‎ -١ 

؟ - من خلال عدد كبير من الدول التى تنشىء هيئّات تنظيمية عالمية لبعد 
معن مق النشاطا الاقتضادى مكل ختطمة التفازة القالمنة: 

" - من خلال سيطرة تكد ت تجارية مثل الاتحاد الأورويى أو النافتا على 
مناطق اقتصادية واسعة . 
ويخ الشركات:والمصالم الاجماعية الرئيسية » 

6 - من خلال سياسات على الميد ستوى الإ فليم تقدم خدمات جماعية للأحياء 
الصناعية . 

وهذه الترتيبات والاستراتيجيات المؤسسية تستطيع أن تضمن الحد الأدنى 
والثروة . ولسوء الطالع ليست هذه هى المشكلة التى يشيرها مفهوم العولمة 2 
فالقضية التشه قاشةالاقتمتان:التولى التحكع يتفش تحقيق أهداف طموحة مكل 
تشجيع العدالة الاجتماعية والمساواة بين البلاد والرقابة الديموقراطية الأوسع من 
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جانب غالبية شعوب الأرض بل القضية هى هل الاقتصاد الدولى قايل للتحكم 
على الإطلاق ؟ 
السيادة الجديدة 


إذاا كان من الواجب الجدء بادخال آليات الشحكم الول وإعبادة التقطليم 
فسيكون دور الدول القومية محوريا . ولا ينبغى مواصلة النظر إلى الدولة القومية 
باعتبارها قوى « حاكمة » . قادرة على فرض نتائج معينة على كل أبعاد السياسة 
فى نطاق أراض محددة بواسطة سلطتها الخاصة , بل باعتبارها مواقع يمكن 
انطلاقا منها اقتراح أشكال للتحكم » وإضفاء الشرعية عليها ورصدها . والدول 
القومية هى الآن ببساطة فئة من القوى والهيئات السياسية فى نظام معقد من 
الفتلظة يبلن من مستوي :العالم: إلى :المستكو :لط لقنا افسله وعيعا ركذن 
بفضل علاقتها بأرض وسكان . 

ويظل السكان مرتبطين بأرض محددة وخاضعين لجنسية ( مواطنة ) دولة 
قومية. وتظل الدول « ذات سيادة » لا يمعنى أنها كلية القدرة أو كلية 
الاختصاصات فى أراضيها , بل لأنها ترعى أمن حدود أراضيها . كما أنها 
ميقل لنواظفيونا و الكل تلك السدور حسف ىجنا مكون و يموف وا طية اتن مجنو ابل 
التصنديق" .إن انطلمة الإذارة والتؤحيه والبيكات: النولية والسواسات المتبتركةةالدى 
تقرها المعاهدات جات حميعا إلى الوحود أن :الدول"القومية الزكسيية اتفقت عن 
إنشافها وإشيفاء الشرعية عايها بؤاسطة وضع السيادة :إن السياةة قابلة لأن 
تنقل ملكيتها فالدول تسلم سلطتها لهيئات فوق قومية . ولكنها ليست كما ثابتا .. 
إن السيادة قابلة لنقل الملكية وقابلة للانقسام ولكن الدول تكتسب أدوارا جديدة 
حتى وهى تسلم سلطتها أو تتنازل عنها » وعلى وجه الخصوص فقد صارت لها 
وظيفة منح الشرعية والدعم للهيئات التى أنشأتها بواسطة هذا الإقرار لها 
بالسنادة عتواذا كاقت السماةة الأترزات اكب تطانية حاعقنانها السمة الفارقة 
للدولة القومية فإن ذلك يرجع إلى أن للدولة دور مصدر الشرعية فى تحويل 
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السلطة أى إقرار سلطات جديدة « فوقها »« وتحتها » على السواء : فوقها من 
خلال اتفاقيات بين الدول لإقامة أشكال من التحكم الدولى والالتزام بها » وتحتها 
من خلال ترتيب الدولة ترتيبا دستوريا داخل أراضيها لعلاقة القوة والسلطة بين 
الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية . وكذلك لأشكال الحكم الخاصة المعترف 
بها عموما فى المجتمع المدنى . وما تزال للدول القومية أهمية مركزية لأنها 
الممارس الرئيسى لفن الحكم باعتباره عملية توزيع السلطة , وتنظيم شؤون 
أشكال الحكم الأخرى باعطائها شكلا وشرعية . وتستطيع الدول القومية القيام 
بذلك بطريقة لاتستطيعها أى هيئة أخرى ؛ فهى محاور تربط الهيئات الدولية 
والأنشطة تحت القومية لأنها تضفى الشرعية باعتبارها الصوت الوحيد لسكان 
يقطنون أراضى محددة . وهى لن تستطيع ممارسة فن الحكم باعتباره عملية 
توزيع السلطة إلا إذا استطاعت على نحو مقنع تقديم قراراتها باعتبارها 


وفى نظام للتحكم يتصف بأهمية الهيئات الدولية والأجهزة الإدارية الموجهة 
واناخ ذاه 'تضبية النولالقونية ميكات تمكيل حاسمة وهنا" النظاء سكم 
يبلغ مرتبة شكل سياسى كوكبى تكون الدول القومية الكبرى فيه بمثابة الناخبين 
الدوليين ") . وتضمن الدول بدرجة تقوم على التوسط أن الأجهزة الدولية 
مسؤولة أمام جماهير العالم الرئيسية ٠‏ وأن القرارات التى تؤيدها الدول 
الرئيسية يمكن تنفيذها بواسطة الهيئات الدولية لأنها ستكون مدعمة بقوانين 
بخلنة زستاطة قرلة مسطلية : 

وهذا التمثيل غيرمباشر بدرجة كبيرة ولكنه الآقرب إلى الديموقراطية 
والمسؤولية من أى شىء أخر يستطيع التحكم الدولى الحصول عليه . فالجماهير 
الرئيسية فى الديموقراطيات المتقدمة لها بعض التآثير على دولها وتستطيع هذه 
الول القافودفى السياسات النولية بويك هذا انكر يكين كدر اتفال ]ذا 
كان سكان عدة دول كبرى قد حصلوا على معلومات واستجابوا لها عن قضية 
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ما بواسطة « المجتمع المدنى » العالمى المكون من منظمات غيرحكومية متعدية 
القومية . وهذه المنظمات مثل السلام الأخضر أو الصليب الأحمر أكبر مصداقية 
من الشركات فى أن تكون عناصر فاعلة متعدية القومية حقيقة . ومن الأسهل 
خلق هيئة عالمية لا قومية من أجل القضايا المشتركة مثل البيئة أو حقوق الانسان 
بالمقارنة ببناء مشروع اقتصادى بلا جذور ويطلب من العاملين فيه أن يطابقوا 
بين أنفسهم وأنشطته المادية فوق أى شىء آخر فى العالم . 

وفضلا عن ذلك فإن مقولة المنظمات غير الحكومية تسمية مغلوطة , إنها 
ليست حكومات ولكن الكثير منها تلعب أدوار تحكم حاسمة وعلى الأخص فى 
الفجوات بين الدول والأنظمة الإدارية التوجيهية الدولية . وهكذا تقدم منظمة 
السلام الأخضر غونا فعالا فى ضبط صيد الحيتان . 

ويقدر مساو حيث تكون الدول القومية فى الواقع ضعيفة وغير فعالة إلى 
الدرجة التى يفترض منظرو « العولمة » أن تكون عليها كل الدول . كما هى الحال 
فى أجزاء من أفريقيا » تقوم بعض المنظمات غيرالحكومية مثل أوكسفام ببعض 
الوظائف الأولية للحكومة مثل التعليم وإغاثة ضحايا المجاعة . 

إن نظاما اقتصاديا محكوما دوليا » تسيطر فيه الهيئات العالمية والتكتلات 
التجارية والمعاهدات الرئيسية بين الدول القومية التى تؤمن سياسات مشتركة 
على أبعاد معينة رئيسية من رسم السياسات . سيواصل إعطاء الدولة 
القومية دورا . وهذا الدور يؤكد السمة النوعية للدول القومية التى تفتقر إليها 
الهيئات الأخرى وهى قدرتها على تثبيت الصفقات فى اتجاه صاعد لأنها ممثلة 
أراض » وفى اتجاه هابط لأنها سلطات شرعية من الناحية الدستورية . ومن 
المفارقات إذن أن الدرجة التى بلغها الاقتصاد العالمى من التدويل ( لا من العولمة ) 
تعيد تأكيد الحاجة إلى الدولة القومية , لا فى ثويها القديم باعتبارها السلطة 
الوحيدة ذات السيادة بل باعتبارها صلة متابعة بين المستويات الدولية للتحكم 
وجماهير العالم المتقدم المفصحة عن نفسها . 
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الدول الفومية وحكم القانون 

الدولى . وهناك سبب آخر لقول أن الدولة « القومية » ستبقى كشكل مهم 
التنظه الناحى #وفوسف ريق الأرفاط والدكاري التقلوية ا لاسناسنة حول 
ل السيادة » وشو أن تكون المصدر الأول للقواعد الملزمة 2 القانون 3 داخل نطاق 
أراض معينة 1 وهذا الدور للدولة كمحشتكر لتشريع القانون وتنفيذه كان وشيق 
الرئيسية للتحكم داخل نطاق 5 راض معينة . ولكن اليوم أصيح دور والبات حك 
القافزة مبتحفاك يكنا عق تلك العناعتال الأغري في الحملية الشاريفية لتشفل 
الدولة الحديكة . 

وستلخص الحجة مقدما: فالدول القومية كمصادر لحكم القانون شي 
متطاناف مسية#اطوهرية الفط والتتطيه م كلول القانوة الدولن. تلك لدو 

5 : ل ع 1 داه امن مون وحى 8-6 و 
مجتمعات قومية « تعددية » ذات أشكال متنوعة من الإدارة ومعايير الجماعة . 
وقد تكون الدول المصدر الرئيسسى أحكه القانون دون أن تكون ذأات سديادة بالمعنى 
التقاديدى 5 0 ء كل ل ب الوحيدة للحكم 
شاظاقهنا بواسطة الاقران ١‏ الاقدزاقف ) والتقازل ؛ إن علية المختصاض: ١‏ الولاية) 
8 ا اشر اد وكلية القدرة سي 1 الدولة لمت صبرون د لحدكم القا مون : 0 وا قم الأفر 
كانت هذه الأشياء من الناحية الذا ريحية صقات للنو! ل مس مده من دقان ف السياد 6 
التى دشيه جاقيدة تصدم الخلاطا 0 و لتى عمات ضشذه الصفات على دقو يضها . 

لقد كانت الدول ذات وجهين » فمى من ناحية مراكز اتخاذ القرارات الدائمة 


ومراكن السلطات األا دارية الدائمة ولي ى مل شاحية أخرئى مصادر القواعد التى 


تحد من نطاق أفعالها هى نفسها وأفعال مواطنيها . وهذان الوجهان قد يسيران 
كن تساي تقفاو رعلا نش ممعي درط كترزة الله حدم بلكل الول 
القومية بوصفها هيئات إدارة ورسم سياسة وقد رأينا أن الهبوط فى بروز دور 
الغري :وإن :تقيض وى" الازازة الافكسناييه القويية قد اتشدزلة المطالب التى 
تفرضها الدول كهيئًات حاكمة على مجتمعاتها . ولا يعنى هذا أن الوظائف 
الفاكوتدة و لكوي الول مستكفوا ل :يتقون التريكة «قاتمة رخس الدزلة وقد 
واقعى حقيقى ومتوجه إلى تحقيق نتائج , يتعلق بالقرار السياسى وتنفيذ 
القرارات من خلال الفعل الإدارى : أما الوجه الآخر فهى إجرائى ويتعلق بدور 
الدولة كمنظم للفعل الاجتماعى بأوسع المعانى , ويالقواعد باعتبارها مرشدة 
للفعل ويالترتيبات الدستورية باعتبارها التى تقضى بين الدعاوى المتنافسة 
للعانا ف الرحهدة واكراطنت: ! 

وك شان نو الكولة عمسيو لقره 5 المسخورية لق ستو تطان 
سلطاتها وسلطات الآخرين والتى ترشد الفعل من خلال الحقوق والقواعد دور 
محورى فى حكم القانون ( هيرست ١194‏ ب ) وتتطلب المجتمعات التجارية هذا 
الحد الأدنى من اليقين والدوام فى عمل رجال الإدارة والفاعلين الاقتصاديين الذى 
يتضمنه حكم القانون . وقد ظلت المجتمعات الغربية ناجحة اقتصاديا ومتحضرة 
نسبيا فى معاملتها لأعضائها حينما حققت الأمن واليقين بحكم القانون - مقلصة 
الأضرار التى كان يمكن أن يسببها المواطنون والشركات والحكومات . وقد تكرر 
ريق المنتانة والإصدير لوكس وأعداف: الدوية لحقم القاتوة تشرهنا مخقت 
المعونا سح الصبوه التششير: لميلوك الدزلة ست كيان اتتواسيا اهدانا 
لسناسة اشناملة .: 

فإذا تحركنا نحى نظام اجتماعى وسياسى أكثر تعددية وتعقيدا أصبح حكم 
القانون أكثر أهمية بدلا من أن يكون أقل أهمية , بل سيصبح أكثر أهمية من 
أهميته فى دائرة التنظيم الإدارى » فالفجوات دين التشريعات مدمرة لليقين 
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والآأمن الضروريين للعناصر الفعالة فى مجتمع تجارى ؛ لأنها تسمح لمن لاخلاق 
لهم بالتهرب من التزاماتهم وانتهاك حقوق الآخرين . وعلى سبيل المثال فإن 
ملاذات الضرائب المتخفضة .ورانات الدول التى ترقع حسي الصلحة + ومقالب 
النفايات الملوثة للبيئة تسمح كلها للفاعلين الاقتصاديين فى العالم المتقدم من 
القهرت من" التؤاكاتالعالم الأول إن عالا يكال من قرى سياسية وميتات 
ومنظمات حاكمة متباينة على المستويين الدولى والقومى ستحتاج إلى شبكة 
تواشع من السلطات العامة تنظع وترشد العمل بطريقة متسقة نسبيا ٠‏ بتقديم 
معابيز الخد الأدنى للسلوك :وتفادى الأضرار . ويهذا المعنى ناخد الكرتيبات 
القانونية من ناحية أنها سلطة محايدة 6تانا»2 01097011م وليست جزءا من 
سياسات متحيزة لقضايا محددة أو من التنظيم الإدارى . ويظل نموذجنا لمثل 
هذه السلطة هو دولة القانون ]16611551]28 , وكانت الدول القومية تجسيدها 
الأولى بمقدار ما تطابقت مع ذلك المفهوم للسلطة . كمصدر للقانون هو نفسه 
قانونى » ومحدد الفعل بواسطة القواعد . 

ود اقل الجول سةوواد :ولو رشقل اهسية ووو سخا هته "النلظة العامة" امسقم 
الى تقوم بالتحكيم بوززقوى اخرئ ب إلى أل تكو محايدة ين جماعات الشساغلة 
تعددية ومتنافسة ذات معايير مختلفة - والتى تقدم لمواطنين بلغوا درجة عالية من 
التفريد أساسا إجرائيا مشتركا ينظمون بواسطته تفاعلاتهم معا . إن نظاما 
تعدديا للسلطة وجماعات تعددية يتطلبان سلطة عامة كوسيط يستطيعون من 
خلاله احتواء نزاعاتهم . وكما قال جيه . ن . فيجبس ( ١9١١‏ ) فى بداية القرن 
إن انحدار المطالب المتطرفة « لسيادة » الدولة لا يعنى نهاية السلطة العامة التى 
تضع القوانين . وقد تكف الدولة عن أن تكون ذات سيادة بالمعنى القديم - فقد 
تقتسم السلطة مع أشكال تحت قومية للحكم ذات سلطات مستقلة نوعية 
فضمونة وقد تكق عن اغتيان الروابط :والاتسادات أخيلة قانونية تنظك يشلظاتها 
المحدودة كمنحة من مرسوم قابل للفسخ أصدرته هى - ولكنها ستحدد نطاق 
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السلطة الشرعية والسلوك الشرعى فى أدوارها كحكم دستورى وواضع قوانين . 

وفى مجتمع فردى النزعة تعددى حيث لا يوجد إلا القليل من المعايير 
المشتركة . وحيث تدهورت التنظيمات الجماعية الملزمة وحلت محلها جماعات 
اختيار » وحيث ضعفت الجزاءات الاجتماعية غير الرسمية يصبح حكم القانون 
أكثر ضرورة لا أقل ضرورة . 

ولا يعنى ذلك أن الدول ستكون قادرة على التغلب الكامل على المشاكل 
والصراعات المتضاعفة التى تنشأ عن التعددية النامية فى المجتمعات الحديثة : 
ولكننا نزعم أنه دون سلطة عامة تتوسط بين هذه المجموعات المتعددة من خلال 
حكم القانون ستصبح هذه الصراعات غير محتملة . ( هيرست 15197 الفصل 
الثالث ) ويمعنى من المعانى فإن تقلص الحرب كمصدر للتماسك القومى » 
وتضاؤل دور الدولة كمدير اقتصادى يقلل من السلطة ومن المطالب التى تستطيع 
الدول أن تمارسها على المجتمع كهيئات وبؤر إدارية لتميز الهوية » فهى تمتلك 
قدرة أقل على فرض التماسك الداخلى على الجماعات . 

والنتيجة الثانية لذلك أنها تصبح أقل ازدواجا فى الوجه , وأقل إعاقة من 
جانب الحاجة إلى موازنة دوريها كإدارى أولى وسلطة عامة محايدة بطريقة تجعل 
من الشهل ,على :فلك الدول نطرئقة مقتعة أن تغطن الضندازة للدور الأول . 

كما أن تبريد السياسات القومية يعطى الدول مجالا لتوسيع أدوارها كقوة 
محايدة داخلية وكحكم بين مصالح متنازعة . وهو شىء جعلته دعاوى « السيادة » 
المفرطة , عالية الشحنة . إشكاليا . 

وسيصبح دور الدول خارجيا كمصادر لحكم القانون أكثر مركزية .ومع 
اتساع التحكم الدولى الاقتصادى والبيئى والاجتماعى يزداد دور القانون 
الدولى . فالهيئّات الدولية والأنظمة الدولية المرتكزة على معاهدات واتفاقيات بين 
الثول.»:والهيئات المدنية النولية التى تزاول:وظائقف عامة غالمية ذفاعا عن حقوق 
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الإنسان ؛ ومعايير البيئة تستتبع جميعا توسيعا لنطاق القانون الدولى . ولكن 
القانون الدولى لا يستطيع أن يعمل بدون دول قومية لا لمجرد كونها دعاماته 
المادية ولا لكونها القوى التى يخاطبها بل باعتبارها دول قانون أى هيئات تشرع 
القانون وتلتزم به . فالقانون الدولى دون مجموعة مهمة من الدول التى هى 
مصادر لحكم القانون يصبح مشروعا متناقضا » وهى يشبه دولا تفرض القوانين 
على مواطنين لا يستبطنون داخلهم قواعد أو يحكمون أفعالهم بهذه القواعد . 
فالمجتمع الدولى كرابطة من الدول لا يستطيع أن يعتمد على أجهزة فوق قومية 
التشريع وتنفيذ القوانين بل يتطلب دولا تقبل حدودا دستورية فوقها وتحتها . 
وبهذا المعنى فان الانتقال من مجتمع فوضوى من الدول إلى عالم تكون فيه الدول 
جزءا من رابطة مشتركة يتطلب أن تقبل الدول الأعضاء فى هذه الرابطة 
الالتزامات القانونية الدولية كما يتطلب أن تحكم الداخل تبعا لمقتضيات حكم 
القانون . وبهذه المعنى تظل الدولة . باعتبارها مصدرا يحترم القواعد الملزمة : 
محورية بالنسبة لاقتصاد ومجتمع يتسمان بالطابع الدولى . 


206 


الفصل التاسيع 
| شلا سسة 

قدمنا فى الفصول السابقة حجة مناهضة لفكرة أن الاقثساد الدولى قد 
أصبح أو فى سبيله إلى أن يصبح معورما أو كوكبيا وفقا لتعريفنا فى القفصل 
الأول «٠‏ فالعولة » صارت مفهوما أنيقا فئ العلوم الاجتماعية ووسط مفكرى 
الإدارة . ويؤكد الكثيرون على نطاق واسع أن اقتصادا كوكييا يدق قد انيثق 
أو بدأ فى الانيثاق .وفيه تكون الاقتصادات « القومية » المتميزة ومن ثم 
الاستراتيجيات المحلية للادارة الاقتصادية القومية غير مطابقة مقتضى الحال 
على نحى متزا . كمأ مؤكدون أن الاقتصاد فى العالم أصيح دوليا فى دينامياته 
الأساسية وتغلب عليه قوى السوق الكوكبية غير القايلة للتحكم ؛ فأصبحت 
عذاصره الفاعلة الرئيسية وقوى التغير الكيرى فيه هى الشركات متعدية القومية 
لتى لا ولاء عندها لأى دولة قومية » والتى تتخذ موقعها فى أى مكان من سوق 
الكوكب حسبما تملى الم سلحة . 

وفى هذا الكتاب طرحذا للتساؤل صحة ودقة الكثير من الدعاوى القوية 
المقدمة حول « العولمة » . وقد أشرنا إلى المشاكل الآتية المثارة فى أطروحة 
العؤلمة : الأولى أن قليلا من أنسار العولة هم الذين يطورون مفهوما متماسكا 
عن اقتصاد العالم تكون فيه القوى والعوامل فوق القومية حاسمة . والثانية 3: 
الإشارة إنى شواهد التدويل المتسارع للعلاقات الاقتصادية منذ سيعينات الفرن 
العذرين ليست فى ذاتها دليلا على انبثاق هيكل اقتصادى كوكبى بشكل ماميز . 
والثالذة أن الاقتصاد الدولى قد تعرض لتغيرات هيكلية كبرى فى القرن الماضى 
كما كانت هناك فترات أسيق من تدويل التجارة وتدفقات رأس امال والنظاء 
النقدى وخاصة فى الفترة مأ بين -147 ى 1514 . والرابعة هى أن الشركات 
مدمديه القومية التوكيية نحق ضنييلة العدد نسييا يى 1 معظم الشركات متعددة 


القوه ل التاجحة تواصمل العمل انطلاقا من قو ا عد قد هيه متسيزة .وا المشكة 
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الأخيرة أن توقعات التنظيم والتوجيه بواسطة الشركة الدولية » وتشكيل تكتلات 
تجارية وتنمية استراتيجيات قومية جديدة تأخذ التدويل فى الحسبان لم تستنفد 
على الإطلاق . 

رف السعيفة رف و31 كجانافسكن الفهان الأزورق تفار تحدوية 
الغافة تشين إلى إمكانات نبازقة الفحكم :فى اقتصنان العالم وبذلك :فطل مرتانين 
فى تقار الغؤلة الاقتصيادية الاك تروف نينا نقيل فى نفس لوقف اقول بان 
الاقتطاد الذوان كد كفن دروا فى البيكل وا شكال التسكد رهما كان اسناتها أثناء 
الأزذهان الطريل انتداء فق الخميشيفاك الدكرة إلى ازمة لكل ها 1ق 

وفى سياق تحليل الفصول السابقة ميزنا خصائص خمسا رئيسية للاقتصاد 
التو اللنبكق جديرة بالتكزار كدزء من هذه الخلاضة , 

الأولى :أنه فى نطاق الاقتصنان النولى المعامسن قيقن الماؤقاك الليمة هئ القن 
نان الاكتصادات الأكقر مطورا وقاضة اعشنا ستظلمة التقانة الاقتصادى 
والتسحة وق لعفف نقد 17 انك الأفسة الفنسة ليه الافنمنان را 
السنوات قريبة العهد بمقياس نصيبها من التجارة والاستثمار العالميين . ففى 
الكسيفات: لقره كان هووا ل :فى الافة م التبعتارة العساليتة وده 
امكطياء اك استلحة الفضاوة الافتصادف و التنمنةء وعرضع السينة إلى 10 عفن 
الاك |3 عمف امعصباناك أوريها السرفية :مداه الكرفست . كما أن 
التكيانا ل محسندوي الكسيفة الرنيسن مي هي لى ا سي الا لي 
الأسشكمان الأحسني لاضن :وده تالس لحي لأقراخن و القاصية 
الفسدلة تكَون الاققصانات المبتاعنة المتقدة "فى التن تشكل عضوي الاقخضناة 
5 الكركبي» إذا :فيل إن هذا 'الكناك موهوح كا الناون: الأفل طون رمعا حفن 
البلاد حديةة الخد فاو تشكل الأ جو تكلا هران الاقتصياة التولن ميا 
كو ذلك زاعنا زلانف 1ن الاحناط أ رنعشى متهن لوانت "الأزلية اعكيان) علي الى 


هذه الدرجة أو تلك على البلاد الأكثر تطورا فى الأسواق والاسثتمار . وهو وضع 
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ميقن :قاو سلهوين لوال توه فرق 

والثانية أنه لا يحيط إلا شك ضئيل بحقيقة وجود تدويل متصاعد لأسواق 
النقود ورأس المال منذ السبعينات , وهذا تغير بارز فى فترة مابعد الحرب . وقد 
تشبث الكثيرون بذلك ٠‏ باعتباره علامة على تغير جذرى نحو اقتصاد معولم فى 
فترة مابعد السبعينات . وأدى ذلك إلى تأكيد قوى لأن الاقتصادات القومية لم 
تعد قابلة للتحكم لأنها أصبحت على نحو متزايد مخترقة بواسطة « رأس المال 
المالى الدولى » . فهذا العجز عن التحكم فى تدفقات رأس المال قد قوض أى 
مصداقية باقية لسياسات الإدارة الاقتصادية الكلية القومية . 

ولكن تضمنات هذا التدويل للأسواق المالية ليست بعيدة عن اللبس والإبهام . 
وقد بيّنا أن التغلغل المالى الدولى فى المملكة المتحدة واقتصادات أخرى ( بمقياس 
الانفتاح لتدفقات رأس المال ) كان أكبر بين 140٠‏ و 1914 منه فى أواخر 
الثمانينات . وتظهر نتائج مماثلة للتجارة الخارجية كنسبة مئوية من الناتج المحلى 
الإجمالى . وهكذا فمن المهم تذكر أن الاقتصاد الدولى لم يكن أقل تكاملا قبل 
86 مما هو عليه الآن . فالأسواق المالية والأسواق الرئيسية الأخرى كانت 
محكمة التكامل بمجرد أن اتخذت أسلاك التلغراف تحت البحر مكانها » ويطريقة 
ليست مختلفة جوهريا عن أسواق اليوم التى تصل مابينها الأقمار الصناعية 
ويحكمها الكومبيوتر . 

وفضاة عن ذلك يجب أن تكون حذرين فى تقصيل أسياب الثمو الحديث 
الذى لا يمارى أحد فى ضخامته فى التدفقات المالية الدولية وفى السيولة . وهنا 
نحتاج إلى نؤكد (أ) تعويم أسعار الصرف (ب) . ارتفا ع سعر النفط وماترتب 
عليه من مشكلة ديون العالم الثالث . (ج) الظهور غير التوقع لأرصدة الأوبك 
الضخمة القابلة للحركة ‏ (د) الانكماش الدولى وتعاظم الدين الحكومى خلال 
السبعينات » (ه) ظهور اختلالات هيكلية فى المدفوعات عند عدد من الاقتصادات 
الكبيرة » وفى النهاية (و) تحرير الأسواق المالية والتخلى عن تنظيمها من جانب 
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الحكومات القومية وكذلك التخلى عن الرقابة على رأس المال . وكل هذه السمات 
عملت على زيادة مدى التدفقات الدولية لرأس المال . وإذا كان علينا أن نفرد سمة 
مركزية فستكون بالتأكيد تعويم أسعار الصرف - فالكثير من السمات الأخرى 
تترتب عليها ( على سبيل المثال تقويض الضوابط على رأس المال وتكامل التجارة 
فى العملة وأسواق الأسهم وهى بالفعل سمة جديدة للفترة الراهنة ). 

ويوضح ماسبق كم من هذه التغيرات يمكن أن يكون مؤّقتا . وهى ليست مما 
لا يمكن أن يتخذ مسارا عكسيا . ويمكن أن يتناقص التقلب فى أسواق العملة 
الدولية كما أن العملات الدولية الكبرى هى ندرجة ما غملات مروضة أو« مدارة » , 
على الرغم من بقاء نقص فى الإرادة . السياسية من جانب اللاعبين الرئيسيين 
لتوسيع الأشكال القائمة من الإدارة . وفضلا عن ذلك فالسلطات بعد احتضان 
ابتدائى متحمس لتحرير السوق والتخلى عن التنظيم والتوجيه » تعترف بأن هناك 
عواقب غير مرغوب فيها لذلك , ويميل الاتجاه الآن نحو إعادة التنظيم والتوجيه . 
وبالإضافية إلى ذلك هناك علاقات تدل على أن الاختلالات الهيكلية فى حسابات 
مدفوعات اللاعيين الرئيسيين وخسابات الؤلاناك الكفدة ملي وحة الختصدومن قد 
بدأت أخيرا فى الانفراج ؛ وكذلك الحال مع معدل نمو الاختلالات المالية الحكومية . 
وعلى وجه العموم تحركت المواقف المالية للاقتصادات المهمة إلى وضع من «٠‏ 
المتهيسر الفيكتى ومقة ازانجر المسحتات ناكل القباتتاره روكل امه 
الاتجاهات يمكن أن تساعد فى « تبريد نادى القمار » على نحو آلى تلقائى إلى 
هذه الدرجة أو تلك دون تغيرات هيكلية كبرى أبعد مدى فى التحكم الدولى . 

والكالخة كنا يناك سكم مسو اسمن <الشهنا ةن الست وحطيف | لكسنوية 
والمصنوعة بين الاقتصادات المصنعة . فمعظم أسواق المنتجات الصناعية 
الرئيسية أصبحت الآن دولية » والآن تستورد الاقتصادات الكبرى وتصدر كميات 
نينف من هذه التلع على كين أن الاعقرا در على انار الداخلية فيل الشكيفات 
كان سائدا وكانت أسواق الصادرات أكثر تخصصا . وكان لذلك تأثيرحتمى على 
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قدرة الاتتقياواكا المقزده على حقانينة ا سكرا سيسات إوارة كد فر دولك هد 
لمهم أن انق وان الأقحان الأرروبى ككل وان اقتصادات العتلدف السوق الأخرى 
مَاقؤال تصدركسية مذهلة الغنالة من ناتخها المخلى الإجمالى . 

والرابعة أن أحد المصاحبات الرئيسية للنمو فى العلاقات التجارية متبادلة 
الاعكعان على لزعو فق أنما وال مكتود] .فى القطون السامن للشرفاتك 
ذات الطابع الدولى ٠‏ ويتضمن ذلك أيضا الاستثمار الأجنبى المباشر . وقد أثيرت 
من قبل مسالة الدور المحثمل للشركات متعدية القومية فى ضعضعة ممارسة 
الحكومة القومية لسياسة اقتصادية مستقلة . ولكن نطاق هذه التطورات مطروح 
للتساؤل ..فما تزال معظم الشركات الدولية لا تعمل إلا فى عدد ضئيل من البلاد 
أو إقليميا فى الأغلب . ويعبارة أخرى هناك القليل من الشركات متعدية القومية 
بحق ٠‏ وتواصل الشركة المتعددة القومية السيادة . وليست الاستثناءات القليلة من 
ذلك هى القاعدة . وفوق ذلك تتكيف معظم الشركات متعددة القومية على نحو 
سلبى مع السياسة الحكومية بدلا من أن تحاول باستمرار إضعافها . والسؤال 
العقيقى الموجه إلى الشركات متعدرة القوفية ليس 'اذ1 تهدد دائما باى كفادر 
أحد البلاد إذا بدت الأمور سائرة على غير ما يرام بالنسبة لها هناك ؛ ولكن 
السؤال هو اذا تفشل العالبية العظمى يدها فى المقادرة وتواصل البقاء فر 
قاغوة موطدها ومراكة الستفيار الكبرى ‏ إن الشركات متعدلء القومرة قطيدة 
الإحجام عن اقتلاع جذورها لأنها متحصنة فى أسواق قومية نوعية ومع موردين 
وتجار محليين . وذلك يجعل مغادرة أسواق قومية معينة صعبة وياهظة التكلفة 
مالم يكن هناك إفقاد هيكلى جوهرى للحوافز بدلا من صعويات ظرفية أو قيود 
سياسة نوعية تفرضها حكومات قومية . 

كما أن[ الايتتسان الأحنبى االباشيئ لين مهنبا كسا هن معكف قن أغلين 
الأخوال :"فبالنسية الى تمق المجازة مك الهزت العامة القانية على سميل المقال » 
كان النمق الإجمالى للاستثمان المباشس حتى وقت قريب جدا صغيرا . وغلى وجه 
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العموم أبدت أشد الأمم الصناعية نجاحا ( مثل ألمانيا واليابان ) إحجاما كبيرا 
عن استثمار وتنمية النشاط الصناعى الجوهرى فى الخارج » فهى تحتفظ بكتلة 
طاقتها على تحقيق القيمة المضافة داخل الوطن ( على الرغم من أن ذلك قد يتغير 
عندما ترغم هذه البلاد على الاستجابة لارتفا ع سعر عملاتها ارتفاعا بيدو بلا 
هوادة ) . وفى الحالتين يرجع ذلك إلى أسباب متنوعة ليس من المستطاع 
تلخيصها كلها فى كفاءة السوق أو مقاييس الموازنة . إن رأس المال المالى الألمانى 
واليابانى يبقيان « قوميى » النزعة ملتزمين بقطاعيهما الصناعى المحلى على نحو 
مغاير لرأس المال الأنجلى أمريكى . وللشركات الألمانية واليابانية التزام راسخ 
بقوى العمل عالية الكفاءة والمثابرة » كما أن « الصفقة » القومية بين العمل ورأس 
المال لدعم الرخاء جزء جوهرى من تسوياتهما الاقتصادية السياسية بعد ه15١‏ . 
وفى كلا البلدين سيتعين دفع ثمن سياسى فادح إذا شحن جزء كبير من الانتاج 
الصناعى إلى الخارج ؛ وتعثر رخاء العقود قريبة العهد . 

والخامسة . وهى أكبر تطورات ما بعد 19170 أهمية وأطولها بقاء . هى 
تشكيل تكتلات تجارية واقتصادية فوق قومية . والمشكلة التى يثيرها تطور 
اقتصاد دولى أكثر اتصافا بالإقليمية هى الميول الحمائية التى قد يولدها . وإذا 
كان على هذه الميول أن تنيثق بقوة فإنها تستطيع إضعاف بعض الاتجاهات 
الأخرى نحو التدويل التى أبرزها هذا الكتاب مثل الزيادة فى التدفقات التجارية 
العالمية متبادلة الاعتماد على الأخص ء وكذلك تكامل الأسواق المالية الأبعد مدى . 
وتحتاج هذه القضية إلى بعض الدراسة الدقيقة من مسافة أقرب . والسؤال العام 
يتعلق بشكل الاقتصاد الكوكبى عندما تُرعُم تعددية الأطراف الليبرالية لفترة 
مابعد الحرب على اتخاذ وضع الدفاع . ومن الواضح أن ذلك هو الاتجاه السائد 
فى الفترة الحالية وهو يسمح لنا بإجمال سؤال مهم ناقشه هذا الكتاب . هل 
ستحل العولة محل التأكيد القائم على تعددية الأطراف الليبرالية ( أو تعددية 
الأطراف المصغرة انظر ما يلى ) والتدويل الأبعد مدى للنشاط الاقتصادى ؟ 
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وإجابتنا توحى بالنفى , والناتج الأكثر احتمالا هو التطوير الأبعد مدى لاقتصاد 
دولى أكثر اتصافا بالإقليمية بطريقة جديدة » يمكن أن تسوده نزعة ثلاثية 
الأطراف متالفة من الولايات المتحدة رنافتا , والاتحاد الأوروبى ( الموسع ) 
واليابان ( مع أى بدون حلفاء حافة المحيط الهادى الممكنين ) . وسيستتبع ذلك 
نفسه أيضا زيادة فى المفاوضات الثنائية بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين وأطراف 
أخرى أقل حجما - وهو ما أسميناه فى الفصل السادس « تعددية الأطراف 
المصغرة » -وإذا أطلق المرء على ذلك الناتج ٠‏ عولة » فليكن له ذلك ولكنه لا 
يطابق النمط المثالى المقدم فى الفصل الأول . 

وتوضح المناقشة السابقة أنه على حين أن الإدارة الاقتصادية القومية 
الكلاسيكية لم يعد لها إلا نطاق محدود ؛ وأن الآليات متعددة الأطراف للتحكم فى 
الاقتصاد الدولى أثناء الفترة من 1940 - ؟7 أصبحت الأن متقادمة إلى حد 
كبير فإن هناك قضايا بازغة عن إمكانات التحكم تتطلب تحديدا وتحليلا 
نظريين . وكما دللنا فى فصول سابقة فإن اقتصادات الدول القومية أقل خضوعا 
لأضعال « الحكومة » أى للسلطة التى تحدها أراض معينة : لهيئات ذات 
اختصاص اتخاذ تصرفات حسم نوعية وفعالة . ولا يترتب على ذلك أن العلاقات 
الاقتصادية على المستويين الدولى والقومى لاسبيل إلى التحكم فيها , والتحكم 
يعنى وسائل التنظيم والتوجيه والرقابة . إن هيئات التحكم يقل احتمال أن تكون 
دولا قومية أو مسؤوليها . وتصبح قضية التحكم بدون أو خارج نطاق الحكومة 
قضية مركزية الآن وعلى الأخص جانب الهيئًات والآليات الممكنة للرقابة على 
الوظائف الاقتصادية الرئيسية وتثبيتها وإعادة توزيعها . وأبرز هذه العوامل هو 
استقرار سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر . وقد ثيت أن من 
الصعب إدارة أسعار الصرف دون ضوابط قوية على رأس ال مال . ولكن عودة إلى 
أى من ضوابط رأس المال بأسلوب بريتون وودز تبدو غير مجدية على نحو 
متزايد » بالرغم من أن بديل أسعار الصرف العائمة بالكامل ليس من المحتمل 
بقدر ممائل أن يبرهن على أنه مقبول من جانب الجماعة السياسية الدولية . وتبدو 
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المحاولات الأيعد مدى لبدء موقف « وسيط » يتسم بالتنظيم حول مناطق هدف 
معين وفرض ضرائب على نشاط المضاربة البحتة أرجح احتمالا . إن التعاون 
الدولى » والتحكم بواسطة التعاون بين التكتلات التجارية الكبرى » والتعبئة على 
المستوى القومى لصالح مثل هذه الأهداف الدولية تتيح إمكانات لخلق اقتصاد 
عالمى مزدهر جرى تنظيمه من جديد . وأحد أسباب عدم التثيث يهذه الإمكانات 
هى التشاؤم السائد حول جدوى الفعل المنّظم ( بالكسر ) فى وجه الأسواق 
الكوكبية » وفى هذا الصدد يشجع أشد دعاة « العوللة » حماسا السلبية . 
وتظل بعض الهيئات البازغة للتحكم متأرجحة بين المرحلة القديمة والمرحلة 
الجديدة من الإدارة الاقتصادية القومية . إن خلق السوق الواحدة هو تشكيل 
لاقتصاد إقليمى متكامل ولكن دون هياكل مؤسسية ملائمة أو آليات سياسية 
لإدارته . ولن يصير الاتحاد الأوروبى دولة عظمى موحدة ٠‏ وبالمثل لن يستطيع أن 
يعمل بفعالية إذا ظل اتحادا مفكك العرى من الدول بدون توزيع مقر لسلطات 
الإدارة بين التكتل التجارى والمستويات القومية والإقليمية . وإذا استمر عدم 
التوافق هذا يصبح التوقع « تفسخا » أكبر حينما تنزلق القوى الاقتصادية 
والمشاكل من خلال الفجوات فى المستويات المختلفة للتحكم . وإذا بزغت سياسة 
تسقة فسيكون هدفها خلق « أورويا اقتصادية » تحكمها فى أعلى مستوى 
سلطات عامة كونفدرالية نوعية وظيفيا . وستكون هذه مختلفة عن الدول 
التقليدية » فستمتلك وظائف محدودة ومحددة وسينقصها حق فرض إرادتها على 
الأجيزة الساسية الفرعية »والالفتمنا سن الركيني الذى دوف تحدن هده 
السلطات العامة ويدعمها هو أنها وأنها وحدها التى تستطيع على نحو فعال أن 
تشكل وتنسق السياسة باتجاه الخارج فيما يتعلق بالتكتلات التجارية الكبرى 
الأخرى » وفى تعاون معها مثل نافتا واليابان . وهكذا سيبلغ الاتحاد الأوروبى 
أقصى نجاح إذا عمل على رعاية التحكم الاقتصادى الدولى بدلا من تقديم 
إجراءات سياسة متوجهة إلى الداخل ومحدودة جغراقيا . وإذا كانت أورويا 
تتطلب فكرة جديدة عن دور هيئات التحكم الاقتصادى فإن ذلك يصدق أيضا على 
أشكال التعاون والتنسيق الدولية بالمعنى الدقيق . 


204 


وأثناء إتمام هذا الكتاب وقعت حادثتان مهمتان بالنسبة للاقتصاد الدولى . 
أولاهما كانت أزمة بنك بيرنجز حينما حل الإفلاس بأعرق بنوك بريطانيا التجارية 
وأشدها تميزا حينما عرضتها تجارة فرع سنغافورة فى عقود التسليم فى 
المستقبل لخسائر محتملة لايمكن حسابها . وتتضمن الأزمة مسالة الفروع 
الثانوية التى نوقشت فى الفصل السادس . والحادثة الأخرى استتبعت تطورا 
يتصف من حيث الإمكان بقدر أكبر من التفسخ للاقتصاد الدولى . وهى اضطراب 
سعر الصرف الذى أطلق شرارته التخفيض السريع للعملة المكسيكية البيزى , 
وقد تعلق أول الأمر بالأسواق البازغة فى عدد من المراكز المالية الجديدة فى 
أمريكا اللاتينية وشرق آسيا ثم فاضت آثاره على الأسواق الراسخة حيث عانى 
الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى ضغطا متصلا للتخفيض مقايل الين 
البابانى وعلى وجه الخصوص المارك الألمانى . 

وماذا نستخلصه من هذين التطورين التوعمين على أساس من السمات 
والحجج المقدمة فى الفصول السابقة حول أن الاقتصاد الدولى مايزال غير 
متكامل نسبيا ؟ فوق السطح على أقل تقدير تبدى هاتان الحادثتان مشيرتين إلى 
التكامل الوثيق جدا للنظام المالى حيث تفيض الحوادث فى موقع معين من النظام 
المالى الدولى بسرعة على المراكز الأخرى . 

وليست حجتنا أن المراكز المالية ليست متكاملة - فهى متكاملة بوضوح - 
فالمسالة هى مدى هذا التكامل وطبيعة الصلات التى يجرى العمل بها . فالولايات 
المتحدة لم تستطع أن تجمع معا عناصر صفقة شاملة لإنقاذ البيزو على الرغم 
من أن من المفترض أنها فى سبيلها إلى التكامل مع اقتصاد المكسيك الواقعى 
من خلال عملية النافتا . وتبين الآزمة فى المكسيك الطبيعة التى ماتزال حرجة 
للقدرة على النمو والاستقرار لدى الاقتصادات التى أعيدت إليها الحيوية من 
جديد فى أمريكا اللاتينية ووراء نطاقها . فاضطرب سعر الصرف الأوسع مدى 
يوضح الحاجة إلى تنظيم أبعد مدى للنظام المالى الدولى لا إلى تركه لقوى 


د20 


المفضارية وأنكيناز القرضة فى الشوق <وما يلقت ذلك الانطار زليه من المشرعة 
الدائرة بين السلطات العامة فى المستويات المختلفة والنتائج قصيرة الأمد التى 
تمليها السوق . وهو يثير ثانية مسألة الشروط والآليات الممكنة للتحكم الكلى على 
الستكوييق القتومى والدولن لكق تسكن احتقوا + الأقار غير الرغوية لممليات 
السوق . ويمكن الوصول إلى نتائج مماثلة عن أزمة بنك بيرنجز ٠‏ ولكن بدرجة 
متزايدة على المستوى المحلى . وتطرح تلك الحادثة مسالة الإدارة الأكثر فعالية 
للتحذير من وضع السيولة الداخلية ووضع الإفلاس المحتمل بالنسبة للبنوك 
الدولية . فهى مسالة لا تتعلق فحسب بالمتعاملين المتمردين أو شديدى القوة بل 
بالطبيعة النسقية للأسواق والتدفقات المالية . وتظل أى محاولة للاحتماء من 
نواحى عدم التأكد المتأصلة فى الترتيبات الراهنة للأسواق المالية الدولية من أجل 
الالتفاف حول هذه المخاطر بمثابة رهان شديد الخطر . وفى هذه الظروف تصبح 
بعض الشواغل والمصالح العامة المشروعة بالتمام رهن المقادير مما يستوجب 
تنظيما أكبر وليس أقل وكذلك تحكما أفضل . 
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بلسسق 
بناع مجموعة السسانات 

أول مجموعة بيانات مستخدمة فى الفصل الرايع مستمدة من معلومات 
موجودة فى مصدرين منشورين : دليل ماكميلان للشركات متعددة القومية , 
ودليل الأنكتاد( مؤتمر الأمم الملتحدة للتجارة والتنمية ) /, مودى لشركات 
الخدمات متعددة القومية . ومجموعة البيانات الثانية مستمدة من قرص -7870110 
121 هعم550 للمعلومات المالية عن الشركات هو متاح على 5014 - 2© وكلا 
المجموعتين الجديدتى التكوين المستمدتين من هذين المصدرين موجودتان الآن فى 
شكل مناسب تولد عنه تحليل الفصل الرابع . 

وأولى قواعد البيانات تحتوى على معلومات عن 577 من أكبر الشركات 
متعددة القومية للثمانينات المتأخرة ولسنة ١117‏ فى معظم الأحوال .و 7٠5١‏ من 
هذه الشركات تسمى هنا شركات صناعية ولكنها تضم بعض منتجى المواد 
الأولية » على حين أن ال ”18 شركة الأخرى هى شركات تنتمى إلى قطاع 
الخدمات . وهناك القليل من عدم الدقة فى ذكر سنة تسجيل هذه البيانات . وقد 
نشاً ذلك عن أن الشركات التى شملتها المصادر الأصلية لم تقدم معلومات فى 
حساباتها عن فترة مطردة . فالسنوات المالية اختلفت وبعض:.! يقدم معلوماته 
على أساس سنة التقويم ( السنة الميلادية ) . ويقدر الامكان كانت السنة المالية 
17 -8 هى المذكورة ولكن لجعل التغطية شاملة كان هناك بعض التغاير حول 
ذلك . وبذلك ينبغى أن يؤخذ التحليل الذى اكتمل عن هذه الفترة باعتباره دالا 
على الوضع فى الثمانينات المتأخرة (') . وقد تم تشفير مجموعة البيانات الكاملة 
تبعا للنشاط الرئيسى فى التصنيف القياسى الصناعى رباعى الرقم ( ©151) , 
لعدد الشركات , والمعلومات متاحة عن التوزيع الجغرافى للأصول والأرياح 
والمبيعات والفروع المنتسبة بالنسبة للشركات . ولا تقدم كل الشركات معلومات 
غن كل ذلك مما جغل التقطية غير مكتملة : 
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والساناك خاصة كلك الفيزكات ذاك اللركز الزكسئ فى الموطن ذاكل :واحد 
فق هذه النلات الخفسنة + كتنابوامانيا واليابآن والمملكة اللتحدة والولانات القدة:: 
فهذه هى البلاد التى قدمت بيانات عن عدد معقول من الشركات فى مصادر 
المغلومات الأصلية . وليست هذه عينة سكان تموذجية لأن كل الشركات مخ الثلاد 
القميسة الوجؤدة فى الضباور النشوزة الكى عتمت النيانات ذات الميلة 
بالموضوع متضمنه فى مجموعات السكان . ويبين جدول 1 - ١‏ تفصيلا لهذه 
الشركات . 

وتزج و سحجموعة البمانات القافة إلى عبنة 59ت #ا ونا قن التحانين 
المشار إليها آنفا . فهى تأخذ بياناتها مما كان متاحا فى الربع الأول من ١1534‏ 
على قرص بيانات 01058831 77051050006 ( الذى يجرى تحديثه كل ربع سنة ) 
ولا تشين: هده البينانات إلا إلى الترؤيع الحفزافى لبيعات تواضول الشركة : 
ونكرر أنها مشفرة على أساس رباغى الأرقام ©5151 . ولكن هناك الكثير من 
الشركات الاخرى فن مجموغة التيانات متطمة فى هذه الخالة على أسنانن سنتة 
مجاه الوطق «فرييا نافيا والياناف:والجؤة الواطفة والجمكة التحدة 
والولايات المتحدة . ومرة ثانية كانت هذه البلاد هى البلاد ذات التغطية الأوسع 
لشركاقيا فى فرعن البياتات الأضاية «ورسطى ول 1 * تفضيل الشركات . 

جدول أ - ١‏ تفصيل الشركات لتحليل عام /1941 


اللضسن '.مجموعة بيافاتة اتطن المن 
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جدول 1 - > تفصيل الشركات لتحليل عام 1995 - ؟ 


المصدر : قرص بيانات [01068) 6م5770110560 


وعلى الجملة توجد بيانات تتعلق بما يقرب من ١٠١٠٠١‏ شركة على قرص 
بيانات 010581) 7701105606 » وعلى ذلك تبلغ الشركات ذات القاعدة فى الموطن 
فى البلاد الستة 7١‏ فى المائة من الإجمالى » ومن بين هذه الشركات بلغت تلك 
التى قدمت بعض التفصيل الجغرافى لنشاطها ١‏ فى المائّة كما هو مبين فى 
جدول أ - " والشركات كما هى مصنفة فى جدول أ - ” كانت هى الشركات 
المستخدمة فى التحليل الأساسى المذكور فى المتن بعد إضافة تعديل واحد لجعلها 
مقصورة على تلك الشركات التى أبدت توزيعا جغرافيا لنشاطها خارج أراضيها 
القومية . ويعطى جدول أ - ” تفصيل هذه الشركات . 
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وينبغى توخى الحرص فيما يتعلق بنوعية بيانات مجموعتى البيانات . فتقديم 
المعلومات يمكن أن يختلف كثيرا داخل نطاق البلاد ولكنه يزداد اختلافا بين 
اليلاد . وعلى وجه العموم فإن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وكندا والأراضى المدخفضة أكثر إحاطة وتجانسا من المعلومات الواردة 
من البلاد الأخرى التى تمت تغطيتها . ولاتقدم الشركات اليابانية والألمانية على 
وجه الخصوص إلا القليل جدا من المعلومات المحددة جغرافيا . ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى المواصفات المحاسبية المختلفة بين البلاد . ويتطلب القانون فى 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا من الشركات كما يتطلب العرف الكشف 
عن مزيد من المعلومات فى حساباتها ويتحول ذلك إلى مزيد من البيانات المحددة 
جفرانا 

وفى النهاية يبين جدول أ - ؛ التفصيل الجغرافى لنشاط الشركات كما 
استقرت عليه هذه الدراسة . 

جدول أ - ” عدد ومنشاً الشركات المستخدمة فى التحليل الرئيسى لمبيعات 
وأصول الشركات متعددة القومية عام ١9557‏ - * 


المضدر. ‏ مجموعة بيانات أنظر المت 
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جدول أ -- 4 تحديدات موقع البلد 
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ههلوامش 


الفصل الأول تقديم - العولمة هل هى أسطورة ضرورية ؟ 

١‏ - ليست هذه التفرقة بين الشركات متعددة القومية والشركات 
نتفمنة القوة معقادة"دومتاك أتعاء لايكدواموها على أنينا قايلتآن للقادل 
( مترادفتان ) مع استخدام الشركات متعدية القومية على نحى متزايد كمصطلح 
مقبول عموما لكلا النمطين . وحيث نستخدم مصطلح الشركة متعدية القومية 
ينبغى أن يكون واضحا أننا نشير إلى شركة متعدية القومية حقيقية فى سياق 
مناقشة وجهة النظر الصارمة للقائلين بالعولة . 

"- من الواضح أن التغيرات الظرفية ( المتعلقة بالوضع ) تستطيع أن تؤدى 
إلى تغير فى النظام الاقتصادى الدولى : ولكن المسألة هى هل أدت إلى ذلك 
بالفعل ؟ وفكرتنا هنا هى التخدير من الاستشهاد بظواهر تولدت عن مثل هذه 
التغيرات كما لو كانت جزءا من ٠‏ ودليلا على » عملية تحويل هيكلى تدفعها 
أسباب مستحكمة تسمى « العولمة » . 


الفصل الثانى 
العولمة وتاريخ الاقتصاد الدولى 


١‏ - نعنى بلفظ « الاستقلال » قدرة السلطات فى اقتصاد قومى على تحديد 
سياستها الاقتصادية الخاصة وتنفيذ تلك السياسة . والاستقلال بوضوح مسالة 
درجة . وهناك ارتباط وثيق بين الاستقلال « والانفتاح »« وتبادل الاعتماد » 
« والتكامل » وهى مقولات ثلاث أخرى استخدمت فى هذا الفصل والفصول 
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التالية . ويتضمن الانفتاح الدرجة التى تخضع بها الاقتصادات القومية لتأثير 
عناصر فاعلة اقتصادية تقع خارج حدودها . كما يتضمن مدى توجه عناصرها 
الفاعلة هى نفسها نحو النشاط الاقتصادى الخارجى . وهذا بدوره مرتبط بدرجة 
تبادل الاعتماد فى هذا النظام الاقتصادى الذى تعمل فيه هذه العناصر الفاعلة . 
وهكذا يعبر تبادل الاعتماد عن الصلات النسقية بين كل النشاط الاقتصادى 
داخل نطاق نظام أوشكل سياسى . والتكامل هو العملية التى بواسطتها يتأسس 
تبادل الاعتماد . 

- خفضت فرنسا عملتها مرتين فى ١901‏ و1908 » وألمانيا فى 1951١‏ 
ويريطانيا قى 197317 واألمانيا وفرنسا مرة ثانية فى 6 ءوكلها مقايل الدولار 
ومن هنا جاءعت تسمية تلك الفترة بقاعدة الدولار . 


؟ - يشير ذلك فقط إلى عنصر سعر الصرف لنظام بريتون وودز . فإجمالى 
نظام بريتون وودز لا يشمل فقط الجزء الخاص بسعر الصرف بل يشمل كذلك 
تشباظ متننوق التقد الدولق:والينك الذوتي -والن للدي الذى تكلل فين هاتاة 
المؤفسستان موجودتين وعاملتين كما كان مخططا فى مؤتمر بريتون وودز ٠‏ تظل 
فده العذا من من نظا «دووية وق ورد امل 

لتالقة انط حالة مبعنة مق ارات سردو القناكدة فصني الما بر يق 
الأسيعان سبا يها امات لجلية وما عن القوسن ةك و2 
المحددة لها . حينما تغير الشروط الهيكلية المحلية إمكانات توليد ريوع احتكارية 
وما إلى ذلك . ويمكن أن تكون الفروق فى سعر الفائدة فى المراكز المالية راجعة 
إلى كلك الشتووظ المظية بدلا'مق أن تكن را معة إلى تكامل أ انفهيال'الأستواة 
كأسواق . 

ه - هذا التشكك أو الارتياب وارد فى التحليل المتأنى عند بانورى وشور 
(1995). 


5 - قيل 18٠١‏ علق البريطانيون القابلية للتحويل فى ١441‏ و !1801 و 
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7 ولكنهم استعادوها كل مرة بسرعة بنفس نسبة التبادل . ولكن تنبغى 
ملاحظة أنه كان هناك مرات كثيرة لتعليق النظام والانسحاب منه وإعادة إقراره 
وسط الاقتصادات الطرفية 0 اقتصادات المحيط لا المركز ) 8 

/ا - هذا وضع تختلف فيه الآراء بعض الشىء . والميل العام أن بنك 
الاحتياطي الفدرالى ظل للولايات المتحدة فريد بين البنوك المركزية فى كونه قادرا 
من جانب واحد على تثبيت مستوى سعره الخاص بما فى ذلك السلع القابلة 
للمتاجرة 5 

الفصل الثالث 
التجارة والاستثمار اللأجنيى المباشر وعدم التكافؤ الدولى 

١‏ حتبنت هيئة الأمى مصطلح الشركات متعدية القومية لتسمية ما نطلق عليه 
هنا شركات متعددة القومية . والتفرقة التى نتبناها تنتسب إلى المناقشة فى 
إلا إذا كان الأمر يتعلق بتنظيم يطابق بدقة تعريفنا للشركة متعدية القومية 1 
وسيب هذا الاستخدام سيتضح نتيجة للتحليل الوارد فى الفصل التالى . 

؟ - فى الحقيقة كانت النتائج الإمبريقية الناشئة عن نماذج التجارة 
والتعريفة الجمركية القومية متواضعة وخاصة فى حالة الآثار الإيجابية للسياسة 
التجارية الاستراتيجية (1994 معن ) 1 

- كما أشرنا قبلا سيحل ابتداء من ١990‏ محل آلية الجات آلية منظمة 
التجارة العالمية . وسنناقش هذا التغير إلى مدى أبعد فى الفصل الثالتث ولكن 
الفكرة التى أبرزناها هنا تظل صحيحة . 

ع - بمك' تقديم ملاحظات مماثلة عن الوضع النامى داخل نطاق الاتحاد 
صفحات ؟١6١‏ ده ( ١‏ 


[ه) - فى 1١155‏ أصبحت الصين أهم بلد مقرد تقصده الاستثمارات الأجنبية 
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المباشرة . انظر أيضا تحليل الفصل الخامس . 

١‏ - بلفة المقاييس التى تحاول تقديم شواهد توزيعية تقبل المقارنة على 
أساس متسق منخفض التض خم يظل توزيع الدخل العالمى بين الفترتين 
الموضحتين متماثئلا تقريبا . 

- دعا الانكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) إلى « ضريبة 
مضاربة » دولية جديدة على التدفقات المالية قصيرة الأمد ٠‏ لتمويل إعادة توزيع 
متواضعة لصالح الأمم الأفقر .وهذا الاقتراح بفرض الضريبة أيدته القمة 
العالمية للتدمية الاجتماعية برعاية اليونسكو فى كوينهاجن مارس ١5950‏ . وفى 

الفصل الرايع 
الشركات متعددة القومية وأطروحة العومة 

١‏ -إن مقولة فئّة « أخرى » يحيط بها أيضا بعض الإبهام فى تصنيف كيف 
تسجل الشركات التوزيع الجغرافى لمبيعاتها . فهذه المقولة تستخدم أحيانا كسلة 
نثريات عامة لتحديد موقع المبيعات عند استخدام مناطق جغرافية محدودة العدد . 
وكلما حدث ذلك أنقص من تقدير بعض التوزيع فى المنطقة المقصودة المبيئة فى 
الرسم البيانى ( على الرغم من أن الأهمية النسبية لمقولة فئة أخرى صغيرة فى 
أساس « منطقة الانتاج » بدلا من منطقة المبيعات » على الرغم من أن الفرق 
بينهما لا يكون ظاهرا دائما . 

؟ - لاحظ أنه لم تقدم معلومات عن أصول القطاع الأولى بالنسبة لفرنسا 
أو الأراضى الواطئة . 

" - وهكذا تشمل « منطقة الموطن » بالنسبة للشركات الألمانية فى كلتا 
السنتين المانيا نفسها ويقية أورويا والشرق الأوسط وأفريقيا ( على الرغم من أن 
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المنطقتين الأخيرتين مسؤولتان عن القليل جدا من المبيعات الإجمالية ) » وتشمل 
وبالنسبة للملكة المتحدة تشمل المملكة المتحدة نفسها ويقية أوروبا والشرق 
الأسط وأفريقنا (ومرة ثانية لأاتكون المتطقتان الأخيرتان شكيدتن الأهمية ) » 
وتشمل بالنسية للشركات الأمريكية الولايات المتحدة وكندا . وهذه التجميعات 
فرضتها الطريقة التى أمكن بها تشفير بيانات ١941/‏ . 

#حالة تحني الشضحة القول كانة لا توجن شزعات محعدية القوجية فمة 
الواضح وجود بعد شركات تكون عادة كبيرة جدا ومن المحتمل أن تكون صغيرة 
العدد حذا قد تبنت أسلون الشركة متهدية القومية فى العمل : ويتعلق تظيلنًا 
بمجموع الشركات الدولية » التى قد تكون « كبيرة » بالمعنى المعتاد لهذا التعريف . 

الفصل الخامس 
التخلف الاقتصادى ورخاء المستفيل 
البلاد النامية والعولمة 

١‏ عن التصنيع فى شرق أآسيا وخاصة دور الدولة والسياسة العامة 
وهجارد ( الل ( وهندرسون ( ١1/6‏ ) وويد ( .1356 ) وحول المقارنة بين 
تصنيع شرقى آسيا وأمريكا اللاتينية انظر جيريفى ووايمان ( ١540‏ ) . 

الفقصل السادس 
قضايا التحكم الاقتصادى بوجه عام 

) و هناك مثال آخر هو أن الهيكل والتنظيم المحليين لبيع القطاعى ( المفرق‎ ١ 
اليابانى يستطيعان الحيلولة دون تنفيذ معايير دولية متفق عليها للنفاذ إلى السوق‎ 
. ولا تستطيع الحكومات إزاء ذلك إلا القليل‎ 

؟ - من الواضح أن هذه العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان تبيدوق 
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باعتبارها تكسر التضايف العالى بين المدخرات القومية ومعدلات الاستثمار الذى 
نوقش فى الفصل الثانى . ولكن إذا صح ذلك بالنسبة لهذين البلدين فلا يوجد 
مايشير إلى أن الأمور قد تغيرت على نحو درامى فى بلاد أخرى ؛ ولم تتبع 
أورويا ككل هذا المسار . كما أن هذا يتعلق بالتدفقات المالية الإجمالية وليس 
بتدفقات الموارد الفعلية الخاصة وحدها بالضرورة . وفى النهاية لايوجد بطبيعة 
الحال سبب يحتم استمرار هذا الوضع إلى زمن غير محدد . ويمكن إقامة 
العلاقات القديمة من جديد . 

"؟ - يشبه استتناجنا هنا كثيرا جدا استنتاج جيبلن ( 1981 ) . 

؛ - تعمل المنظمة الدولية لتفويض الأوراق المالية على حفز الانسجام 
والتعاون بين البيئات الإدارية القومية المختلفة . وكان بين القضايا الكبرى التى 
نوقشت فى آخر اجتماعاتها مقاييس كفاءة رأس المال . الرقابة على الشركات 
المجمعة المالية مقاييس المراجعة المحاسبية الدولية , التنسيق بين أسواق النقد 
الناجز وأسواق المشتقات وغسيل الأموال » ووسائل مناهضة تعامل أصحاب 
المراكز المطلعة والشفافية فى صفقات السوق الثانوية وأسواق الأوراق المالية 
البازغة . وقد أنشأت عددا من اللجان الفنية لبحث هذه المجالات بهدف الاتفاق 
على مبادى موجهة لها . 

ه - أكمل هذا الفصل قبل أزمة بنك بيرنجز فى مارس ١140‏ ولكن 
الملاحظات هنا تتنباً بهذه الأزمة وتساعد جزئيا على تفسيرها . وقد نوقشت 
المستتبعات الأكثر اكتمالا لأزمة بنك بيرنجز فى الفصل الختامى من هذا الكتاب . 

1 - أكدت ذلك أزمة بيرنجز فى مارس ١990‏ ؛ وعلى الرغم من أن سلطات 
سنغافورة اهتمت اهتماما واضحا فعالا بنتائج الأزمة » فإن المعاملات النهائية تمت 
ومسائل الإدارة بحثت داخل السيتى 1139© فى لندن ( المنطقة التجارية والمالية ) 
وشبكتها الإشرافية . 
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ادوقع القانون التهائن فئ مراكش بالمقرب فى ١6.‏ ايزيل 1558 

«اداعلى المستدوى الوق قتاء و" الانكتاد بهذا الت عمق الشحليل هن 
0 مركز جنيف الرئيس لشعبة الشركات متعدية القومية والاستثمار » وللانكتاد 

25 من الؤاهلم أن حالة سوق الكهول ف المتلكة:المستسن» هن رشيف 21 
تلان اأناي معمكافروة إلى ارون القاجدة لصوا علي نف ت انيه قلتي ة 


واسعة من جانب معظم المستهلكين للوضع القائم . 
الفصل الثامن 
العولمة والتحكم والدولة القومية 

١‏ -هذه المناقشة للقومية تعتمد على منهجين متضادين تماما ٠»‏ منهج 
النزعة القومية . كما تعد ممارسته التى تواجه بلاغيات القوميين بالتعقيدات 
السياسية والثقافية التى يرفضون فرض التجانس عليها » عامل تصويب صحيا . 

؟ - هذا بطرق كثيرة هو دخول الدول إلى « نظام مدنى » لم يعد فوضويا » 
وهو ينقل العلاقات الدولية إلى ما وراء « حالة الردع » لتقترب من التجنب النووى 
الذى يدعو إليه سكيل ( ١986‏ ) . 

؟ - الانتشار ليس من المحتمل أن يضعف من هذه القضية . فالامتلاك 
المتبادل للأسلحة النووية من جانب قوى إقليمية متناحرة ( مثل الهند وياكستان ) 
سيوّدى إلى حالة من الردع كما يعوق المغامرات العسكرية التقليدية . وستحاول 
القوى النووية الكبرى نزع سلاح الدول المنبوذة مثل العراق وكوريا الشمالية . 
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وقد يتم ذلك بدرجة من النجاح . وتصدر الأخطار الحقيقية من تفسخ الأنظمة 
عون المستقرة الث تيك أسلحة خووية وم الازهاب: التووض: + والآمسن الأول م 
المحتمل أن يتعرض للعقويات السياسية والعسكرية من جانب القوى الكبرى 
والأمر الثانى على الرغم من أنه تهديد حقيقى لايمكن احتواؤه بواسطة الردع أو 
الحرب التقليدية بل سيكون أمرا يتعلق بالمخابرات والبوليس . 

؛ - أصبح من الأناقة أن يُنصب من الإسلام والحركات الأخرى المناهضة 
للغرب تهديدا رئيسيا ٠‏ أنظر على سبيل المثال هنتنجتون ( 1197 ) . فهو يدعى 
أنه بعد نهاية صراع الإيديولوجيات نتحرك الآن إلى عصر جديد من « صراع 
الحضارات » . ومن الممكن تقديم أربع نقاط ضد هذا الزعم )١(‏ ليس من 
الواضح وجود « حضارات » متجانسة من حيث الجوهر لاتناهض إحداها 
الأخرى بل على العكس توجد ايديولوجيات سياسية دينية هشة نسبيا هى أبنية 
افتراضية شديدة الخصوصية للإسلام أو للمسيحية وسط المحافظين الأصوليين 
فى الغرب (؟) يفتقر الإسلام السياسى الراديكالى إلى استراتيجية عملية متسقة 
للحياة الاقتصادية والاجتماعية (؟) فى حالة الإسلام تكون هذه السياسة هى 
سياسة الاحتجاج بدلا من أن تكون بدائل عامة للرأسمالية تزعم لنفسها الهيمنة 
مثلما زعمت الاشتراكية فى الشرق والغرب . 

4 - إن الأنظمة الأصولية الإسلامية مختلفة جذريا فى الطابع كما أن 
بعضها فى الأغلب معاد إلى أقصى درجة لبعضها الآخر . وعن الإسلام 
السياسى أنظر زبيدة ( 1995 ) . 

ه - حول سلسلة شيقة من مناقشات الفرق بين التحكم والحكومة والأشكال 
الممكنة للإدارة التى لا تقوم بها الدولة فى الساحات الدولية أنظر روزن وتشيمبيل 
(؟194 ) » وانظر أيضا محاولة البنك الدولى لتعريف أدوار الدول فيما يتعلق 
بالتحكم الصالح فى تقريره عام ١1194‏ عن « التحكم » . 

١‏ - قد تكون الحقيقة أن الميراث الرئيسى الذى خلفه كينز للعالم الحديث 
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لبها أوؤده عق إنارة الاقتسادات القوبية فن» الشارية العامة ويل مون 
زمنا طويلا لآثار عدم التيقن التى تعمل على تأكل الاستثمار والناتج والتجارة , 
وتأكيده لقيمة إطار نقدى دولى قايل للحساب فى استقرار التوقعات . وسيرة 
كينز بقلم سكيد لسكى ( ١197‏ ) شثمينة وموحية على نحو استثنائى فى توضيح 
أهمية أفكار كينز اليوم » لأنها تصوره ( فى العشرينات خاصة ) يصارع مشكلة 
السياسة القومية فى اقتصاد عالمى بلغ درجة عالية من التدويل والتقلب . 

- انظر أوهمى ( 1457 ) بخصوص الحجة القائلة أن الدول الإقليمية 
تستطيع البروز فى عصر انهيار الدول القومية . وتختلف الدول الإقليمية أو 
شبكات المدينة - الدولة تماما عن الحى الصناعى المنظم أو الحكومات الإقليمية 
التابعة » وعلى الرغم من أن البناء على نجاح سنغافورة أى هونج كونج فكرة أنيقة 
فمن غير المحتمل أن تكون الدول الإقليمية بدائل واسعة الانتشار للدول القومية . 
فين اتعتضن على تسكو اقتضادق درلى قوى وعى الآمن الحناكي الذى تفده يؤل 
كبرى . وتبلغ من الصغر درجة لاتمكنها من البقاء وحدها فى مواجهة قوى 
سياسية منيعة عسكرية وأن تكن أقل نجاحا من الناحية الاقتصادية . وهى لا 
تستطيع أن تتحمل وحدها التكاليف الكاملة للأمن أو للإدارة الاقتصادية دون أن 
تفقد ميزتها التنافسية . ولن تسمح لها الكيانات السياسية الأكبر بالانطلاق 
المجانى إذا أصبحت ناجحة على نحو تفاضلى ووضعت ضغوطا تنافسية على 
اقتصاداتها . 

دالإشارة هنا إلى انرا الإسبراطووية الروماتية القوبية الذيت ضهنا 
ندق انتكاب الأمبراظون .:ولم تكن الادبراطوزية نيولة اع شيانة بل كاته كيانقا 
سياسيا يتكون من مؤسسات مترابطة ذات سلطات تحكم متغايرة : وكانت 
السياسات يقررها الإمبراطور والناخبون والمجلس الإمبراطورى . ويصعب أن 
تكون نموذجا للعالم الحديث , ولكن نظرا لحاجتنا إلى فهم العلاقات السياسية 
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البازغة سيكون لها قيمة محدودة فى التمائل . وعن المناقيشات حول الدول 
الدستورية فى الإمبراطورية أثناء فترة تشكيل الدولة الحديثة انظر فرانكلين ٠‏ 
.)1١‏ 
ملحق بناء مجموحعة الببانات 
١‏ م دليل ماكميلان » الذى بنى عليه جزء من مجموعة البيانات هذه قد تم 
تحديثه بطبعة تقدم بيانات عام 1997 . 
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0110 85700111185 :0)0آ بلاماأع ستطكة 777 , تمر 
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كتامع1131 : عله ١7‏ بجع[ ,دممدمء !17 عاناأووطم 776 (1946 ) .8 رعنلممر8 
ع8 

-ععمتحظ : لامأعع صطتاظ .عع 4 ء1أدى ]ألا 186 :ا ب(وء1ه 37 (1965 ) .8 , ع1لمرظ 
نادت 2 لقانت 8115 ور 

7ع0704 07 تناك 4 ٠‏ براعاء50 لمع اطع مهام 7736 (1977 ) .1آ بالط 
ع : هنمآ .ىع 11 أامط ل [مرم ]ا[ 

حاط .71و 501671 [ه 110 776 ( 1992 ) [ ,عللو5 لطة .خث.ل ,رتعالتسهة©6 
.81533 هبحل : أمطومع 

لاع 10مقطعع1' 01 60021153602 2تمتتعاص] غ15 * (1992) .ل ,اع سامة© 
.0 ,013251210 مط *2635علالأناءعمج002) 101 كد0 لاقع 1[مصة 5أز لمه تاناعم 
-171 2710 1116711 1147168 برع 72277010 (05ع) .5 ,50132061 لطة هآ بممكصدعلج1]1 
ش . 11711 : تعادعطء تطان) .ددع زكلا8 أعدم 1 امدمء1 

-1216813 10631©) ' (1992 ) .5 ,طأعصاك لتنة .1.10 رععنوء< ,.141 بموقة0) 
-171267 (.60) .14 ,هذوةن) ص * 10 ع 11 02 21152105 تدععع0آ عط طعسامعطا دمل 
عطةللتطاع 8/12 :عكاماذع ماحد .0711 11س 7م1711 أهطه!0) 210ه كك آكلا8 1611021 

كك //[ زه عع 776 (1993) .[.11 ,15411162 لصه .5 ,دعلاقة © 
التططعة1/1 :ععاماوع ناقة 185 

اباك ألم :مط 1116 1ك عأ0مط 4 : 77207125 17406 سعل3 (1994 ) 0812 
لعتوعد5ع ]1 /إ2011 عتمطمتامع8 101 عتطارعن) : لامآ .ععترعل 

-عآ عط1 : بإع1اهظ ع11520 لطه كاأوعنه 1د16م150” ' (1993 ) .8 رعمقط) 
غخع12م610 1068 511512123616 2022016 10 كاملمعنة لدععندائتمنا 7ه لامع 
749-44 .مم ,4. 20 ,14 .701 ,امع 1 ه00 0ه /ة 11:0 *[“تذين عط معنا 

© 0 5 7لاأعلا 517 : 107711611011 [هطه210) (1989 ) .0) ,متتنامطا-عمه© 
لاع اعه1آ8 لتكة8 : 01010 .ممع سا ارم /1ا 

-02055) لقة عممت7تتاط * (1994 ) .5 ,أ أموكلة لخد .351.0 ,مطحرماه© 


6 . 0013773111111165) 6312م81110 عط 01 ماده ص0 صل 'حة كا 7/1 بعل م8 


متته برو هامصعء 1 كره 1107هعةلعطه|0 186 714 «انلاظ007) تتهء مك1 
/ا108م0قطع16 300 ععصطعالءة5 طا الاعممطودعدمة له عمتأكدعع2ه10 . :(7:07م02] 
55 15150 1لا بتتاممع]1 

رأعع1/1211 عم '(1990 ) 2115 ص00 تدع م متتاظ عط 01 مض 1دك تمتحره© 
55 . 1ع اماء0 ,44 .110 :120707 اتمعجرم لاع *تزعمه81 عم0 

71 717 (1994 ) 165 1ناطتط00) تتقع م متتاظ عط 04 مم 1وس تمتمده © 
((0710111ع س1 1116 2711 تزع 0[متجطعء 1 تزه انمألمع تلهطها) 186 قتنه «جاتسستتتره0) 
بكآتاظ .اتممع؟] نإعه1[مصطءة1' 300 ععمعلء5 صا أمعمرووعودة لله ع ستأاموعء02] 
55 ,15150 

4 1ط كا لعطراوع 127 0171525 5 لتماتر8 '(1994) .8يى..]' ,بوعاره© 
71-8 .22 ,/121211313 ,1 . 20 ,36 .701 ,013 ]و81 دوع ستوياظ 122151160 

-171082 ,0062126335 '(1992 ) .لث ,رطعمزك لصة .لخ ,وعطعن8] .12.ى رطوه© 
01 عالأعنتتات عط 220 ,متطساعم017 02 سرع 22 م ماع صقطت) ,ممه امصصة لمك 
أمأع مع (قلع ) .8 .ل ,أمطع5 امه .1 ,تتناصد8 ص ماأعع21ة311 [دأعمممط 
دمع 0011تع013) : 0110150 ,107101117لتل أعدده ةلس[ 2710 ددع رع م0 

ناكل نلت [[ 16[ [0 12071077 أهء 11 أامط ع1 (1987 ) (.له) .18.0 ,منوعط[ 
.ؤوع] لإأاواء الملا العمدمن) : 177 .وعقطاآ] .ره لهج ]1ه 10/5171 

-مع ل [0 17117710110116/12611011 186 : 51171 أهطه1© (1992 ) .2 ,مععاعلتط 
1ل 220 تمقمصم قطن : دملممآ . (صلع 200 ) بمتطاع 4 عتمم 

رقكنة كك دعاء:ه10 300 د5عاأعدوع.آ لمتعطانآ رنص؟ا * (1983 ) .21.777 رعانزمد[ 
.2 23512 ,205-35 .مم 1 أتقم , 12 .801 ,كتتع رم عتاطناط مه نو[ورمدماتام “ 
325-3٠‏ 

ألهطما6 ع[ا انه 5ء715جر 17:16 [/110110ه::11اللة (1993 ) .11 .[ ,عسمتمصسط 
.لاعاوء 4001500-17 : متقطعمتكاه 1787 برجدررم1رمء 2 

الاع لآ , نواءأء 50 :11 للامطهط 07 :مغادامط2[ 176 (1893 ) .ا بستعطعلاسندج[ 
4 بودوععط ععرط : عإرم لا 


3115 


-00 1 ,0710711151عط 7176 * 703مضمع8 لدط010 ع1" * (1994 ) )7:0:115م200] 
.6 -3 .مط بناعط0] 

حتصهةن) : عع708طمسهن) . 5:]1ه31 عنضكياى (1990 ) .8 ,مععيع معط 81 
انوك الملا ع008ط 

01 61215 20ع8 لتق كلذ اجتقاعط10 20021 متعام1 (1994 ) .8 بمععج معط1810 
231 8100111189 :0)0آ رماع متطعة 77 .وساوء 0 1و 1 2 16 

5 1500 '(1995 ) .ل) ,1052مز/1 له .1 ,صلطه1 ,.8 ,مععع معطماع 
-7لا0 ل 1607107711 7176 “عع لقصل 260231 تمتعاص]آ آه واععط؟1 عطا صن تدك عم 
162-72 .20 , نط1 , 105 .701 ,آعم 

-010 ,71كالهانه1له11 : ء اين أهطه1© (1990) (.له) .711 ,عمم6سومعطوء8آ 
.528 : 20010مآ . قتع ل40] ننه تنمنلهدتاهط 

-1م3ن) 1216122610031 200 5201285 عتأوعدم120 ' (1983 ) .71 بمتعاكلاء2 
-160180111 21170276071 “1110 5101 عط 320 تناك عدممآ عطا صز مامعصء 140 121 
| 129-51 .مم ,21 . 701 ,ةنكث 

-2آ 20 529108 عتأدعدره12 ' (1980 ) .0 ,جعامته1ظ1 سه .721 بمأعأكلاء2 
.314-29 .مم , 90 . 801 , [16تتلاهل ممع *5ج110 لمختمه0 [هممتكهمما 

:18001 .351416 14006771 116 171 دعء ”0 (1913 ) .1.81 ,وتووط 
101151112115 

: 840111139 1121مةن) 121611312010221 ع ستتناقدعء74 ' (1992 ) .ل.ل راععلصمومظ 
ا م 1 0 0 

1216522101081 * (1986 ) .0آ بضه5ع 38121 له .71 ,نإ12001 ل.ل ,اععلمومط 
000115 120115131 كا 5ع1أطنا0ن) عصامماء7ء10 صذ اتالطه84 لمخزمه6 
ع171707/71 ااقطلة *7 ولا للع1' قم120اءع01) العماوع نم1 - عماكةك 120[ أجطلا 
خالا رءع1108ططتهةن) . تعطاماء0 ,2043 120 .ئ716ء5 رعموم 

002501107) 841260 عط لمة إأمعاعءيء507 ' (1991 ) 1.11 ,منللمومظ 
-1450 أطعلام 1 أدء 11 اه زه نورماكفط عع7:0طنجه0) 776 (.لع) 1.11[ رمسناظ دز 
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.3309-8 .مم ,ودع اإاأقاء الطلآ عع10طدصدن) :عع710طدصة0 .1700 

:10010 . 007116711116711 07 11176[لان) 776 (1993 ) ...ل ,طاتوءط1ة © 
مأتاعدء6 

020 01015530 '(1993 ) .1.8 ,لللسماعان5107 امه .ث .8.2 روع1ة0 
.]1 متتعاأةغطع5 امه .© ر,5عطه10 خز ,811102610315 طعان[ عه موزعم ع1 
: أمطاوطع لاط .عمم اا أهندع:11 من رآ كلهم 1له مالظ “زه ءئ1 156 (ولع) 
8153 80210 

0 012 واععط/الا عطا صذ لصدك '(1995 ) .721.2 ,عه1نقة1 امه .2 بمعطية0 
,/1017714 120710711 71716 ,عأو8]1 لوعتامعءء5 ى : مأععامةد/8! عومقطء:8 مواء 
.173-50 .22 ,31 1اتتةل ,105 .01 

10110 /18112الآ عطا له أعث غ12116ا ع1 '(1993 ) غأدتتماعيوء5 047153 
-237 .جم مطعتتة ]للا 2 .20 ,16 . 701 ,:ه7107مع1 17/0710 71716 */1317تتتناك ووعرط 
59 

-1/117 74670111071718 (1990) (05ع ) .آنآ ممص اسه .0.5 ,رامين 
. #آكطة أكقدئا 2:10 40712714 اتأتهط 17١‏ 51712112211011لا1::4 07 كطلوط ١‏ وء0[1ه 
6 اجا1تاع المنآ ممأععضت2 :113 رممأععساعط 

أه» 815101 11١‏ 5ك©22ل توبواعه8 ع ممعي (1966 ) .لل ,ترم كلمع طاو © 
.0تذكلاء8 نظالا ,عع#108طصدن) .عرطاعء رمعم 

عط غ2220285 8401115 [مااصة0 00221 72تعام1]' (1995 ) .12خ برطومط 
-مع2 776 *لطعدا8 100" ده ع1[ 100 : دع ص00 له2115 نأك لم1 2مقة831 
.-107 .مم ,لكتقناطة 1 ,105 . 701 , [ه7تلا0 ل 7101112 

بل ,كععك4 111001 186 زه 7176071565 آهوء :آم (1900) .لا.0 ,ععامع01 
,رووع 15117ع 1نم لآ عع1108طصصدن) : عع لطهت .2.117 ,83/121130 

-هل12 171167716110161 ك0 1070712 أهء:1أأمط 1736 (1987 ) .1 ,ماله 
ع 15117ع للا لاماععسلواظ : ورماعء :2717 .110115 


: 5ه10)مم.آ . مه<7 7726 (1994 ) .ل بطلاتدمىل601 


5317 


-06 110110 1015 مأعهم205 عط '(1995 ) .0.1 .0 ومطتمط؟ مه [١‏ , لطدعن 
لمة 15اع78400 اتاعصطمماءتا06آ روعتممممء7/12206 :متام نوع اص] عاستمصوع8 مج 
14 10661027716111 ,117707162 (كلع ) .ا بعاعتط© لصة .2 ,كتاوععمة مذ 'طابووه 
-80 : متقطمعااعطان) .كماع عمسومءط مادم بجوع[-اومط تمعجمة) اأمرعيمر 
16 2101 

112001 01 2655طعم0 طذ كلتطع1 مترع1 عدمنآ '(1980 ) .5 ,مومه 
123-33 .(م.1 .32,20 .701 ,كمجوط مم18 0/070 :5ع أتومدمء8 

[0 0111م 1116 : نوع [جرادء2 1[16 711م زر كنزو تنوم (1990 ) .5 ,لجمعع 112 
حتطلآ للعددمن) :11 مدعهطا] .كع ]لاهن وتتج الها اعبتكم1 بجاسعكلة ما زاوم 
5 171515 

طلاظ *100دنآ تدعم مسا عط 01 ومنايط كد00 عط '(1995 ) .1 بمعلمدكز 
.609-24 .م ,م77 , مصلل ع1[ 

1126001 لمة كأععانة/7 لتأعسقصاط 21مه200 معام[ '(1995 )..آ ,متسوتر 
زقلع ) .1 بطتتصمك-ع 006 لمه .ل رعنطء 841 صز 'كدسونسقطعه71 دمأوة تستسمصومنرة 
.55 لإالقاع اتدل 05010 : 01050 .تروببمدرمء 1 أهطه[ن 6[ عومجمل 

01021 عط 00ة 6غ28000-5121 عطا ,لإعوومموع17 * (1991 ) .2 ,ل1ع1ر 
1385-1 .ه25 ,إ1/18 ,2 .0ض,701.20 ,تل 301 2710 17001107717 'تعاو 53 

-005120201) 2 م1 512165- 011 مم1 : لإعمتوممعط ' (19932 ) .2 ,2110 
: ع#108طمتقطن) ,نمه 1726700 تمر واععمدمعم (لم) .12 ,2110 صز م020 نوغ 
13-2 .مم , لإألامط 

0747 لهانم 1أممرع 11 سو[ ع1 هته عم مبوع« (19936 ) .2 ,10ع1] 
1221 :مملرم.] 

010 12161210081 علجعل8 عطا ممه لإعهزعمصيءط ' (1994 ) .2 بل1[عكز 
-للقة) ,106771076 ه011 «0057:0) (كلع) .1 ,10ع11 ممه .2 ,أعسطتطععهم دز 
7ناه0 :ع515108 

أهطه!0) إه ععتتعع ”عع 1 186 تنه 165ه51 ( 1994 ) .8 ,رعمنم1اء1] 
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-نطنآ العمصره© :1107 بهعجطا1 9905[ 186 م1 عل م0 !17 ملاع 87 :17011 ١‏ 11710716 
55 176151 

معط برو ن[متتعء 1 جأع 171 زه «مأنسع أأهطه!© 776 (1989 ) .ل بممكمعلمء1 
أن ع1 ملاعل ادع ]1[ 116 171 567721071011105 0714 ععه37 ,نزاء 3001 ١‏ «زماأعلاك 
.01608 : 2001م مآ .1م1717 «درع 1100 1116 

عط 17 :011 11هالاوء !1 أوأاعمعدةم (1995) .8.] رسممائنآ لمة .ل.] ,عومتمعط 
81001118 : 000آ رماع صتطعه 117 . بوسمندمءط اهذه! 0 

: مآ .كعده 1 عع 07 (1990) 2 ,ع1 

'(إع1060012 01 70511025 متاوع8 تقلأ قم] '(1991 ) .8 رووع لصت 
173-55 .م2 ,/1/133 2 .20 20 .701 ,نء 301 710 10017107017 

سمه0© متعاوء 7 عط :جاللهط0 120 لطة «رعبرو2 '(1992 ) .8 رؤووع لم111 
.مم معطتام5 ,2 .مط ,17 .701 ,كع ملم 4/1 '(إاتمسسصصدهمن) لدعقغتامط آه أمرعه 
.149-63 : 

ممصة© :عع#10طصة© . (صلعء 200 ) بومواعمعندو3 (1986 ) .1 ملإعامصت 
5و 17واء 0157 لآ ع52108 

. اذاه :عق ل لتططتةن0 , به 1227100 11:6ه1ء0كدى4 (1993 ) .2.0 بأمتت 

701 ,آتنطاعجء ”1 71361615 51111 1هطه 812 عط ج787 '(د1994) .2.0 ,أولا1 
.12-20 .مم اء00106 ,4 .2,120 

-110 151 لالتتد00) 1و0 صل 5ع211628طن) لإاتناعع5 '(19945 ) .2.0 أوطاا1 
-207) 071 02 لاك 176 1101تء نامع 171 نونه111 :74 (.لع) آ بمممصلععظ صا 'عمه 
لك بكاعة81 لتموظ ,نراءع !جما أمء :ام :010150 ,ساعقار 

اص[ -005550303) عط غ3 تامتصنآ تدعم متناظ عط]1' '(1995 ) .2.0 بالط 
.2 رعممنتاعتاقة0) لمة .لا ,تطععوادا8: .لآ الإلسقمااع8 مز '7عمتاععدآ 1ه مم0ماممع 
مقتطامآ تمملممآ .عممجلاط «ة ء الات 001511111021 0710 126110760 
11 

آه ننعاطمءط عط1 ' ( 1992 ) .0.1 ,للوومصصمط1 امد .2.0 بأستلط 


319 


-16020110 1]12031 ,15613025 ع امومع [همم ةع ص1 * دك 1لوط10© ٠“‏ 
4 200710771 *وع810 قصتلة1' 06 «سمتتمصصروظ عط لصة امعمععدمة31 ع1 
22٠ 3577-6.‏ ,21017761151 ,4 .20 ,21 .701 ,نوع 85001 

معلع 1801 0 19949) .0.1 , لوومصتمط1 لصة .2.0 بوكر 
-2128ة018) 6016103266 ع امومع أهدمه 2 متعاصآ ممه امعسامء كم[ أمعرزر 
277-03 .مم .2 20 ,1 .701 .صملا 

ع6 220 1252105 121اعهءم5 عاطترعا2 '(1989) .1 ,ستلازع72 اسه .2 بئ5زتز 
2 .20 ,60 ,((| 01/147167 أهع:20111 17116 :128 1نطاعة 1 نامد81 1016 4ه منن1تو1 
.1647 .مم ,نال /اتتمم 

5112 501 لإعنلآه20 وعتتمعم]آ صخ *(1993) .ل ,ستااتع7 سه .2 بأونزتز 
٠‏ ,113161//ق1321121ك ,1 .20 ,64 .آم ,(|7167ه011) لمع ةاتامط 16 * ركم امعع ]1 
60-3 

حلقتة ن) .1750 17 4110712115111( 714ه 370110115 (1992) .1 ,لبحوطوطه11 
5 [[إأأواءنالطنآا عع10طسة0) :عولط 

أءع1228 لمة 5اعء81221 عوسصقطعج مونزعموط” (1989) .0 بتسقطزه1] 
لل ,3 .120 ,5 .701 ,نك 2011 ع تدمع خا ك0 سوام 1 020070 :2065 

-11 هل التعاولزك 1216 عع سقطعءدط عط عستعهسة11 *(1995) .0 بسقطاله1] 
,([12071011 أهط010) 116 و71اع :ه74 (كله) .1 ,طاتسك ع دعت © لمة .ل يعلط 
117قطء1أملآ 0714010 

-ممآ ,51216 707 م171 4/727 (1994) .لش ,712155211 لطة .71 ممطروه1]1 
005 م1317 :مل 

0011112701 )1 (1993) عااعطء841 ,171000 لصة توسعيول ,ؤ1اء ه11 
علاء 183183 :2005مآ .تزع 0امعء 1 هاجه «دمقاع ال 0ط إن 

4 01 '0130/1115311085) 01 01355 ع1 *(1993) .5 ,سملع ستامستر 
.22-49 22 ,5111111921 ,3 .120 ,701.72 ,ردقه 

.022 :011 لمآ .2ل عمء 177 عنم]اق 776 (1995) .17لا مان[ 
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عتمامضمع8 17170110 “تالطع طاعع مدسخ عص0للة:: 1 ل[2مم1اعوع5. '(1993) 1311 
.“1111 :1000 ,ناماع صتطعة 7/7 .7142397 ,111 عتعمصمك ,ع1اه ه0101 

ع1 : مستعأولزا5 عملل112' عط عسمتعحصة3/1 * (1994) .1.8 ,مممعاعول 
م16 1827 203عع هل "11خ لإقناع نالا حاوه20 عطا له 2205 تصدع 02 115206" 
لآ :)نآ ,داماع ستطكة 177 .نو7مت7وعءط 1ه 177 1116 ع71[ع 742710 (.60) .2.8 

-1[15 ك51765ا8 ع115متعامظ لدطه01 05 عمتلد/ط عط]' *(1994) .0 ,وعوول 
. 1-17 .م2 ,/1131ئتةل ,1 .20 ,36 .701 ,رتم1 

:60008 آ ,نل 011م7 عنأطلاط 2710 دع نتنو م00 [ه[م1 © (1990) .(آ ,ؤ5ناناتال 
.212161 كلتلا 

88 :1119765116111 أع0116آ 2010131 تامام[ *(1994) .0آ ,5لا لانال 
-120710 17/0714 186 7042:2178 (.لع) .2.8 ملمعمع كا تنا أعمطاعوع8 توعتامط عطا 
11 :0)0آ ,ممأعسمتطمهة77 .رم 

لدعنتاه0 -تصفكا (.لع) .28 رحداع] مذ ععموءط امبتعمعء2 (1991) 1 بأموكا 
. ققع20 ازاأأوتتء /الطنا عع710طصدنت : عع #0طصصدت .(.صلة 200) 5م117 

تالكا عط 2ه طانكلة عط :ونا ععمث ع177 '(1991) .8.8 ,متعاومةك][ 
. 55-62 .جم ,تتعاطة 77 .اسع ع1[ [ه1ده11ه1ى 7716 “00021 ةلا 

-172167710 : 1 7متدمع 1 أهطه|2) 116 ع171عباه 0 (1994 ) .8.8 بمأعاومة ]1 
اكأكلء الملا 0ههتحتتداط :خالا ,عع110طمصهن) ,5121 ع1 انه نم1 [هترمخ1 
ات !ا 

6 '[1آ8230 لصه خلق8 عط ,15مهمدهن) لوخلمد):” ( 1995 ) .2,8 ,معروعك] 
ش 2- 181 .م7 ,/ا210183ةل , 105 .701 ,[ه1: لاه ل 16011011116 

اعاصاط كلكا : ه200مآ وأمنعطدء 8:0 77 ( 1991 ) .8 ,لالع مدعا 

0671117 11751-ت نع س1 186 مر عو#أمومععم (1993 ) .2 ,لإلعصرع كا 
15 ,1350011 : عإنزمملا بع لاز 


1156ك] اناك للاعلمع8 101 عا و[طرع/؟ * (1994 ) .0) راعطود لطة .11 بسعع] 
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تخ تغطء خا فقطاء5[اعدعع عطعضطممنا *وااعلممطكمملعلنلمعظ معطءدابيعل دعل 
.شان اللطاعذ 0110 : عع صتناة©) .اا ء 177 ءأوأج50 .( 9 عناو5آ لداععم5 ) معااعط 
.605-46 

غ5 220 168102211523 ,2115205 مماعوع5' (1994) .0 بعلن تطوم ك1 
2 .ه82 ,17 .701 ,ممع 1م170[ 716 “2م000 عتسمامضمعظ8 لتنواوم 
.191-202 .مم رطعمقكل8 

-815]011 ل : 1013/1 لنة ع1530 '“ (1995 ) .ل رعتطع ك8 لحنه .710 رتمماة]1 
48 ( قله ) .ل بلاتتصطذ-ع 02169 امه .ل رعتطء 841 مذ ”ع الععمويءط 1و0 
15ذتك لالطالا 01010 : 0:1010) , بووردمترمء 1 آهطه01 186 

112251121031" 01 21052 1ناعع1 [1772303غاس1 ' (1993 ) .14 مصطه[ ,رعمنك]1 
5005 اتعططاوع امآ 010621 01 وع.آ عمزوة 8/1 عطا عمنل2011 : ووم رزوراظ 
.153-64 .مم ,لإكتقنتاطع*] ,1 .20 ,2 ١701.‏ ,2110105 07م001) [15716110:10ج 17 

-171167710 ندع [[ 1116 0710 نن :اه 177006 عقوع3121 ( 1986 ) .2 ,لتقطاع ديكا 
.ؤوع2 1/111 : ذ الا ,عع 110طاصصهن) ,ك5 11متتمع 1 [1101716 

-0ع1 زه [7:2لا20 *7 مدوكه2 ع120' عع:1 15 ' ( 1987 ) .2 ,تقلع نتي]1 
.131-44 .م« ,2 . 20 ,1 .701 ,دعناطاعء معط 7101116 

-06565 103128620115 ل : 761655 0أنأءعم0020) ' (19942 ) .© ,قتع نحي]1 
.28-44 .مم ,لتتوظ لطع 1/125 ,2 .0م ,74 . 701 ,4/0175 رواء 107 مواد 

غ115 اتنا طاباه2) 1701104 0قلط1: و5ع120 ' '(19946 ) .2 ,قتع نحثي1 
-113 .مز« بأكناع دلك- (إ1ال ,ع اباءغ[ 17:©55كلا8 070نه2 *7 إارعمومعط 1787010 
.121 

701 م, 112016 5 نقاكك 01 طانزللا ع1 * ( ع1994 ) .2 ,لممسرعنحن]1 
63-5 .جم ,تع طلطاععه0آ- ع طصاع 017[ ,472175 

: 0100[ ,270161101115111 نلعلل 77:6 (1993 ) .نل) ,دعصت ممه .1 ,عممآ 


ا ل املة| 
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211571 1أصه © اعءكتتوع0 07 10 7716 (1987 ) .ل ,لتنا له .5 بطممآ 
٠‏ . إنآه0 : عع1108ططمن) 

أ وأدكدة؟1 أ ااكتلهاأصه) زه 1ع 71جماءنع172 716 ( 1899 ) .1.لا برمتمعطآ 
. كا طقتآطناط ووعع 2:0 : 17/105013 ,1967 ,701.3 ,ئما 17/07 0ع1ع!001 

-1830 ,ع17530 1717010 01 طا 0101 01 ع1]21 ع1 ' (1981 ) 2ل ,كزبوع.[ 
امومع وأنه 17 776 (كله) .1 ,م0621 ناآ 3120 .5 ,للقلاوقة01 جز ”1973 
قلق التماعة1/! : ععامأوع تتعدظ .كاعءعده87 0ه اعوط : عل 07 

60[ : 0001مآ . ه177 مبوء 7 :711 776 ( 1984 ) .© متسساا 

-83122م0022) ث : 17/118221011 طامهلة عطتنه5 ' ( 1993 ) .150 ,أععو8 لخلا[ 
1ط * وعمعمع اع م8 مقعم متناظ 320 تنتقاءذعدصفم طترهل8 10 طأعدهمم م علا 
051 : كلمكةآ1 , 7412721107 زه عكتلامن) ع71اع 011671 

027: »15206 ه171 0ه دهنةد1[قممزعوع5 ' ( 1992 ) [.ظ ,90ز10آ 
.7-43 .مم رعقمتلام5 ,18 .20 دءأهملااى 1200710717116 

عمناعةنم00-طن5 : اتلتطترعاط :10 انمعد عط1 * ( 1989) .لظ رمعصصماآ 
له .2.0 ,ولك صذ 'ع8لتتععم اعمط سقفممعء لمهة لاعتعع ص عله ماعلل 
25 : 07101 , عمأأعء7 أمتاعيهو دا عستدمعنه2 ١‏ كله ) .ل متلطااعه 

-10 : نمق 2م000 0مة لصم ,امنا * ( 1992 .لآ رتمعممآ 
.لث ,بعتامء5 له .131 ,اءم5101 ص *مأع عاط لمتذدنطص] غج جتمعط1 2 مهمد 
“01 ذ 1 ا ع 
. 1010116086 : مل 

1717101017071 إن كاتع اونوك أمددمولة (1992 ) (.له ) ععلذ- أمدعظ8 ,الهالتدآ 
. “عاط : مملممآ 

سمح © ,01111 آهطه! 0 (1992) .2.6 رواوع[ لطة ...كط ,للء1 1/100 
تلوط : عع8 0010 

-10 01 قطع 5305 11260081 100 بام * ( 1991 ) عع تناد1/1 ,نوع لاع كلها 


هه 0131[1نماآ بلتقلطاعه 11 ,20111 01 5أول[ صخ 1221 تن ل 7 101111 020172100 
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أ[ 1 ( قلء ) ماأمعصظ ,تاسدمععه5 اسه إع5امء© ,مموع1100 مذ *ممماءكر 
.ه818 لعة حل : دسمقطدع اع .كع تتمدمع 1 ودجعز 

12161201131 : علطة©) عط 04 دعلد ع1 * ( 1993 ) .1 بمسممصتعء314 
01 ,127011176 آرآ 01101111 كل إن أ7710ا0ل 'ع تامع مومه 1115001621 مز بإعمه3/1 
.1-44 .م2 رططع 142 ,200301 

4ه عط 11 0 له طانتاه2© ' (1962 ) الى ,جنه1130015 
وللاء آناع غ1 ب 01/124717 0«وتتهمرط 061 م86 :1570-1960 ,لاممموع8] 
1127-5 .22 , 6قتال ,61 .20 

علش دنا 5107-72 220 طابوه62 * ( 1987 ) الى ,ده71130015 
-0117 كل ”4556551161115 120376 ناطة 001 01 كعتاوتصطءة !1 : معتصسمهمعظ غ5تلم زمه 
649-38 .02 ,1116ل ,2 2017 .701 , 6 1ه اع 1آرط ©101011رمء ا “[0 71041 

مم2 ل : 0110115 7616011111711 س7 17:6 (1994) مخطمع1 ,[اعوصدك3 
56 : 02001 .0105 لهج تتوع 07 ع[روسوع 11 [0 :170071011 

[0 :1707115/0177101101 546 0710 710067711011011 ( 1971 ) سا8 رعورمكل1 
. و5قع8 عع11 : لزن لا بجحت 1ط , 05 11هاء 19 لدو مم11 

027 320 115206 مه 11911315 2ه 11220326 غط]' ' ( 1992 ) .1.11 ,سوعرهك/1 
55-٠‏ .00 بلإتقتتاطع1 ,1 .0 ,1 .701 ,2077010110115 [172715710110114 "لاع مم10 

: 0100آ 6077110[ كلاه 01 وعط/7[ ( 1991 ) 1١.‏ ,تعاتصمع1 وو1/10 
.5115161 51111011 

: 11086طمنهن) .عع خم أمء 1 امم -1 1م 01 111 20111105 (1994 ) .0 ,مدع 3/1 
. 11امم 

2417 : 17006 1766 17151هع4 عكهن0) 126 ( 1994 ) . أه نه .2 بععلوكر 
: #عقاعطة1]1 مهد عباوط علهرممدم0) زه ارمالمئذاهطه! 0 116 هتجه 114 مار 
1 | 

403-10 .مم , لل 10155614 *7 11019 كممتصوو8 الخ ' ( 1993 ) .1 بسنتولح 
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: قأء10331 لمناجةن) 1ه0م00ة تمتعاس][ 01 مومع 1صآ' (1985 ) ..آ , لاوعءلا 
'25 لوعن لأعتامع158' 10 طامععتطواظ عطا مو ععمعل891 ع انلها نامسة 0 
.219-66 ,22 ,113136 .2 20 , لأملعة . 701 ,نورهاى 111 1مدمع ا تزه [ه1نتلا0 ل 

د 071010 .715زع1كنا3 1717101611011 1ه1ه110ه/8 ( 1993 ) ( .له ) .1 بوممداعء ك1 
. لأءجعاء812 

: 5200م[ (١‏ صلة 200 ) ع1ها51 امام لاط 7736 ( 1995 ) .22 ,ولامطعر 
نايا 

041125500 كل : 10020 [2ناعنددتآ ع1 ' ( 1993 ) .11 رعممعطممكح 
.0 - 171 .مم ,2 .20 ,18 .701 ,عع لم411 

'لدعطث وسئعاهمآ : داععاتة81 دعتأضبوء5 178/2010 “ ( 1993 ) 0800 
. 01)0[0 : كنت . عطنال ,55 .م0 ,ركمدء 1 داع نهل[ أمعدممد :8 مععرم 

,و0165) 811512655 010010 01 521013 1لامتطءصلزوء2 ““ ( 1994 ) 0800 
08)010 : 82515 ,عمطناط ,55 .مط رع1م ه011 ع نتن مبدمع 8 01070 

هاته كعك 801 ١:‏ 51716111ء 10[ أعء1217 [هد«ه11ه 11 ( 1992 ) 080 
.080010 : دتهوط .9895 [ 176 :أ 17-105 

: عآتهلا /3ات11 ,00013مآ .710م/7! ووء1مع8072 77 ( 1990 ) .1 , عقسط© 
. 5متاا06) 

ع4 جواء 107 'عاهاذ ممنزوع8 عطا 1ه ء5ن1 عط" * ( 1993 ) .1 , عمسطه© 
785-77 .22 ,1118م 5 ,كنقهل 

-أكلاآ 1707070 11151 عذومآ لدطه010 ومتقغرط ' ( 1995 ) .>1 , عقمتط© 
5- 119 .مم ,لاكةلتتداع*1 //ل335خالطة ل ,نلاء نك 9/ 71655 

11هنا عع8 10 #طمطهن) .كانم ه00 176 وتمعنام2 ( 1990 ) .1 بممئو© 
5 5117 

16 8 (إ.00) .2.8 ,تاعدعكا ضز 'الاعصتصمم0 * (1994) ...1 رعو0 
111 :)نآ ,ناماع تتتطاكه 177 .«جهمبرمع 2 1/01[ 

2 128أ28 طقلا '(1994) .2ط ,التمقطرمءع53 لمة .1 ,قمممتطء22002-5 
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8 دا.له ).2.8 بللاعمع كا مز 'بمعاونز5 ل[تأعصفصاط لوطه1 العاساء8/12:1 
.111 : 00آ بطماع صمتطمه 177 .ممع 77010 1116 

ما وان تمزعع] برعل8 عط 20 وأعة أموط ' (1994 ) الل , ولزاتتدع فوط 
.817-39 .مم ,701.17 ,ممع لمملا 136 ,ع20 1" 10:ه1717 

01 20011611011 عطا قا ممضاط عع هآ * (1992 ) .ا ,كو لصو .2 ر[عنوط 
ما 02-11062115205[ 01 ع025) 0118111م 1002 حخ : لإع0[مصطعء 1' 171702105 عطا 
2 نزو 7010طع72 (قلءع ) .5 ,50135067 220 .هآ بنمسمهعلد؟ ,.0 ,لمتقاقطة 6 
. 1163لا ر تعادعطاء ل طن) .دوع 7أكلا 8 [ه 1116712110 0710 711111© ع 710 

1110 12 7اكلال: 11 0تنمءع5 776 (1984 ) .0) ,أعطود لطنهة .11 ,عرم[اط 
.50015 عأقو8 : رهما بعلا 

: 2001مآ . 5ه ه77 07 ©6ع112نه 4 عبطاأاع م07 ( 1990 ) .3/1 مصمط 
٠‏ نمع 1/1 

70 ,كتقه 4 دواع 107 * 'مذلالا ما ومابتداط “ (1994 ) .0.17 ها[ نوعط 
.1856-9 .زم بأقتاع نلك /:ص11ا[ ,4 .20 .74 

: 1026167 872781718 ( 1987 ) .1ط ,عصودظ له .0آ تتعط80] ,قوط 
نطالا ,عع 10أطصدهن) .15 ةا تاساك وعنهع 5 معطا ذا اع قال 001 ننه «نم اهمع جر م0 
7ا1قاء /الملآ] 113150310 

نلك ]لاك 12 81151716535 2071070" 7 5[] 15 مطث/الا ' ( 1990 ) 1.8 بطعاع] 
.53-64 .مم . تكله تحلطعء 2157-1 نالتة ل 

٠‏ 17121386 : عاتاه لا بتعلا , 7711015 0 17707 76 ( 1992 ) .1.8 رطعزع] 

أمطه| د برمء3 1 أمأء50 ١:متنهدأأهطه!/0‏ ( 1992 ) .1 ,نهكارعطه0] 
. 5386 : 2000مآ . ءايه 

علصة8 0110لا عط] : 0021112 قاعء154 8ه ا عصت] '( 1994 ) .دآ بعلتتلهم]1 
ا[ معدء1 ناموط عتترتمدمعظ مر ع0 'ع1ع814113 سقادك أمو8 عط]' لد 
.812) : طملصمآ .التمم ,944 .مم ,«عدوط2 ١تمأوكيء‏ 1015 

-متطعط اعصسعاط .ى 1 زامط لاملا رز ععمرءاياط 7:7 ( 1990 ) .]1 1.[ .ممعوم ]1 
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ةع طساوعط 77 / رعاوء صو : 20ع1د 

1/1011 ]لا 00167716716 ( 1992 ) .0-.8 ,اعتمدوعجن) امه .]1.1[ . للقمعومع 
سددهن) : ع8 #10طصسهن) .كع 11 تامط لأمرم/17 ارا عو تتم طن تبه م0706 ١‏ 1ارع عتم 6 
نار عط * ( 1994 ) .ل ,اإتعطن .ووععط رازو كلملا عولط 
0 , اء1أ300 2710 20070771 “7 لتتعاولز5 علأععم5-[ماعن500 ك : عمسنلوع جر 
3555-3 .07 ,أو داع نالك ' 3 .23,110 

116-1118 عطا قطة 152105[دزععم5 عاطتبرع[ط ' ( 1989 ) .0 ,اعطوك 
8 ( كلع ) .[ بلتلاتعت لصة 2.0 بأصلط صز 'وعتصرمسصمع8 [هصمزعوع؟] 1ه 
: 071010 .716 أأعء 12 [ه ك1 

امآ طعم0 220 م5215 تتتدع 01 متتدتك-كبنلطء210 ' ( 1991 ) .0 .[عط53 
كه مر 1201 لأمنع30 ( قله ) .5.آ ,مسقحصع00[1) لخه .2 ,رعباء 8001 مز *واعع1 و14 
٠.‏ العا كاوء 177 :00) ,اع ل1نا80 .نوطعلء 50 ونراع 007 

عط لقة ذ5ع15متعغاصظ 0021 ممتغانك8 ' (1993 ) لإممطتصك ,قلمداءءمدء5 
013ل ,2 .20 ,21/11 . 701 ,دعلاىد] عتد«تممءط كه أه1تلامل * أععاتتده1/ة 01021 
.605-66 .2م 

-106 أمأء50 اتدعمم لاطا ١‏ م001 فانه 5أئى02) ( 1991 ) .1 رأمتقطء5 
.ؤوع اأأواء الملا لاعمنه) ا[ يوعقط] . بم 710 

2162001 : طملصمآ , «ه11ز[مط4 ع1 (1984 ) .1 ,اأعطعك 

اع 7هاطاء 177 نعل لاه ©1::0115171 عن كالاءل 2216 ( 1984 ) .7 . رع قبطن 5 
٠‏ لالعلصمة1 .1933 واط 1929 

: 2001مآط .11187011071 [1:1167712110712 زه 41145 ( 1993 ) .لل ,رلهوء5 
.لاعث قمة1] 

(1990 ) ( كلع) .1.34 ررعلاكء171 اسه .12.8 , تلد .0.8 ,تلط .787.1 .بومع5 
.00 تلطع  )01‏ عاتاه لا بجع ]ل , ماله «عقللا أمددم لمعته[ :نو عأممط0جم 88 


عع نتف مناه[ لطة 5ذعععناة5 عاللممممع8 مملكخ ' ( 1993 ) .ى بطاعستد 
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و05 107101111 وكء آأوصة زه سابع غ1 [1711211014 19805 عط حا عمسطلتهطآ 
. 267-89 .مم ,0010561 ,3 .20 ,701.7 

-70معظ ع8 2 .آمكا ,.كعتتتنرع ع1 0 تمنجمل7 سزمل ( 1992 ) .خآ ,تكاواع0ك51 
. قة[[تصاءعة8/1 : 05200[ .939 [-1[920 504110117 05 71151 

: 010013آ . 7تء1دنوى [هط105 © ع8[ زه نجعوم[منع50 776 ( 1991 ) .هآ تتمكاك 
. كع طامتدعط 77 ماوع 1115 

-013م001) 113610031 منرم * ( 1991 ) .2 باع االسصطءد له .177 بعاععع 5 
حلط عاعماك عطا ما 5أوتعام1 لع15صدع01 : لمكتل تن[ط 1130511210521 10 للاكلا 
.133-64 .مم ,2 مط ,19 ,1701 , نواءعقء50 0ه ك111لمم ب« 'أعع1 8/12 مدعمه] 

ناكا[ من 17[ ن 07 7106© ع 177167 26071017110 ©7716 ( 1992 ) .00.1 ,هدم سمط 
. 1183 8055350 : منتقطمع ئ أعطن) 9 عجرم 

11051 5516113 أ6ع512:1 ع1 ' ( 5 1995 ) .0.1 , ممومططتمط1' 
]12 : 1001م0آ .26011071115 ه1تأع نم0 2710 22011601115 (كلع) . 31 أء .3/1 
111 1120101121 

-ع1 :005) 01 1515ن) عط1 “ 09 الاعمتططه00) * ( 1995 ) .0.1 ,نموم تطمط 1 
010 07126111101ن) *' 8]21055 0ع2005512115] عط 0 عذكة177 عطا مله نجع ام 
.001 ,1 .20 ,1 .701 ,رع 1071 

8101 لكتقا 140 121123610221 101 0521م2:0 م '( 197/8 ) .ل مله ]' 
153-9 .مم , 4 .701 , [/7716لا0 ل 100110711 16731ك0 8 “ 

104-9 .جز« ,26010771 بلع( عه 1 3015 1ناععم5 “ ( 1994 ) .ل رسته 1" 

“7 860120123 عط انلكا 5ألع10متزء707) طون * ( 1988 ) .ل ,ممسعسصتلصره 1 
. 5061139 طمقاطةظ : 2008م رآ ,542 .مط راعه 1 تمنطه ]1 

015 لإع اتناك ل : 19805 عطا صا وتتت0ل[ظ لمكامةن) ' ( 1991 ) .2 باعلال 
1 علصدظ : ولاعمعء0) ,لتتمكط ,30 .مط ,كعمو ء1زمتتمءط ذاظ :05رمع 1 12/1201 
. كألعططاع 1ناءع5 [21003متعاصآ 

متطومع م0 رطملا :ولا غول8 ععمخ نزعط[' “ ( 1991 ) .هآ ,مهك5ز1 
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. 37-49 .مم للتتعتص 7 , أععرودوهى2 نرم 41271 7116 , 15136115 اناك 

17 ذأ 0260:1121 عل172 7 دم ط 1/7 و«نط[دهظ8 5م1778 (1993 ) .هآ ,ه195 
.15 1161121011231 101 12501116 :000آ ,اماع متطعة 137 برع 127:01 

. 1602010125 1216122610121 101 ع01نا25][ : 000آ رمماع متطده 1 

بجع 1 .1993 , 071جرء1 077111711أءنء12 27:0 77206 ( 1993 ) ن[لذ 1 0لالآ 
. 1]36015 1160طنا : علرمما 

-0115700 17 .993 [ 71مجرع !1 711ع51771ىع 10 17/010 (19932 ) 5ه 1ول3 اع الآ 
ج11 .11011علال 870 17117121101101 عله 7ع 1711 710ه 072110115جم007) [110716 
1160لا : جملا 

701 .1992 تورماءء017آ أتتع دعبت[ 171770210 (19930 ) كندل لعالملآ 
-6 713228 لطة 00150121005 0531 أقتطكمة1' .5ء711لا0ن0) لعجماءنء12 ١‏ [11آ1 
ى العطامماء/1027 506121 220 ع1لطمضمع8 01 أعممتتدمع0آ ,مم1و1 اط لمعم 
.5 1001160 : لاملا موعلا 

/170571121107:10 1160111711-51260 0710 5121/1 (19936 ) كنم نولا لعالمنآ 
: عاز0 57 لاءع1]] . 10115لهء آأمدم1 عنام لتنه أعهمد![ ,ء[م10 ١‏ ك5ه:211 0م001 
لم ملآ 

101141عوء 1 718أأقمءء1"0 0710 11718تلماصوط (1993 ) وصممنولط لع 1لملآ 
[05١‏ 2060ل : علده لا بدا 1[ .17865171111 1ع 1017آ 11وأء 07[ 0 وبدرم|] 

. 5الا8153556 2001مآ . نهملا عتكيظ 0 ( 1991 ) ./زا ,لامع 1) حنه/ا 

0210 تجزم17 20710711 ١‏ اعع1471/[ 11:6 118 عبرم ( 1990 ) .]1 ,ع11730 
و تامأتاعع طلطظ .071ألهج اه كاك[ اتفأآكلمل اكه 111 1تد 0017277171 0 1016 116 
.دوع لإأ1اواء الملا ممأععساط : لال 

-1ل] : 20011ممآ . #تعاكنوى ع770711مع1 أهطم]2) ع7 ( 1990 ) .1 ,ععماللة/1ا 
+ 17/11 

لطة مخقطن) : 00امآ اتعسطع برع 17 110( كتتتومكوء (1979 ) .1 ررمماء 1387 
11710115 
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: ع1عه0 7 بجعل8 .1 .1701 . براءاء50 4110 :82071071 ( 1986 ) .341 ,عرعاء/11 
0655 62 كتحصل 8 

, 1'177085 : 4أكك4 أكقاط 171 35005167115 171655كل/ا8 (19923 ) اتقطع ]1 ,ه7171116ا 
. 5386 0001مآ : 500121165 ننه داع [7ه ل( 

5517715 815171655 :(مءجم«باط (19926 ) (لع ) 0كقطع11 , مع 1111 
5385 : 2001مآ .كاعد 1ر00 أماجه أله[ 7أع[1 1( ساعع[ 71107 0710 11115[ 

0177141 ل 071871086 '57/5]6225 ع/اناء لم22 ' ( 1983 ) .1 , لمسمكن 11/111 
4413-0 .مم ,3/4 .20 ,701.7 , 5 1مدمء 8 01 

-23610 * ( 1992 ) .ث ,401011 لططة .ل .قمطنة 1711111 .0 1 .>1 .قسة 11/111 
حأوع21[ أعع011آ مواع102 ع لأتناع2 ]تامدك ع5ع32م [3‏ 565 امطععه171 25 1165 
-ع0 7100م[ اعمط زه وأونء دنا 5 علهاة لعأتملنآ عط 30 ستمااظ نا الاعدرر 
.6 .20 , 5012 047110 607107717 ,كد 71كقلا 01 عجرو [هتتماكم 

وأ عله ,ذخ بلقطه1 ,.ل ,لاعلطالناك .ل .ه1111 .0 11 .1 ,كسه 1171111 
05 عأكة/17 عطا 200 تتا 77مع116 ]205) 01 1515ن) عط (1995 ) .11 ,171711115 لمنه .م 
-0010 ,1 .20 ,1 .701 رعق تقطن 320 نه اعم ص00 دنم نول 0ع12115تأد مس1[ عطا 
.ع5 

ه07 ع أمنتوعط : عأع هأ[ اتوآدكلى -اموط 776 (993 [ ) علصدظ 1101ه/18 
. ودع15 لإاأأقاء 7[الا 071010 , لابه 1مس لمكند0 . توتامط ع تاطياط مجه 

- 7ع جردظ د '/نجه8 10 ه117 176 ١‏ 70716711 7عندم2) ( 7994 ) علصدظ 10تزه17ىا 
.علصفظ 1770110 : )0آ ,ماع 1كه77 .ععنده 

هته 721101ع2م00) ( 1992 ) ...]1 رطعنامءطعدلا امه 8.17 طعناهطيجلا 
65157 لالللآ لمأععسصاوظ : اماع عصائظ 06ه 17‏ [1117011010 17 دان 0 
نت ا 

0051501285) : 15 112ل 01 لاللتمهانز 1 ع1 ( 1994 ) .لل ,8 ناملا 
[نم/7 اال( ' عع معتع مط /01013) مداحث أمقط عطا 01 5ع للدع 1 51256621 
. عطته الا ,4680 .00 *«عدروظ و1 
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طمن لك : 1015ل سدادكة أمظ عطا مم5 ددمووع.1 '( 19940 ) .ىم رعسمنه2ا 
.964-13 .مم ,اتاوظ ,3/4 205 ١701.38,‏ , مموابع ]1 ممع *بجعز/ا سوتكةن 

-ع]1 عتلطممومع8 لوعمآ لمة كأعتنن1دآ لوتاكنلص] '( 1992 ) .[ بعتلائء2 
-015ا أمااك 1١0‏ (كلءع ) .177 ,تععمءطمعلمء5 لمة .1 رععالاط صذ *ممتكهعممع 
-ق[ 01 عاللتاكطآط 2021 متعتصط ورمنلهعارعوء !1 عتتررممء 1 أوعمط هده كلع مز 
0آ] ,56010165 تالامط 

عط ا قأع1ا15آ 5121 لمآ[ 80 عتعط1]” ععخ نجط1ا ( 1994 ) .[ ,منتلائء2 
1غاعم علو 06 (كلء ) . ) ,أعطة5 له .لذ دمغدناعة8 ص 9 مسملع مك1 دوعاتمت] 
5 , م1810 دع 5ع115رع211ء قعمططء امم د5عآ أ وعاتاءم ذوعن[ . 176ه/ اناعم 
580: 

5] 7 تعم0) ع2105 5اععلنة81 21 أعمقصاط 770:10 عنيخ ( 1992 ) .+1 ,مدع 
زر كلع ) .8.ل تمطءد الله 1 , تلصف حذ كاعع 811 أقط117 1116لا امه نقط80ا ,م5 
0ع 01 ؛ 0750104 اإتامدماسطظ أعدمقه[! 0انه دكعسوعم 0 أمنع ]1 
7ت 

٠‏ ( قلع لطث ) 31416 1716 هاه عآررمءط 1 , «به1ن7 ( 993 ) .5.12 ,ملتقطنا2 


1.0210 : 15 
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الفهرس 


الموضصوع الصفحة 

- تقديم: العولة هل هى أسطورة ضرورية ؟ ممع اواو 330 
- نمطان للاقتصاد العالمى خاو 1 
- الفصل الثانى : العولمة وتاريخ الاقتصاد الدولى 293 
- الفصل الثالث : التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر وعدم التكافق 

على النطاق العالمى اام ااا 007 
- الفصل الرابع : الشركات متعددة القومية وأطروحة العولمة 11 
- الفصل الخامس : التخلف الاقتصادى ورخاء المستقيل ؛ 

البلاد النامية والعولة ااا ا 141 
- الفصل السادس : قضايا التحكم الاقتصادى بوجه عام 175 
- الفصل السابج : الاتحاد الأورويبى كتكتل تجارى م1 2191 
- الفصل الثامن : العولة والتحكم والدولة القومية رو ا امو 247 
- الفصل القاسح : الخلاصة 0010101 0 ا 1 
- ملحق بناء مجموعة البيانات ل اح 1 لل امد ا ل لجو 2977 
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اللغة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة ولف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


ت : أحمد درويش 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
ت : يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

تشمو حيس عاشير 

ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 


1 


0 
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ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب /فاروق القاضى /حسين 
الشييخ / منيرة كروان / عبد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطفى بدوى 

ت : طلعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانى 


: سيد أحمد على الناصرى 
ت : سعيد توفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد محمد حسين فيكل 
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ت : نحبة 
ت : منثى أبى سنه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوبٍ 
ت : مصطفى إبراهيم قفهمى 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 


الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

فكلا تلح 

ما بعد المركزية الاوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
لمفهوم الإغريقى للمسرح 
ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


موسوعة علم الإنسان 

لذة النضن 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
ميختارزاك 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

فك بات .نوزيس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ. فا. النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 


أوخينيو تشانج رودريجت 


ت : خليل كلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت "محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
ات أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمائى الميلود ويوسف الأنطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفى قفطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد : ماهر البطوطى 
ت : محمد أيو العطضا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

حاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ”* 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختاراك 

موستوعة الأذت:والنقن 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضسامين المسسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولمة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساعلة العولمة 

السياسة والتسامح 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
قبر ابن عربى يليه أياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


داريى فو 

ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترباتس 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
عبد الكريم الخطيبى 

بيرنار فاليط 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرا متى 


: حسين محمود 


ت : فؤاد مجلى 


: حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 


ت : أحمد درويش 
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: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 
:سعيد القاتمى وتا ضبن خلاوق 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 


ت : عبد الرازق بركات 


0 


: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فوزبة العشماوى 

١‏ سترى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: رشيد بنحدو 

: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزير شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


المختار من نقد ت . س . إليوت 
صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
حروب ألمياه 

الأدب المقارن 

راية التمرد , 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
الفجر الكاذب 

الشعر الأمريكى المعاصر 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الشرق يصعد ثانية 

الجانب الدينى للفلسفة 

الولاية 

ثقافة العولة 

الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


( نحت الطبع ) 


حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
المدارس الجمالية الكبرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
بارسيفال 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 

النساء فى العالم النامى 

المرأة و الجريمة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 5لا/ا1١١‏ / ١594‏ 


الترقيم الدولى (3 - 101 - 305 - 27.977 .8 .5 .1) 


0065110 أ 01003117211010 
ملام /االا0لامجع اذلز0! ملامع لما عم 
ع ااملامع/601 ع0 5ع 7لااقاة505 عنم 


0 01352 8 أ5ألا ا)8 


المؤلفان هما بول هيرست المنظّر الاجتماعى وجراهام تومبسون عالم 
الاقتصاد ؛ والكتاب يناقش الأساس الاقتصادى للعولمة . وهو يفرق بين ظاهرة 
التدويل الموضوعية والمزاعم الرائجة الأسطورية عن تبلور قريب العهد لهيكل 
اقتصادى معولم تكون فيه قوى السوق اللاقومية هى الحاسمة . وتتحول فيه . 
أ الشركات متعددة الجنسية ذات المقر القومى إلى شركات متعدية القومية . 
ويبرهن الكتاب بحشد الوقائع والإحصائيات على أن الاقتصاد المعولم بالكامل 
ليس إلا نمطأ مثالياً لا واقعاً فعلياً . فما زالت الوحدات الأولية للاقتصاد الدولى 
الآن هى الاقتصادات القومية . كما أن الاقتصاد الدولى الآن أقل انفتاحاً 
وتكاملاً من النظام الذى ساد بين 1417٠‏ وى 1915 . وما تزال الشركات متعدية 
الجنسية نادرة ولا تسيطر على العالم . ويؤكد الكتاب أن معظم بلاد كوكب 
الأرض مهمشة . فالتدفقات المالية والاستثمارية تتركز فى ثلاثى يتالف من 
أمريكا الشمالية وأوربا واليابان ؛ فالعولة مختصرة مقتضبة ء وتزداد الفجوة 
اتساعا بن الشمال والحدون . ْ 

ويحذر الكتاب من نزعة قدرية تؤدى إليها المزاعم الرائجة عن العوللة تتعلق 
تعقم أى معاولة أصادحبة أو أى استرات يجي للتحكم والتوجنة . ويدرز دور الدولة 
القومية وإمكانات إعادة تشكيل المسار والمفاضلة بين خيارات مفتوحة . ْ 


الغلاف : عماد حليم 


